نبة كل هادى ١‏ 


0 ا ا ا ل لي ل لل ل ا ا ا ا ا بي لي ف ل ل يليا 


١‏ - الهادي لغة: المتقدم والدليل والعنق» 
مأخوذ من الفعل هَدَىء يقال: هدى فلان 
دق وقذياء وهكاية: اسعرشفة ريقال: 
هدى فلان هَذَيّ فلان» سار سيره» وقلانا: 
أرقننة ان 

والهادي اصطلاحاً خاص بالمالكية» 
وعرفوه بتعريفات منها ما عرفه الدردير : بأنه 
دم أبيض يخرج من فرج المرأة قرب 
الو لاي 

وعرفه القرافي: بأنه ماء أبيض يخرج من 
الحامل يجتمع في وعاء له فيخرج عند وضع 
الجملء أن موجب: السقيل”” . 

ونقل الحطاب عن الطراز: بأنه ماء 
)١(‏ المعجم الوسيطء ولسان العربء والقاموس 

المحيظ. 
(؟) الدسوقي على الشرح الكبير١/‏ 118 . 


() الذخيرة للقرافي .5١5/١‏ وانظر الخرشي 
1ه 


1 مه 


ا اا ا ا 000 


يخرج من الحوامل عادة قرب الولادة. 
وعند شم الرائحة من الطعامء وعند حمل 
الألفاظ ذات الصلة : 
5 المذي : 


؟ - المذي في اللغة: ماء رقيق يخرج من 
قبل الإنسان عند الملاعبة ويقرب إلى البياض» 
ؤفيه ثلاثة لغات» الآولى: سكوث الذال: 
والثانية : كسرها مع التثقيل» والثالقة: كسرها 
مع التخفيف» يقال: مذى الرجل يمذي من 
باب ضرب فهو مذاء والرجل يمذي والمرأة 


تمدق . 


والمذي في الاصطلاح: ماه أبيشن رقيق 
يخرج بلا شهوة قوية عند ثوران الشهوة . 

والصلة بينهما أن كلا منهما يخرج من قبل 
الإنسان إلا أن الهادي يختص بالمرأة”" . 

ب - الودي : 

* - الودي فى اللغة؛ ماء أبيض كدر ثخين 
يخرج عقيب البول أوعند حمل شيء ثقيل . 
)01( مواهب الجليل للحطاب 070710 . 

)32( المصباح المحيرغ+ ومغني المحتاج 1/9/١‏ والشرح 


الصغير١/177»‏ والمطلع على أبواب المقنع 
ص ٠ 77١‏ 


لل ليك لل ل ل ل ل ل ل ل 010111 052070770070770 


الأموي: الودي والمذي والمنى مشددات» 
وغيره يَف 

وقال أبوعبينة: المنى همشنه .والآخران 
مخففان. يقال: وَدَى الرجل يدي إذا خرج 
نا" 

والرى اضظلاحا: هنو الماء الأبيقن 
الخارج عقيب البول بغير لذة”" . 


والصلة بين الهادي والودي أو كلذ مدهما 
يخرج من القبل» إلا أ الهادي خاص 
بالنساء . 


اج - المني : 

- المني في اللغة بتشديد الياء» وسمع 
بتخفيفها: هو ماء الرجل”" . 

وعرفه الفقهاء بأنه ماء غليظ أبيض - بالنسبة 
للرجل -» وماء رقيق أصفر - بالنسبة للمرأة - 
يخرج عند اشتداد الشهوة بتلذذ عند خروجه 
ويعقب خروجه فتورء ورائحته كرائحة طلع 


الفخل ويقرب من رائحة العبسيه 559 


)١(‏ المصباح المنير. 
(؟) الذخيرة للقرافي ١/*١5؟‏ . 
(6 لساك العريه. 


)2 المطلع على أبواب المقنع ص>7١»‏ ومغنئي - 


000 


1 1 ل ا ال ال لل لل لل ل ل نا 


والصلة بين الهادي والمني أن كلا منهما 
يخرج من القبل» اخ أن الهادي خاص 
بالتسشاء : 


د - الحيض : 


ه - الحيض في اللغة السيلان» تقول 
الغرب: حاضت السمرة: سال صمغهاء 
والسّمَرة شجرة يسيل منها شيء كالدم» 
وحاض الوادي : إذا سال» وحاضت المرأة إذا 
سال دمهاء يقال: حاضت المرأة تحيض 
وتحفت الحرأة: استمر بها الدم بعد أيامها 


أقصى رحم المرأة عند بلوغها على سبيل 


والعلاقة بين الهادي والحيض: أن كلا 
منهما يخرج من فرج المرأة» إلا أن الحيض 
يوجب الفسل «الهادئ لا يوجيي". 


- المحتاج١/ 7١‏ وحاشية الباجوري على ابن 
القاسم١/7/ء‏ والشرح الصغير١/‏ 85.686 . 

)١(‏ المصياح المنيرء والمعجم الوسيطء. ولسان 
العرب» ومغني المحتاج :٠١8/١‏ وحاشية 
الباجوري على ابن القاسم١/ ١١١7‏ والبحر الرائق 
0 . والشرح الصغير١/١7"6.‏ والمطلع - 


10 الال ل ل ل ل اننا 


ه - النفاس : 


١‏ - النفاس بكسر النون في أصل اللغة 
مصدر نفست المرأة بضم النون وفتحها مع 
كسر القاء قيهماء [13 ولفات المراة", 

5 02 
عقيب الولادة هَ 


يخرج من المرأة إلا أن النفاس يوجب الغسل . 
الأحكام المتعلقة بالهادي : 
أ - نقض الوضوء به : 
/ - للمالكية قولان في نقض الوضوء 
بالهادي : 


- على أبواب المقنع ص٠‏ 4» وقواعد الفقه 
للبركتي» والتعريفات للجرجاني. 

)١(‏ المصباح المنيرء ولسان العرب» والمعجم 
الوسيط: 

(؟) فتح القدير١/‏ 74١ء‏ وحاشية الدسوقي١/114»؛‏ 
والشرح الصغير١/170-175.‏ ونهاية 
المحتاج١/‏ 7”05؛ ومغني المحتاج١/8١٠غ»‏ 
وكشاف القناع١/18١5ء‏ والمطلع على أبواب 
المقئع ص47 . 


- ١١85 


ا ا ا ا ا 350700707070777 


مالك27 . 


قال في الطراز: القول الأول أن هذا الماء 
يخرج من الحوامل عادة قرب الولادة وعند 
شم الرائحة من الطعام وحمل الشيء الثقيل» 
وما خرج من الفرج عادة فهو حدث. ثم قال: 
وللنظر في ذلك مجالء فإن هذا الماء لا 
يخرج إلا غلبة فهو في حكم السلس . 

وهذا يشير إلى القول الثاني عند المالكية 
وهو: أن الهادي ليس من نواقض الوضوء وهو 
مروي عن الإمام مالك رواه عنه ابن رشدء 
قال: إن الهادي ليس بشيء أي لا تتوضأ منه» 
وأرى أن تُصلْي به لأنه ليس بمعتاد» أن ليس 
بدائم الاعتياد وهذا القول هو الأظهر عند ابن 
رشد وعبر بعضهم بأنه هو الأحسنء» لكونه 


غير 0 5 


؛»11/5:1١65‎ /١ريبكلا حاشية الدسوقي مع الشرح‎ )١( 
ومواهب الجليل ١/77./الا7, وجواهر‎ 
:1//١ريغصلا والشرح‎ ؛”7/١ليلكإلا‎ 
وحاشية العدوي مع‎ :7١5 /١يفارقلل والذخيرة‎ 
. 7١١/١ الخرشى‎ 

0 الشرشي؟/ مالا والنسوقيالر 111 
ومواهب الجليل ١/77-/ا/7,‏ والشرح 
الصغير١/7””5١-١.‏ والذخيرة .»١١5/١‏ 
وجواهر الإكليل١/7”‏ . 


لل ل ل ال ل ا ا 030000000000000 


ويتفق فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة مع 
القول المعتمد عند المالكية من أن ما يخرج 
من المرأة قبل الولادة يعتبر من نوافني 
الوضوءء لأن كل ما يخرج من السبيلين أيضا 
ينقض الوضوء . 

ب - نجاسة الهادي : 

4 -اتفق فقهاء المالكية على أن الهادي 
نجس» لأن كل ما يخرج من السبيلين نجس 
فإن لازم المرأة وخافت خروج وقت الصلاة 
صلت يو17؟. 

ويتفق فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة مع 
المالكية في نجاسة ما يخرج من المرأة الحامل 
قبل الولادة» لأن كل ما يخرج من السبيلين 

واختلف الفقهاء في اعتبار الدم الخارج قبل 
الوالادة لأجلها انشحاضة أو اثقاسا أو حيضا. 

وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (نفاس 


ف/17» وحيض ف7؟7). 


. 71/7/-51/7/١1ليلجلا ومواهب‎ ء7١١‎ /١يشرخلا‎ )١( 


ب. 150358 ب 


11-0 ااا 0101111 


التعريف : 

. الهاشمة في اللغة: شجة تهشم العظم‎ -١ 
. العظم ولم يتباين فراشه‎ 

وقيل: عن الع عست العنظى كتقش 
أ< ا 2 )غ260 
وأخرج فتباين فراشه ". 

وأما في الاصطلاح فقد عرف جمهور 
الفقياء (الحفية والمالكية والقاقية) الياشية 
بأنها الشجة التي تهشم العظم أي تكسره»ء وزاد 
الشافعية ولو بلا انفصالء وبلا إيضاح”'"'. 


وهي تكون في الراس .. 
وعرفها الحنابلة وبعض الشافعية بأنها الشجة 
التي وقيم العظم 001 


(؟) الفتاوى الهندية 78/5: وطلبة الطلبة ص ه776 ط 
دار القلم»ء وشرح المحلي مع حاشية القليوبي 4/ 
65»؛ ومغني المحتاج 51/4» والقوانين 
الفقهية ص55 ط دار الكتاب العربي» وحاشية 
البناني على شرح الزرقاني 74/4 . 

(6) مطالب أولي النهى 17١7/7‏ » والحاوي للماوردي 
1 


1110ل ا ل ل لي ل ل لل اننا 


وجعل بعض المالكية الهاشمة والمنقلة 
سواءء وعرفوا المنقلة بأنها ما طار فراشها من 
العظم ولم تصل إلى الدماغ”''» كما استعملوا 
لفظ الهاشمة بمعنى كسر العظام في سائر 
الي 


ما يجب في الهاشمة: 

؟-لا خلاف بين الفقهاء في أن الهاشمة لا 
يجب فيها القصاص إن كانت عمداًء لأنه لا 
يمكن اعتبار المساواة فيها لأنه لا حد ينتهي 
السكين إليه”" وإنما تجب فيها الدية كما تجب 
يها إذا كانت عقطأً أ شبد جك عد من يقول 


به . 


ثم اختلف الفقهاء فيما يجب في الهاشمة: 
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن في الهاشمة 
عشراً من الإبل لأن زيد بن ثابت ظيه قدر 
العاقنية ههما من الآبل ولبمن يعرف له 
مخالف من الصحابة» وقول الصحابي فيما 
تشالف القياس توقيفب» ولآثة لماكانت . 


)١(‏ حاشية العدوي مع شرح الرسالة 78/7 نشر دار 
المعرفة» وشرح الزرقاني 8/ 76.275 . 

(؟) الخرشى8/ ١١6‏ وعقد الجواهر الثمينة '/ 579 . 

89 التطارى اليتفية 1/4 رساكنية ابسن عاببلين 
والهداية مع شروحها 7١5/8‏ ط 
الأميرية» وشرح الخرشي 17075/8» والمغني 
لابن قدامة/// ١٠/اء‏ ومغني المحتاج 77/54 . 


41 هس 


الموضحة ذات وصف واحد وفيها خمس من 
الإبل» وكانت المنقلة ذات ثلاثة أوصاف: 
إيضاح وهشم وتنقيل وفيها خمس عشرة» 
وجب إذا كانت الهاشمة ذات وصفين أن تكون 
ديتها بين المنزلتين فيكون فيها عشر من الإابل 
كالذي تقرر في نفقة الموسر أنها مدان» ونفقة 
المعسر آنها مدء قوجيت تققة المتوسط هذا 
ونصفاً لأنه بين المنزلتين» ولأن كسر العظم 
بالهشم ملحق بكسر ما تقدرت ديته من السن 
وفيه خمس من الإبل فكذلك في الهشم فصار 
مع الموضحة عشرا”"' . 


2 


وأما إذا انفردت الهاشمة كأن ضربه بمثقّل 
فهشمه من غير أن يوضحه فحكومة عند 
الحنابلة وبعض الشافعية . 


ويرى الشافعية أنه لو هشم ولم يوضح ففيه 
5 . الا 00)ح)( 
تسن كن وبل 3 

ثم قال الشافعية: لو أوضح وهشم فأراد 
المجني عليه أن يقتص من الموضحة في العمد 


)١(‏ الحاوي للماوردي5١1/٠67١27‏ وشرح 
المحلي1/ 1777 » وكشاف القناع 7/ 51» ومطالب 
أولى النوى/171 , 

(؟) كشاف القناع 65*/1: والحاوي للماوردي 
0/5 وشرح المحلي و 7" 


الى لل ل للا الل ا اا ا ل ا 001000111111111 


ولو شجه هاشمتين عليهما موضحة واحدة 
كانتا هاشمتين وعليه ديتهما لأنه زاد إيضاح ما 
لا هشم تحتهء ولو أوضحه موضحتين تحتهما 
هاشمة واحدة» كانت موضحتين» لأنه قد زاده 
قفار عاقنما لرأسة وجبهته كان على وجهين : 

أحدهما: تكون هاشمعين لأنها على 
عضوين . 

والثاني: تكون هاشمة واحدة لاتصال 

ولو شجه فأوضح رأسه وهشم جبهته أو 
موضحة في إحداهما وبهاشمة في الأخرى لأن 
اختلاف المحل والدية”'"' . 

وقال الحنابلة: إن هشمه هاشمتين بينهما 
حاجز ففيهما عشرون من الوبل» وتستوي 
الهاشمة الكبيرة والصغيرة لأن الاسم يتناولهما 
وإن أوضحه موضحتين هشم العظم في كل 


))0( الحاوي للماوردي7”١/‏ . 


- ث11آ - 


واحدة منهما وانفصل الهشم في الباطن فهما 
هاشمتان فيهما عشرون بعيراء لأن الهشم إنما 
يكون تبعاً للإيضاح فإذا كانتا موضحتين كان 
الهشم هاشمتين بخلاف الموضحة فإنها ليست 
قبعا لقيرها فاق 14 . 


ويرى الحنفية أن في الهاشمة وهي التي 
تكسر العظم عشر الدية”'“» كما روي عن زيد 
انج كابت أنه قال فى الواشمة عش عن 
الإبيل 9 . 1 


وعند المالكية يختلف الواجب في الهاشمة 
تبعأ لاختلافهم في حقيقتها. 

فالواجب في الهاشمة عند من يعرفها بأنها 
عي الى 'تهشم العظم عشر عن الإيل 27 

وأما الذين يعتبرون الهاشمة والمنقلة سواء 


وأنها ما طار فراشها من العظم ولم تصل إلى 


0 كشاقه القناع7/ لاه : 

(0) تبيين الحقافقق”/75١159.1:‏ والهداية 
وشروحهاخ4/؟7١”7.١".,‏ والدر المختار ه/ 
٠‏ /ا”, والفتاوى الهندية 59-١78/5‏ . 

(6) أثر زيد بن ثابت: في الهاشمة عشر من الإبل 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (8/ 714 - ط 
المجلس العلمي) . 

(5) حاشية البناني على شرح الزرقاني 5/8", 
والقوانين الفقهية ص55” نشر دار الكتاب 
العربي . 


110011000 ا الا لل ل لل نا 


الدماغ فالواجب في الهاشمة عندهم عشر الدية 
ونصفه وذلك خمسة عشر من الإبل وعلى أهل 
الذهب مائة وخمسون ديناراً وعلى أهل الورق 
ألف وثمانماثة وهب . 

وقال ابن شاس : وأما الهاشمة فلا دية فيها 
ول عو 

وقد عسّر القاضي أبو الحسن عن اختلاف 
فقهاء المالكية في الموضوع بقوله: لم يذكرها 
(الهاشمة) مالك رحمه اللّهء والذي يلوح من 
مذهبنا أن فيها أرش الموضحةء قال: وكان 
شيكنا آبو كر وسمية الله ينار على أن فيها ما 
في المنقلة» ويقول: إذا كسرت العظم بعد أن 
أوضحته حصل فيها معنى المنقلة» وإنما 
الخوف في كسر العظم وإنما يخرج العظم عند 
العلاج بعد كسره وخوف المنقلة قد 
كان 

اجتماع القصاص والأرش في الهاشمة : 


*" - نص الشافعية والحنابلة على أنه إذا 
كانت الشجة هاشمة فأحب المجني عليه أن 


)١(‏ حاشية العدوي على شرح الرسالة 778/7 نشر 
دار المعرفة» وحاشية البناني مع شرح الزرقاني 
5-4" 0 

(؟) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ”769/7 . 

() عقد الجواهر الثميئة */ 58689 . 


جح كرا ب 


ا ا ا ا ا ا 0207007070707 


يقتص موضحة جاز ذلك؛ لأنه يقتص على 
بعض حقه ويقتص من محل جنايته» فإنه 
إنما يضع السكين في موضع وضعها الجاني» 
لآن سكين الجاني وصلت إلى العظم ثم 
تجاوزته . 

وهل له أرش ما زاد على الموضحة ؟ 

يرى الشافعية وعند الحنابلة فى وجه اختاره 
ابن حامد أن له أرش ما زاد عليهاء وهو 
خمسة أبعرة لأنه قد تعذر القصاص فيه فانتقل 
إلى البدل كما لو قطع أصبعيه ولم يمكن 
الاستيفاء إلا من واحدة . 

وفى وجه عند الحنابلة أنه ليس له أرش ما 
زاد» وهو اختيار أنى بكر لأثه جرح واحد» 
فلا يجمع فيه بين قصاص ودية» كما لو قطع 
الشلاء بالصحيحة» وكما فى الأنفس إذا قُتِل 
الكافرٌ بالمسلم والعبدُ بالحر”"'. 

هاشمة الحسد: 
4 - صرح المالكية بأن هاشمة الجسد 
يقتص منها ما لم يعظم الخطر كعظام الصدر 
() مغني المحتاج:/18غ؛ والمهذب5؟/794١1.‏ 

والحاوي الكبير5١/ 27١‏ والمغني١١1/١014‏ (ط 

دار هجر) . 


حاشية البناني 7 . 


ا ا ا ا 300007000000000 


والعنق والصلب والفخذ وشبه ذلك فإنه لا 
اضصاصن فيو" . 

وعند سقوط القصاص تجب فى هاشمة 
الجسد حككومة بلبقهاد الإمام ولي يه اتقاذير 
5-5 العارء 0 

وأما جمهور الفقهاء فلا يسمون كسر العظام 
فيما عدا الرأس والوجه بالهاشمة» يقول 
الزيلعي: وهذه الشجاج - ومنها الهاشمة - 
تختص بالرأس والوجه لغة وما كان في غيرها 


غرف 
يسمى جراحة ٠‏ 


وللتفصيل في حكم الجناية على العظم . 
آن: جتاية على هاذوت النفس ف 61١‏ . 


د 
١‏ 


)١(‏ شرح الزرقاني8/ 75» وعقد الجواهر الثمينة؟/ 
+ 

() تبيين الحقائق للزيلعي”/ 01١77‏ وانظر مغني 
المحتاج 5/ 78.757 . 


- 000 


1111-0 ا الل ل الل لل الل ل ل ل ل ل ل فى ف ينا 


التعريف : 


١‏ - الهبة في اللغة: إعطاء الشيء إلى الغير 
نل عوظىغ سواء كان مالا أو خيرهال: فيقال: 
وهب له مالا وهباً وهبةٌ» كما يقال: وهب الله 
فلاناً ولداً صالحاًء ومنه قوله تعالى: #فَهَبَ لي 
من نُدَعلكَ وَل يَي276. ويقال: وهبه مالاء 
ولأ يقنال: وهب معة+ والأكقرون على : وهب 
له متعدية بحرف الجر . والاسم من الهبة: 
المَوهِب والموهِبة . والاتهاب: قبول الهبة. 
والاستيهاب: سؤال الهبة. وتواهب القوم: 
وهب بعضهم بعضاًء ورجل وهاب ووقابة: 
أي كدير الهبة لأمواله”"' . 


وفي الاصطلاح عرفها بعض الفقهاء بأنها : 
تمليك المال بلا عوض في الحال' " . 


للق سورة مريم/ ه - ” : 

(؟) تاج العروس» ولسان العرب» والمصباح المنير. 

(*) تكملة فتح القدير »١١/9‏ وحاشية ابن عابدين 
5*٠ /#‏ . والبحر الرائق لابن نجيم ا/09١”2‏ 
والغاية القصوى »55١/7‏ ومغني المحتاج 
5 : والمغني والشرح الكبير 145/5؟»؛ 
والخرشي اق ومنح الجليل 4/ ”87 . 


00 0 1لاللل لل ل لل ا ىربنا 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ - العطية: 


١‏ - العطية لغة: كل ما يعطى» والجمع 
عطايا. 

و العطية اصطلاحاً كالهبة» إلا أنها أعم من 
الهبة والصدقة والهدية» وتطلق العطية على 
العهر أيقي”. 

والصلة بين الهبة والعطية أن بينهما عموماً 

ب - الهدية : 

* - الهدية لغة مأخوذ من هدى» يقال: 
أهديت للرجل كذا بعثت به إليه إكراماً . 


واصطلاحاً: هي المال الذي أتحف به 
وأهدي لأحد إكراماً له”" . 


والصلة بين الهبة والهدية أن كلا منهما 
تمليك في الحياة بلا عوضء غير أن الهبة يلزم 
فيها القبول عند أكثر الفقهاء» ولا يلزم ذلك 


)1غ( المصباح المنير» والمعجم الوسيط » والمفردات 
للراغب» والمغني 559/5؛ والخرشي »٠١١/7‏ 
والبدائع »١١7/5‏ والقليوبي ٠١١/7”‏ . 

(؟) المصباح المنيرء والمعجم الوسيط» والمفردات 
للراغب» والمغتي 0 . والخرشي »٠١١/7‏ 
والبدائع »١١7/57‏ والقليوبي ١٠١١/7”‏ . 


لب و"١‏ - 


57000 


ج - الصدقة : 

: - الصدقة لغة: العطية. يقال: تصدقت 
بكذا أي أعطيته صدقة . 

واصطلاحاً: تمليك مال بلا عوض طلباً 
لثواب ال 

والصلة بين الصدقة والهبة أن الصدقة تكون 
طليا كقواب الأقرة» بينها الهبة 'تكون للتودد 
والميسبة غاناء وأن الهبة يلزم فيها القبول» 
وأما الصدقة فلا يلزم فيها القبول عند بعض 
الفقهاء . 

مشروعية الهبة: 


ف - الهبة مشروعة فى الكعات. والسفة 


فمن الكتاب قوله تعالى: #فَإن طبن َم عن 
تَوْء وَنْهُ كسا كلوه نينا يرَيا4 ٠"‏ . 


ومن السنة قوله كلهِ: «تهادوا تحابواة؟؛ 


)١(‏ المصباح المنيرء والمعجم الوسيط» والمفردات 
للراغب» والمغني 543/6» والخرشي// ١١٠»؛‏ 
والبدائع 011 والقليوبي 11 

(9) صَورة التساء/ 5 . 

(*) حديث : تهادوا تحايوا». 
أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص00١‏ - - 


ل للا ل ل ل لل ل لل لل ل ل ال ا 1 00070000001 300000000070000 


والبدية في الهبة: وقرله 9: لآ تسهرن 
جارة لجارتها ولو فرسن شاة»”'' والفرسن 
الظلف. 


وقبول النبي يَكِةِ هدية المقوقس وهو 
ندا كما قبل هدية النجاشي وهو مسلم 
وتصرف بها وهداه عي 


وأما الإجماع فقد انعقد على جوازها 
ومشروعيتهاء بل على استحبابها بجميع 
أنواعهاء لما فيها من التعاون على البر والتقوى 
وإشاعة الحب والتواد بين الناس”*' وبه تتبين 


- ط السلفية) من حديث أبي هريرة» وحسن إسناده 
ابن حجر في التلخيص (/ ٠١‏ - ط شركة الطباعة 
الفنية) . 

. حديث: «لا تحقرن جارة لجارتها. ..؟‎ )١( 
ط‎ - ١99/5 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. ط عيسى الحلبي)‎ 7١4 /7( السلفية)» ومسلم‎ 

(؟) حديث: «أهدى المقوقس صاحب الإسكندرية إلى 

رسول الله كَكْةِ .. . إلخ». 

أخرجه الطبرانى فى الأوسط (8/ ١6١‏ ط مكتبة 
المعارف - الرياض) وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد وعزاه إلى الطبرانى فى الأوسط عن عائشة 
(5/ 167 ط القدسي) ورجاله ثقات. 

(9) حديث: 7أهدى النجاشي لرسول الله يكل 

قارورة .ان 
.أخترجه ابن عدي في الكامل (5/ 7١١15‏ ط دار 

الفكر)» وقال: متنه غريب ولا أعلم رواه عن 
العرزمي عن أبي الزبير غير عصمة. 

(4) تحفة الفقهاء للسمرقندي "/ 767 والمبسوط 

للسرخسي »47/١7‏ والمغني والشرح الكبير - 


- 155 


0 ل ااا للا ال لك كل ينا 


الحكم التكليفي : 

5 - الهبة مندوبة بالإجماع» وقد يطرأ عليها 
ما يجعلها محرمة إذا قصد بها معصية أو إعانة 
على ظلمء أو قصد بهارشوةأصحاب 
الولايات والعال 2 
بآ الريلة والعياهاة والساعي"”, 


أركان الهبة وشروطها : 


/ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أركان 
الهبة هي : العاقدان (الواهب والموهوب له). 
والمعقود عليه(الشيء الموهوب) 
7 "كن" 


أما الحنفية فذهبوا إلى أن ركن الهبة هو 
3- النكذا 


وتفصيل هذه الأركان كما يلي : 


27 ومغني المحتاج عن" 

)١(‏ مغني المحتاج 279777 وقواعد ابن رجب الحنبلي 
ق ١6٠١‏ ص”7 الا وكشاف القناع 7599/4 . 

(0) كشاف القناع . 

(9) القوانين الفقهية لابن جزي ط دار الفكر ص8 2*١‏ 
ومغني المحتاج 7"91//7, وكشاف القناع 599/5 . 

(5) المبسوط ؟5١//5.‏ وبدائع الصنائع .١١5/5‏ 
والعناية بهامش فتح القدير /ا/ ١١7‏ . 


111010007 ا الل لل ل انا 


أولا: العاقدان: 


الماقناق هما الوافي والموعورت لد برلكل 
منهما شروط . 


شروط الواهب : 


6 - اشترط الفقهاء في الواهب أن يكون 
من أهل التبرع وذلك بأن يكون عاقلا بالغاً 
رشيداء وأن يكون مالكاً للشيء الموهوب”"''. 

وبناءً عليه فلا تصح الهبة ممن حجر عليه 
التصرف بوجه كالمجنون والصغير مميزاً أو 
غير مميز بلا خلاف» كما لا تصح من محجور 
بالدين أو السفه عند من يرى جواز هذا 
الحجرء وهم جمهور الفقهاء خلافاً لأبي 


-حنيرفقةه 


ومَنْعٌُ هؤلاء المحجورين من الهبة بسبب 
كونها ضرراً محضاً لأنها نقل الملك إلى الغير 
بدون عوض . 


4 - أما المريض مرض الموت فإن حكم 


)١(‏ بدائع الصنائع »١١8/7‏ والقوانين الفقهية 
ص .”"١5‏ والخرشى »٠١7/17‏ والغاية القصوى 
0 مغني السععاب ار والمغني 
والشرح الكبير 4771/7 والإنصاف للمرداوي 
١58 » 6/7‏ », وكشاف القناع 2,221 
والمغني 5/ 7”١5‏ ط الرياض . 


11 هم 


ل اليل ل ل ل ل ل لي ل ل لل لل ل لل لل ا ل 307007070000070 


هبته حكم وصيته» فله هبة ثلث أمواله» وفيما 

وألحق الحنابلة بالمريض مرض الموت 
المقاتل بين الصفين وكون الشخص في لجة 
البحر أو في بلد وقع الطاعون فيه والحامل في 

ويرى المالكية أن هبة المريض فيما زاد 
على الثلث صحيحة موقوفة على إجازة 
الورثةء إلا أن العدوي قال: أفاد بعض 
مشائخنا أن الراجح بطلانه في المريض . 
ومقابل الراجح الوقف على إجازة الورثة . 

كما ألحق المالكية وأحمد فى رواية الزوجة 
في حَجرها عن الهبة بأكثر من الثلث» ويكون 
الزائد على الثلث موقوفا على إجازة زوجها. 

كما أن هبة المحجور بدين موقوفة على إذن 
الغارمين لأنه محجور لمصلحتهم . 

ا - ويتفق الفقهاء على عدم جواز هبة 
الأب أموال ابنه الصغير بدون عوض . 

أما إذا وهبها الأب مقابل عرض مشروط 
د فللفقهاء في صحده زأيآن* 

الأول: عدم الجواز. وبه قال أبو حئيفة 


وأبى يومنله». 


ل لل لل ل ل ل ل لل ل لل ا ل لل ل لل 111 300000000001111 


وحجة هذا القول: أن الهبة بشرط العوض 
تقع تبرعاً ابتداءة» ثم تصير بيعاً في الانتهاء. 
بدليل أنها لا تفيد الملك قبل القبض» ولو 
وقعت بيعاً من حين وجودها لما توقف الملك 
فيها على القبضء. لأن البيع يفيد الملك 
بنفسهء فدل على أنها وقعت تبرعاً ابتداءً» 
وتبرع هؤلاء ممنوع فلم تصح الهبة حين 
وجودهاء ولا يتصور أن تكون بيعاًء فالأصل 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف: أن كل من لا 
يملك التبرع لا يملك الهبة بعوض وبغيره. 


الثاني : تجوز هبة الأب مال ابنه الصغير مع 
شرط العوضء. وبه قال محمد بن الحسن 
القياتن. 


وذلك بناء على أن الأصل عنده: أن من 
يملك البيع يملك الهبة بعوض . فالهبة 
تمليك» فإذا شرط فيها العوض كانت تمليكاً 
بعوض» وهو تفسير البيع» ولا عبرة باختللاف 
العبارة بعد اتفاق المعنى كلفظ البيع ولفظ 
اليك 

وذهب المالكية إلى جواز هبة الأب مال ابنه 
5 4521 
بشرط العوض © . 
)1( بدائع الصنائع 1+ 


فم الخرشى اك وحاشية الدسوقي 2.01/5 
وحاشية العدوي على الخرشي /ا/ ٠١“‏ . 


- 0 


اننا 


هبة الفضولي : 

: اختلف الفقهاء فى هبة الفضولى‎ - ١ 

فذهب جمهور المالكية» والشافعية فى 
التشبولى باط1ة1 2 

وذهب الحنفية والشافعية في القول الثاني» 
وبعض المالكية - وهو مااختاره العدوي - 
إلى أن هبة الفضولي تنعقد موقوفة» إن أجازها 
الماك نندت وال بطليك'"ع نقد جام فن 
نكاح أو طلاق أوهبة» وكذا كل ما صح به 
التوكيل 9؟, 

هبة السكران : 

- السكر إما أن يكون بمباح أو بحرام . 

فإن سكر بمباح أو بما يعذر فيه» كما لو 
تصرفاته الصادرة عنه لا تنفذء لأنه إذا كان 


)١(‏ حاشية الدسوقي 48/5. والأشباه والنظائر 
للسيوطي ص 585 ومطالب أولي النهى 7/ ١9‏ : 

(؟) فتح القدير 7١١/7‏ ط الأميرية» والأشباه والنظائر 

() حاشية منحة الخالق على البحر الرائق ١55/5‏ . 


111110100000 لل ل لل ال الل ل لل لل لل لل الى لمانا 


مباحاً جعل عذراً. 


وأما إن سكر بمحرم» كما لو شرب مسكراً 
باختياره (متعدياً) فقد اختلف الفقهاء فى نفاذ 


فيرى الحنفية والشافعية على المذهب وكذا 
الحنابلة في قول أنه تنفذ تصرفاته وأقاريره 

وقد استدلوا على ذلك أن السكر بالإجماع 
لاينافي الخطابء بقول الله تعالى: 9يَاَمْا 
نامثأ لا تَشْروأ السو ور شكرف حَقّ 
تَعَلمُوأ ما تمُولونَ2'74 وإن كان خطاباً في حال 
السكر فلا شبهة فيه» وإن كان فى حال الصحو 
فكذلك....» وإقاقيي أنه مغاطي نبت أن 
السكر لا يبطل شيئاً من الأهلية» فيلزمه أحكام 
الشرع كلها وتصح عباراته كلها بالطلاق 
والعتاق والبيع والشراء والأقارير» وإنما ينعدم 
بالسكر القصد دون العبارة. 

ويرى المالكية أن السكران بحرام تلزمه 
الجنايات والعتق والطلاقء ولا تلزمه 
الإقرارات والعقود من بيع وإجارة وهبة 
وصدقة وحبس على المشهور. 

ويرى الشافعية في مقابل المذهب والحنايلة 


(1) سووة الاة26 . 


ت 9578 - 


لل اللي ل لل ل ل لل الل لل لا لل ل لل ا ل 020700707077070 


في القول الثاني أن تصرفات السكران وأقاريره 
لاعيقدء وقد اسعدلوا بأن السكران مفقوة 
الإرادة أشبه المكره؛ ولأن العقل شرط 
للتكليف. ولا فرق بين زوال الشرط بمعصية 
أو ا 


شروط الموهوب له: 


٠‏ - يشترط الفقهاء ذ 
الج ب يه / 


فى الموهوب له أن 


فإن كان الموهوب له عاقلا بالغاً فإنه يقبض 
الهبة» أما إذا لم يكن من أهل القبضء» فإن 
القبض من ولي وغيره. 

وتة تفصيل ذلك في مصطلح (قب فبض 


ف١٠٠5” ,.)53١-‏ 
عطية الأب لأولاده : 


4 - يتفق أهل العلم على أن الأب إذا 
أعطى لأولاده صحتكت عطاياه ٠.‏ 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 774/7. وفتح القدير 
*/ 45 ””, وحاشية الحموي ؟7/١165.‏ 2167 
وحاشية الدسوقي 7765/7: 2791/7 ومواهب 
الجليل ٠47/4‏ وروضة الطالبين ١77/4‏ وأشباه 
السيوطى »5١5‏ والإنصاف 477/8» والقواعد 
لابن 2 848؛» ,770١‏ والمغني ا/ ١١8‏ . 


لل ال ا اا ا 000000000000001 


واستحبت التسوية بينهم عند أكثر الفقهاء» 
ويرى الحنابلة ومالك في رواية عنه وجوب 
الكسوية: ويكره عند الجميع التفضيل 


200 


والتفصيل في مصطلح (تسوية ف١١).‏ 
انياً: شروط الشيء الموهوب : 


١6‏ - الشيء الموهوب هو المعقود عليه 
في الهبة» والقاعدة أن ما صح بيعه صحت 
هبته"' مع استثناءات ذكرها الفقهاء على هذا 
القراط.. 


أما شروطه على وجه التفصيل فهي ما 


وائلى : 


أ - أن يكون الشيء الموهوب موجوداً. 
- أن يكون الشيء مملوكاً بنفسه غير 


)١(‏ بدائع الصنائع .١77/5‏ والقوانين الفقهية 
ص4١"‏ ومغني المحتاج :»4٠١/7‏ وحاشية 
البجيرمي على منهج الطلاب 2»75١19/5‏ وحاشية 
القليوبي وعميرة »١١7/9‏ والمغني والشرح 
اسن 25587 وكشاف القناع 0" 

(0) بدائع الصنائع 5 ؛ ومغنئي المحتاج 
7 : والأشباه والنظائر للسيوطي ص59 
نشر دار الكتب العلمية بيروت» والمغني والشرح 
الكبير 777/7+: والإنضاف 1131/7 + 


ب ١59‏ ب 


1000ل لل لل لل لل لل ل لل ل لل لل لل ل لل ل للا ل ل للك لل با 


اج - أن يكون مالا متقوماً. 

د - أن يكون محوزاً. 

ه - أن يكون مقبوضاً. 

وتفصيل ذلك فيما يلي : 

أ - أن يكون الشيء الموهوب موجوداً: 


7 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يشترط 
في الشيء الموهوب أن يكون موجوداً حين 
الهبة» لأنها تمليك في الحال» وبناء عليه لا 
يصح هبة ما ليس موجوداً وقت العقد» كما لو 
وهبه ما يثمر نخله هذا العام أو ما تلد أغنامه 
هذه السنة ونحوه. ومثله: لو وهبه ما في بطن 
هذا الحيوان حتى وإن سلطه على القبض عند 
الولادة. ومثله: لو وهبه زبداً في لبن أو دهناً 
في سمسم لأنه معدوم في الحال. 

وهذا بخلاف ما إذا وهبه صوفاً على ظهر 
غنم وجزه وسلمهء فإنه يجوزء لأن الشيء 
الموهوب موجود ومملوك في الحال؛» لكنه لم 
ينفذ حالا لمانع؛ وهو كون الموهوب مشغولا 
بما ليس بموهوبء فإذا جزه فقد زال المانع 
فينفذ عند وجود القبض» وصار كما لو وهب 
شخصاً مشاعاً ثم قسمه وسلمه. 


11110100100 الل ل لل ا ل الل ل لك لل لل ل ل ل ل ينا 


وبناء على ما تقدم فإن هبة المعدوم 
والمجهول لا تجوزء لأن الهبة تمليك» 
وتمليك المعدوم والمجهول لا يجوز فيقع 
العقد باطلاء وهذا على مذهب الجمهور”"' . 


وذهب المالكية إلى جواز هبة كل مملوك 
وإن كان لا يصح بيعه كالبعير الشارد 
والمجهول» والشمرة قبل بدو صلاحها 
والمغصوب. إذ الأصل عند المالكية أنه يصح 
هبة كل مايقبل النقل شرعاً وإن كان 
0 يي 

كما صرّح المالكية بالنسبة لهبة المعدوم بأن 
الذي يهب ثمرة نخله لرجل عشرين سنة أو 
أقل أو أكثر أن ذلك جائز”" . 

وقال الحنابلة: إن كان الشيء الموهوب 
مجهولا قلا يخلوء إما أن يتعدّر علمه أو لا. 


فإن كان يتعذر علمه كزيت اختلط بزيت أو 
شيرج » فإن الصحيح في المذهب صحة الهبة 
كالصلح على مجهول للحاجة. وقيل: لا 


)١(‏ المراجع السابقة. 

(؟) بداية المجتهد 758/7»ء والقوانين الفقهية 
ص 6 ١”ء‏ والخرشي :٠١/7‏ ومنح الجليل 
١/5‏ . 

() المدونة 5/ 5؟7١»‏ والذخيرة للقرافي 7١75/5‏ . 


ا - 


ا ا 0000 


وإن كان مما لا يتعذر علمه كالحمل في 
البطن واللبن في الضرع والصوف على الظهرء 
فالصحيح عدم الصحة للجهالة وتعذر 
التسليم» وعليه جماهير الأصحابء وقيل: 
تصح غبة المجهول27. 

ب - أن يكون مملوكاً للواهب: 

١/‏ - من الشروط الواجبة فى الشىء 
الموهوب أن يكون مركا قن لفسا فلا 
يجوز هبة المباحات» وذلك لعادء الإحراز» 
ولأن الهبة تمليك» وتمليك ما ليس بمملوك 
محال. 


كما يلزم أن يكون الشيء الموهوب مملوكاً 
للواهب». لأن هبة مال الغير ممنوع بغير إذنه . 


7” 


ذينا: 


أما هبة العين فظاهر الجواز لإمكانية قبضه 


أما هبة الدين: فإن كان الواهب قد وهب 
الدين لمن هو عليه فإنه جائز عند الفقهاء بلا 
خلافء لأنه بمثابة إبراء للمدين أو إسقاط 
الدين عنه» ولا حاجة لقبض جديد. 


(0) الإنصاف 7/ 177ء والكشاف 7٠5/5‏ . 


ا ا ااا 320000000000000 


أما هبة الدين لغير من هو عليه فقد اختلف 
الفقهاء فيه على قولين : 

الأول: الجواز. وهو مذهب الحنفية 
والمالكية ومقابل الأصح عند الشافعية؛ 
واختاره زكريا الأنصاري في المنهج . 

وبني الجواز على أنه إنابة في قبض الدين» 
ولآننها عى الذمة مقدور السليم والقيشر» آلا 
يرى أنه يجبر المديون على تسليمه؛ إلا أن 
قبضه بقبض عينه» فإذا قبض العين قام قبضها 
مقام قبض عين ما في الذمة» إلا أنه يفتقر إلى 
الإذن بالقبض صريحاًء ولا يكتفى فيه بالقبض 
بحضرة الواهب بخلاف هبة العين. وهذا وجه 
الاستحسان عند الحنفية . 

الثاني : عدم الجواز. وهو مذهب الشافعية 
في الأصح المعتمد وبه قال الحنابلة» وهو 
القياس عند الحنفية . 

ووجه القياس: أن القبض شرط جواز 
الهبة؛ وما في الذمة لا يحتمل القبض» وهو 
بخلاف مالو وهب للمدين, لأن الدين في 
ذمتهء وذمته في قبضهء فكان الدين في قبضه 
بواسطة قبض الذمة. 

واستدل الشافعية والحنابلة عليه : بأن الهبة 
على هذا الوجه غير مقدورة التسليم» وأن ما 


4ذا) - 


14111111 111111111111100 


يقبض من الديون عين لا دين» والقبض في 
البية إتينا كوة فيا ور العقق علي 


ج - أن يكون الموهوب متقوماً : 


- المال المتقوم هو ما كان مالا في نظر 
الشرع له قيمة يضمن بها عند الإتلاف . 

ويكاة عليه لاايهوز عب ما ليس مالا أضة 
كالميتة ولحم الخنزير والدم» ولا هبة ما ليس 
متقوماً كالخمر والمسكراتء ولا هبة كل ما 

هو محرم شرعاً. 

واختلف فقهاء الشافعية فى صحة هبة الحبة 
أو الحبعين من الهتظة والعمرةء هما ليس 

متمولا. 

فمنهم من رأى الجواز بناء على صحة 
الصدقة بالتمرة» والصدقة هبة» ومنهم من 

رأى المنع بناء على عدم التمول”"' . 

)01( البدائع 10 والبحر الرائق ا 
والخرشي 8/ »٠١8‏ ومنح الجليل /5خ ومغني 
ااا وحاشية القليوبي وعميرة ”7/7 »1١١7‏ 
والمغني مسسسسعع الشرح ك7 لبضسى”ى5, والإأنتصاف 
37/7 »؛ وكشاف القناع ا 


0( البدائع »١١9/5‏ ومغني المحتاج ؟/744: وحاشية 


القليوبي ؟/ 2١١7‏ والمغني والشرح 220/5 
والإنصاف ا ال وبداية المجتهد 0 


والخرشي ا والقوانين الفقهية ص ٠. 5١6‏ 


1111111 ا ا ل ل ل ل ل لن ل ني رن ع ل ل ل لفيا 


- ن يكون الموهوب محوزاً: 

4 - والكلام هنا عن هبة الشيء المشاع . 
وللفقهاء فى جوازها قولان: 

الأول: أن هبة المشاع جائزة كالبيع. 
فيسلم الواهب جميع الشيء الموهوب إلى 
الموهوب له يستوفي منه حقه» ويكون حق 
الشريك في يده وديعة. وقيل: إن قبضه 
لينتفع به فإعارة» وهذا مذهب المالكية 
والشافعية والحنابلة . 

وحجتهم كما قال ابن رشد: إن القبض في 


و للفقهاء في قبض | لحصة الشائعة تفصيل 


القول الغاني: جواز هبة المشاع فيما لا 
ولا فرق بين هبة المشاع لأجنبي أو للشريك» 
وهل متهي السظية. 

وسيسب )ماع الصحاية» له عرو غن 
أبي بكر وعمر وعلي 6+ » ولم ينكر ذلك 
أحد من الصحابة . 


واسعسوا أيعناً آذ الغيض ششرظ جبواز 


ع 0 اع 


العقدء والشيوع يمنع القبضء, لأن معنى 
القبض هو التمكن من التصرف في المقبوض» 
والتصرف في النصف الشائع وحده لا يتصورء 
وهكذا يقال في المشاع الذي لا يقسم أيضاًء 
لكن جوزنا هبته للضرورة لأنه يحتاج إلى هبة 
بعضهء ولا حكم للهبة بدون القبض» والشيوع 
مانع من القبضء. ولا سبيل لإزالة المانع 
بالقسحة لتعدر قسمعه > كالدانة عاقمست 
الضرورة إلى الجواز وإقامة صورة التخلية مقام 
القبض. ولا ضرورة فيما يمكن قسمته لإمكان 
إزالة المانع . 

ولأن الهبة عقد تبرع» فلو صحت في مشاع 
يحتمل القسمة لصار عقد ضمان.ء لأن 
الموهوب له يملك مطالبة الواهب بالقسمة 
فيلزمه ضمان القسمة فيؤدي إلى تغيير الثابت 
بالشرعء بخلاف مشاع لا يحتمل القسمةء لأنه 
لا يتصور إيجاب الضمان على المتبرع» لأن 
الضمان ضمان القسمة» والمسحل لآ يحتحل 
لك 


)١(‏ البدائع 0114/5 ومغني المحتاج ؟/844: 
وحاشية القليوبي :1١7/7‏ والمغني والشرح 1/ 
27» والإنصاف 7/17 »17١‏ وبداية المجتهد ؟/ 
4 والخرشى 41/6 والقوائين الفقهنية 
ص 10 وروضة الطاليين :ه/ذلثم , 


ومومعويعووووءي ينيرو رونوءعور ممعي ععلع وعععويعوبوعيو و وفعي ممم ورم يميه 


ه - أن يكون الموهوب متميزاً عن غير 
الموهوب وغير متصل به : 

٠‏ - يشترط الحنفية لصحة القبض أن لا 
يكون الشيء الموهوب متصلا بما ليس 
بموهوب اتصال الأجزاء» وذلك لأن قبض 
الشيء الموهوب وحده لا يتصورء وغيره ليس 
بموهوب فكان هذا في معنى المشاع . 

وعلى هذا يخرج فيما لو وهب أرضاً فيها 
زرع دون الزرع» أو شجراً دون ثمرهء أو 
وهب الزرع دون الأرض» أو الثشمر دون 
الشجرء ثم خلى بينه وبين الموهوب له فإن 
الهبة لم تجزء ولو وهب الأرض ثم الزرع 
وسلمها جميعاً جاز"'' . 

هبة المنافع : 


١‏ - تتصور هبة المنافع غالباً في العارية؛ 
فقد عرّف الفقهاء العارية بأنها هبة المنافع مع 


بقاء ملك الرقبة”" . 
وتدخل فيها العمرى عند من يعتبر العمرى 
تمليك منفعة9؟ . 


1765 /* بدائع الصنائع 177/5 وتحفة الفقهاء‎ )١( 


ع ذا ١‏ 15 دار الفكر. 
(0) الاحتيار /٠‏ هده. والمبدع لخر 7 
(*) حاشية البناني على الزرقاني ا 


8 
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وللتفصيل ( ر: إعارة» عمرى ف5). 
و - اشتراط قبض الشىء الموهوب : 


١‏ - اختلف الفقهاء في اشتراط القبض 
لتمام الهبة» أي أن الهبة حين تصدر صيغتها 
فهل تعتبر عقداً تاماً يفيد الملك في الحال؟ أم 
لابد من قبض الشيء الموهوب ؟ للفقهاء في 
هذه المسألة ثلائة أقوال7؟: 


القول الأول: يرى الحنفية والشافعية ورواية 
مرسؤسة غعقذ الستابلة أن اليبة للاكبت إلا 
بالقتبض» فلا يثبت الملك للموهوب له قبل 
قبض الشيء الموهوبء» وليس في الإيجاب 
والقبول فقط قوة إلزام للواهب لإقباض الشيء 
الموهوب للموهوب له»ء بل له الخيار بالإذن 
بالقبض أو الرجوع عن الهبة. 

وإذا مات أي .من الرافت أو السوهوب لله 


واحد مقامه» أي أن وارث الواهب يقوم مقام 


الواهب في الإقباض والإذن في القبض» 


01 وبدائع الصنائع‎ .ةها//١١طوسيملا‎ )١( 
وبداية المجتهد‎ »١١7/1 وتكملة فتح القدير‎ 
وحاشية الدسوقي‎ .٠١5 /7 الخرشي‎ 6/7 
والمهذب ١//457غ. ومغني المحتاج‎ ».» /4 
وحاشية البجيرمي على المنهج‎ . ٠٠/1 
-1١6٠/5 ارماك والمغني والشرح الكبير‎ 


. ١57/7 والإنصاف‎ » ١ 


موعمعويءعورمنعووووءوعءوفقووءةورعمورمقوميءم ممعم بوم ميد م لولم ممع ددعم 0م 


ويقوم وارث المتهب مقام المتهب في القبض . 


وقيل: ينفسخ العقد بالموت لأنه عقد جائز 


كالشركة والوكالة. 
ولو أذن الواهب بالقبض ثم مات بطل 
الإذن. 


وقيد الشافعية ذلك بأن تكون الهبة صحيحة 
غير ضمنية وغير ذات ثواب"'*. 

وحجة هؤلاء إجماع الصحابة» فقد روي عن 
أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان وعلي بن أبي طالب وابن عباس 44 
أجمعين أنهم قالوا: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة 
محوزة» وقد روي أن النبي كَل قال لأم سلمة: 
الإني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من 
مسكء ولا أرى النجاشي إلا قد ماتء ولا 
أرى هديتى إلا مردودة على» فإن ردت على 
فنهي لك . وكان كما قال رسول يكلله»7"" . 


(1) قواعد ابن رجب ق44١‏ ص2718 وانظر 


البجيرمى ”7/ »75١4‏ والإنصاف ٠١51/1‏ وتحفة 
المحتاج 7//5 . 

(؟) حديث: «إني قد أهديت إلى النجاشي حلة 
وأذللى عرد علقي . أن 
أخرجه أحمد (5/ 44 - ط الميمنية) والماكم في 
المستدرك (188/7 ط دائرة المعارف)» وقال 
الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وتعقبه 
الذهبي فقال: منكر فيه مسلم الزنجي ضعيف . 


00 
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واحتجوا أيضاً بأن الهبة عقد تبرع» فلو 
صحت بلا قبض لثبت للموهوب له ولاية 
مطالبة الواهب بالتسليم» فتصير عقد ضمان 
بالتسليم» وهذا تغيير لما تقرر شرعاً في الهبة 
من أنها تبرع . 

القول الثاني: وهو المذهب عند الحنابلة أن 
الهبة تصح وتملك بعقد» فيصح تصرف قبل 
القبض» وتلزم الهبة بقبضها بإذن الواهب» ولا 
تلزم قبلهما ولو كانت الهبة في غير مكيل 
ومين لما روت عائشة «أن أبابكر صقي 
نحلها جذاذ عشرين وسقاً من ماله بالعالية» 
فلما مرضن قال: يا بنية كنت نحلتك جذاذ 
عشرين وسقاً ولو كنتٍ جذذتيه أو قبضتيه كان 
ذلك فإنما هو اليوم مال وارث؛» فاقتسموه على 
كتاب الله تعالى96'' . 


وعن ابن حامد أن الملك في الهبة يقع 
مراعى: إن وعد القبفى تسيما آنه قا 
للموهوب بقولهء وإلا فهو للواهب؛ قال 
البهوتي : وهو وجه حسن . 


. "٠٠/4 كشاف القناع‎ )١( 
(؟) أثر عائشة: « أن أبا بكر - كته - نحلها جذاذ‎ 
أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 57 ط عيسى‎ 

الحلبي) . 


لال ال اا ا ا 030000000000000 


وقال المرداوي: وظاهر كلام الخرقي 
وطائفة أن ما يكال ويوزن لا يصح إلا 
ته 
مفهبو ٠.‏ 

القول الثالث: وهو مذهب المالكية. 
وعندهم أن القبض ليس شرطأً في صحة 
الهبة» بل إن القبض شرط في تمامها فإن عدم 
لم تلزم مع كونها صحيحة "". 

وذهب أبو ثور إلى لزوم الهبة بالإيجاب 
والقبول لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : 
«العائد في هبته كالعائد في قيئه» ولأنه إزالة 
ملك بغير عوض فلزم بمجرد العقد كالوقف 
وا 7 


وللموهوب له إجبار الواهب على تمكينه 
من القبض حيث طلبه على المشهورء فله 
طلبها منه حيث امتنع الواهب ولو عند حاكم 
ليجبره على تمكين الموهوب له منه» قال ابن 
عبد السلام: القبول والحيازة معتبران» إلا أن 
القبول ركن والحيازة شرط» وتبطل الهبة إن 
تأخر حوزها لدين محيط بمال الواهب ولو بعد 


-١١١/9 والإنصاف‎ ."٠0٠/4 كشاف القناع‎ )١( 
. 747/5 والمغني والشرح الكبير‎ ؛١‎ 

(؟) الخرشي / .٠١5‏ ا١٠4؛‏ وحاشية الدسوقي 
1 . 

(9) المغني مع الشرح 5577/5 . 


- 


070111010 ا اال لل لل نا 


عقدهاء أو وهبها لشخص ثان» وحاز الثاني 
قبل الأول؛ فالهبة للثاني لتقوي الهبة 
بالحيازة» ولا قيمة على الواهب للأول لأنه 
فرط في الحوزء وهذا هو المشهورء وسواء 
علم الأول وفرط أم لاء مضى من الزمان ما 
يمكنه فيه القبض أم لاء وكذلك تبطل الهبة إذا 
أعتق الواهب العبد قبل أن يحوزه الموهوب 
رلك" 


شرائط صحة القبض : 

اشتراط إذن الواهب : 

7 - اختلف الفقهاء فى اشتراط إذن 
الواهب في القبض إلى قولين : 

الأول: يشترط لصحة القبض أن يكون بإذن 
الواهب» وهذا عند الحنفية والشافعية 
والجتابلة: 

قال الكاساتى : إن الإذن بالقبض شرط 
لصحته في باب البيع» حتى لو قبض المشتري 
بدون إذن البائع قبل نقد الثمن كان للبائع حق 
الاستردادء فلأن يكون ذلك فى الهبة أولى» 
لأن البيع يصح بدون القبض بخلاف الهبة. 

ولأن القبض في الهبة يشبه الركن وإن لم 


. ٠١8/9 الحطاب 55/7. والخرشي‎ )١( 


1 1 1 1 ا ا ا ا ل ل ل ل اللي لي يلي لتنا 


يكن ركناً على الحقيقة فيشبه القبول في البيع . 
والإذن قد يكون صريحاً أو دلالة: 
فالصريح أذ يقول: البشن أى أذنت لك 

بقبضه وما جرق مجراه . 
ليضنوة تبقيبه اسمهسافا سواه قبقبه 

الموهوب له بحضرة الواهب أو بغير حضرته . 
ووحه الاستحسان ماروي عن رسول الله 

يله أنه قد حمل إليه ست بدنات فجعلن 

يزدلفن إليه» فقام عليه الصلاة والسلام 
فنحرهن بيده الشريفة»ء وقال: «من شاء 

اقتطع2'”0 وانصرف . 
وجه الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام قد أذن 

بالقبض بعد الافتراق حين أذن لهم بالقطع فدل 

على جواز القبض واعتباره بعد الافتراق. 
أما عند الإمام زفر فإنه لا يجوز القبض بعد 

الافتراق عن المجلس وهو القياس . 
ووجهه أن القبض عنده ركن بمنزلة القبول 

فلا يصح بعد الافتراق كالقبول في باب البيع . 

. حديث: امن شاء اقتطع؟‎ )1١( 
ط الميمنية)‎ 76٠ /5( أخرجه أحمد في المسند‎ 


والحاكم في المستدرك (5/ 77١‏ ط دائرة المعارف) 
وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 


“أ سألا 


مع« عع« موععمليعللبلعمووفوءوللمع مولع معممم ويم عورم ور ورور رمم الاوروروم عمو 


أما القبض دلالة: فهو أن يقبض الموهوب 
له العين في المجلس ولا ينهاه الواهب». فإن 
قبضه يجوز استحساناًء لأن إيجاب الهبة 
بمنزلة الإذن بالقبض دلالة» والثابت دلالة 


كالثابت لعا 
والقياس أن لا يجوز القبض بدون إذن 


صريح وهو قول زفر”'". 

والثاني: ذهب المالكية إلى أن الإذن ليس 
شرطاً في القبض عندهمء بل إن القبض كما 
سبق بيانه ليس شرطا لصحة الهبة» بل إن 
الملك يثبت بالعقد وعلى الواهب التسليم. 
وبه قال بعض الحتابلة؟؟' . 


أن لا يكون الموهوب مشغولًا بما ليس 
يموهوات: 

5 - يشترط الحنفية لصحة القبض أن لا 
يكو الشي, الموهوب مشقولا يما ليس 
بموهوب لصحة القبض . 

وهذا الشرط يأتي بناءً على أن معنى القبض 
هو التمكن من التصرف في المقبوض فإذا كان 
)١(‏ البدائع .١7/1‏ مغني المحتاج ؟/0٠٠4غ:‏ 

. ١77/1 والإنصاف‎ 


(؟) الخرشي 5/7 ,.٠١7-1١١‏ والدسوقي »٠١١/5‏ 
والإنصاف ١77/7‏ . 


لل ل ال ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل ل لل ل ل لا ا لل اللا ا 000001111111101 


متشفولة لا يسعفقق هذا المعتى . 


وعلى هذا يخرج ما إذا وهب داراً فيها متاع 
صحة التسليم والقبض ولم يوجد. 

وهذا بخلاف ما لو وهب المتاع فقط دون 
الدار وخلى بين الموهوب له وبين المتاع فإن 
الهبة جائزة» لأن المتاع ليس مشغولًا بالدار بل 
الدار مشغولة بالمتاع”"' . 


كيفية تحقق القبض : 

5 -الأصل أن المناولة والأخذ إقباض 
وقبضء كذلك تكون التخلية قبضاً إذا خلى 
الواهب بين الموهوب له والشيء الموهوب. 


أما لو كان الشيء الموهوب مقبوضاً قبل 
الهبة» كما لو وهب المودع الوديعة للوديع 
والمعير العارية للمستعير فإن الهبة جائزة ولا 


يحتاج إلى قبض جديد' " . 


والتفصيل في مصطلح (قبض فه وما 


بعدها) . 


. ١75/5 بدائع الصنائع‎ )١( 


(؟) بدائع الصنائع7/ ٠ ١77”‏ والمغني والشرح”/ ل 
والإنصاف/7/ ١77‏ . 


5ن - 


1111 


ثالثاً : صيغة الهبة : 


5 - اختلف الفقهاء في ركن صيغة الهبة 
إلى قولين : 

الأول: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة 
وزفر من الحنفية إلى أن ركن صيغة الهبة 
يتكون من الإيجاب والقبول». وهو القياس» 
وفي قول لزفر أن القبض ركن أيضاً. 

واختار ابن نجيم أن ركن الهبة الإيجاب 
والشدقةة, 

وقال ابن عقيل من الحنابلة: أن القبض 
ركن في الهبة كالإيجاب في غيرها وكلام 
الخرقي يدل عليه”" . 


وحجة الجمهور: أن الهبة تصرف شرعي» 
ووجود التصرف الشرعي هو اعتباره شرعاً 
وهو انعقاده في حق الحكم (التمليك) والحكم 
لا يكبت نتفسس الإيجاب فلا يكون ذات 


(9) تحفة الققيا 84/9 والميسرك ؟زلاض 
وبدائع الصنائع 5 ؛ والعناية بهامش تكملة 
فح القدير :1١*/97‏ وحاشية ابن عابدين 
44 والبعر الرائق #/ +9٠‏ والقوائين 
الفقهية ص ,”١5‏ ومغني المحتاج 2791/١‏ 
وصافية القلويى وعميرة 41159 والسفتن 
والشرح الكبير 5/ 70٠‏ وكشاف القناع 4/ 59 . 

(9) الإنصاف 171/97 . 


لل الل ا ل ا لل ا لل لل ل ل ل لك لل الى ل سنا 


الإيجاب هبة شرعاً بدون قبول» ولهذا لم يكن 
الإيجاب بدون القبول في البيع بيعأء كذلك 
هنا . 


الثانى : ذهب أبو حنيفة وصاحباه محمد 


وأبو يوسف إلى أن القبول ليس ركناً في صيغة 
اليبة وزتماتركتيا الآنجاب ققط اسان '. 


وجه الاستحسان: إن معنى الهبة في اللغة 
عبارة عن مجرد إيجاب المالك من غير شرط 
القبولء وإئما يطلب القبول والقبغن لثبوت 
حكمها لا لوجودها بنفسهاء فإذا أوجب فقد 
أتى بالهبة فتُرتب عليه أحكامها . 


والفكيل على أن وقوع التصرف هبة لا 
يتوقف على القبول هو ما روي عن النبي وله 
أنه قال: «لا تجوز الهبة إلا مقبوضة 
محوزة»”"' »2 وجه الدلالة فيه أنه أطلق اسم 
الهبة بدون القبض والحيازة . 


,غها!/١5 تحفةالفقهاء “/5ه”", والمبسوط‎ )١( 
. وبدائع الصنائع 5 » والعناية بهامش تكملة‎ 
وحاشية ابن عابدين‎ »1١١7*/1 فتح القدير‎ 
. "٠١ والبحر الرائق /ا/‎ .»"/4 

(؟) حديث: (لا تجوز الهبة إلا مقبوضة». 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف موقوفاً على إبراهيم 
النخعي. ولفظه: «الهبة لا تجوز حتى تقبض» 
والصدقة تجوز قبل أن تقبض» (المصنف ٠١1/94‏ 
ط المجلس العلمي) . 


2> 


#امفقعع ع معو دوو دوع ووو و و ووفومون وول بلعل لعع عرو ووو دوه 


وكذلك ما ورد أن الصعب بن جثامة أهدى 
إلى النبي يد حمار وحش وهو محرم فرده 
عليه النبي يَكِةِ وقال: «لولا أنا محرمون لقبلناه 
مك06 فقد أطلق الراوي اسم الإهداء بدون 
القبول» والإهداء من ألفاظ الهبة. 


كما روي أن أبا يككر الصديق ريه دعى 
عائشة صانها في مرض موته فقال لها: إني 
كنت نحلتك - أعطيتك - جذاذ عشرين وسقاً 
من مالي بالعالية» وإنك لم تكوني قبضتيه ولا 
حرزتيه» وإنما هو اليوم مال الوارث”". 

والدليل فيه: أن الصديق كك أطلق اسم 
التحلى بدون القبض» والنحلى من ألفاظ 


الهية7 . 
ألفاظ الهبة : 


7" - يصح إيجاب الواهب بلفظ : وهبتك 
هذا الشىء أو ما يفيد معناه فى إفادة التمليك 
بلا ثمنء كقوله: أعطيتك هذا الشيء » أو 
نحلته لك أو أهديتكه , أو أطعمتك هذا الطعام 


000( حديث: «لولا أنا محرمون ...2. 
أخرجه مسلم (7/ 86١‏ ط عيسى الحلبي) . 
(0 آثر: إني كنت اتحلظفه + .د + 
سبق تخريجه ف 7١‏ . 
فرة بدائع الصنائع 11 


ل الل ل ل ل ل ل ا 000000000000 


أو غير لله هنا براديه الهبة وعدا ناشاق7؟, 

وقال الحنفية: إن قال: منحتك هذا الشيء 
أو هو لك منحة فلا يخلو الأمر إما أن يكون 
قد عنى بالمنحة الهبة» وإما لم تتبين نيته . 

فإن عنى بها الهبة فهو على ما عنى أو نوى» 
سواء كان الشيء مما يمكن الانتفاع به من غير 
استهلاكء أو كان ممالا ينتفع بهاإلا 
باستهلاكه. لأنه قد نوى ما يحتمله لفظ المنحة 
وفيه تشديد على نفسهء إذ الأصل أن يعتبر هذا 
عارية . 


أما إذا لم تتبين نيته فإنه لا يخلو إما أن 
يكون ذلك الشيء مما يمكن الانتفاع به من 
غير استهلاك» وإما أن يكون مما لا يمكن 
الانتفاع به إلا باستهلاكه . 

فإن كان مما يمكن الانتفاع به من غير 
استهلاك كان إعارة» كالدار والثوب والدابة 
والأرض» كقوله: هذه الدار لك منحة أو هذا 
الثوب أو هذه الأرض لأن المنحة في الأصل : 
هبة المنفعة أو ماله حكم المنفعة» وقد أضيف 
إلى ما يمكن الانتفاع به من غير استهلاك من 
)١(‏ بدائع الصنائع »١١7/7‏ والقوانين الفقهية ص8١٠؛‏ 


ومغلي المحتاج ا ونهاية المحتاج 


6 والخرشي ٠٠١5/7‏ والمغني والشرح 
الكبير ”/ 7617 » وكشاف القناع . 


“9 بت 


0101 ااا ا ل ا ا الل لي نا 


السكنى واللبس والزراعة وأمثالهاء فكان هذا 
تمليك المنفعة بلا عوض وهو تفسير الإعارة . 


ويجري مجراه منح الشاة الحلوب والبقرة 
الحلوب والناقة الحلوبء. لأن اللبن وإن كان 
عيناً لكنه معدود من المنافع عرفاً وعادةً . 

ومثله لو قال: أطعمتك هذه الأرض فإن 
المقصود زراعتها وهي منفعتها . 


وأما إن كان الشيء مما لا يمكن الانتفاع به 
إلا باستهلاكه فإنه يكون هبةء كالمأكول 
والمشروب والدراهم والدنانيرء كقوله: هذا 
الطعام لك منحة أو هذا اللبن أو هذه الدراهم 
والدنانير» فكل هذا لا يمكن حمله على هبة 
المتفعة فيحمل على هبة العد2". 

هذا وتصح الهبة بالمعاطاة» لأن الهبة في 
حقيقتها عطية» وقد كان النبي يَكِِ يعطي 
ويعطى من غير ألفاظ”" . 

- أما القبول فإنه يصح بكل قول أو 
فعل يشعر بالرضا من جانب الموهوب له 
كقوله: قبلت ورضيت أو يأخذها بدون لفظ . 


)2( البدائع الم ١ك‏ 

(؟) الخرشي 7/ 5 .٠١‏ والمغني والشرح الكبير 
26/5 والإنصاف ا/9١١1»‏ ومغني المحتاج 
ل" . 


ا لاا الل لل نا 


4 - وقد اختلف الفقهاء في تراخي 
القبول : 

فذهب المالكية في ظاهر مذهبهم إلى جواز 
تراخي القبول عن الإيجاب”' . 

وقال الحنابلة: يصح تراخي القبول ما ذاما 
فى المحلس ولويشييت ها يَغْيِذَقطعه 


والإعراض "ان 
أما الشافعية فإنهم يشترطون اتصال القبول 
بالإيجاب كالبيع”” . 


والظاهر أن هذا رأي زفر أيضاً لأنه عد 
السيدلسن. 


كما يشترط في القبول أن يكون موافقاً 
للإيجاب » فيقع على ماكان إيجاب الواهب 


تعليق الهبة وإضافتها : 


”“٠‏ - الهبة المعلقة على شرط : هي الهبة 
الغي افترة يضيغتها ما يعلق [يجابها على شرط 
ممكن غير موجود». كقوله: إذا نتجحت 
)١(‏ الخرشي ٠١5/9‏ . 


(6) الإنصاف ١١9/8‏ . 
(9) مغني المحتاج دا" 


2 05 


5000 


وهبتك ساعتي. فإن الهبة تكون معلقة على 
أمر متردد بين الوجود وعدمه. 

والعقد المعلق على شرط يجب ثبوته عند 
ثبوت الشرط الذي علق عليه» لأنه لو ثبت 
التصرف قبل وجود الشرط لاستوجب ذلك 
وجود المشروط بدون الشرط وذلك محال. 

وإذا كان ما علقت الهبة عليه وقتاً مستقبلا 
كرأس الشهر الآتي أو الأسبوع القادم كانت 
الهبة مضافة إلى المستقبل . 

ولما كانت الهبة من عقود التمليكات» وإن 
مقتضى التمليك هو الجزم والتنجيز لذلك فقد 
منع فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة في 
المعتمد تعليق الهبة أو إضافتها إلى المستقبل 
لأن الهبة تمليك في الحالء» والتعليق والإضافة 
اف 

أما فقهاء المالكية فإنهم وإن كان الأصل 
عندهم كما ضبطه القرافي: أن التمليكات لا 
تقبل التعليق لأن طريقها الجزم إلا أنهم يذهبون 
إلى أن الوعد في التبرعات إذا كان على سبب 
ودخل الموعود له بسبب الوعد في شيء على 
)001( بدائع الصنائع »١١48//57‏ والمغني والشرح 2575/5 

والإنصاف 177/7 » ومنهج الطلاب مع البجيرمي 


1 وشرح منهج الطلاب على حاشية الجمل 
*/ 546» والغاية القصوى 50١/7‏ . 


لل ل ل لل لل ل ل ل ل ل لل ل لل ال 000000000101111 


المشهور - أو لم يدخل على قول أصبغ - فإنه 
يكوة لازماً ورقضى يه على الواعف. 

وذلك بناءًَ على ما اشتهر عن مالك رحمه 
موت ىأ 

اقتران الشروط بصيغة الهبة: 

-١‏ الشبرط المتقفرق بالهية قد يككدون 

فالشرط الصحيح هو ماكان مؤكداً 
لمقتضاها غير مخالف لأحكامهاء كما لو قال 
الواهب: وهبتك هذا الشيء فاقبل فوراً 
واقبضه. أو يشترط فيها العوض وسيأتي 
الكلام عليه . 

كما يجوز عند الحنابلة شرط استغناء منفعة 
الشيء الموهوب لمدة معلومة”" . 

أما الشرط غير الصحيح فإنه الشرط الذي 
يخالف أحكام الهبة ومقتضاها كما لو قال: 
وهبتك هذا بشرط أن لا تهبه ولا تبيعه لأحد» 
أو وهبتكه بشرط أن تعيده لي بعد شهر. 

فيرى جمهور الفقهاء : الحنفية والشافعية في 


)١(‏ الفروق »778/١‏ وفتح العلي المالك لعليش 
١/5ه,‏ والخرشي 01 
(؟) كشاف القناع ٠٠١/5‏ وما بعدها. 
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للا ال لل لل ل لل ل ل نل ل ل ل ل ل ل ل لا سنا 


قول والحنابلة في المذهب إلى أنه يبطل 
الشرط ويصح العقد"''. 

فقد نص الحنفية على أنه لو وهب جارية 
على أن يبيعها أو على أن يتخذها أم ولد أو 
على أن يبيعها لفلان أو على أن يردها عليه يعد 
شهر جازت الهبة وبطل الشرطء لأن هذه 
الشروط مما لم تمنع وقوع التصرف تمليكاً 
للحال وهي شروط تخالف مقتضى العقد 
فتبطل ويبقى العقد على الصحة» بخلاف 
شروط الرقبى» وبخلاف البيع فإنه تبطله هذه 
الشروطء لأن القياس أن لا يكون قران الشرط 
الفاسد لعقد ما مفسداً له لأن ذكره في العقد 
لم يصح فيلحق بالعدم ويبقى العقد صحيحاًء 
إلا أن الفساد في البيع للنهي الوارد فيه - ولا 
نمي في الهبة - فيبقى الحكم فيه على الأصل » 
ولأن دلائل شرعية الهبة عامة مطلقة من نحو 
قوله تعالى: لقن طِبْنَّ لك عَن مَىْو مَنْهُ عا 
كلوه ميا 274 وهذا يجري مجرى 
الترغيب في أكل المهرء وقوله عليه الصلاة 
والسلام : «تهاذوا تحابوا»”" وهذا ندب إلى 


000( بدائع الصنائع »١١1/57‏ ومغني المحتاج ا 
وروضة الطالبين 6/١/ا-7/الاء‏ والمغني مع 
الشرح 57/ 5557»؛ والإنصاف ١77/8‏ . 

(0) 'سورة التساء/ 2 . 

(*) حديث : «تهادوا تحابوا». 


سبق تخريجه ف © . 


ا ا ل لل لل لل لل ل ل ل ل لل ل ل نا 


التهادي والهدية هبة» وروي عن الصديق 
كيه أنه قال لسيدتنا عائشة صَطِيها : ايد كيت 
نحلتك كذا وكذا»» وعن سيدنا عمر كلك أنه 
قالة تبن وسبدهية لسلا رنهر أر مان يخ 
صدقة فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى 
أنه أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن 
لم يرض عنها»» ونحوه من الدلائل المقتضية 
لشرعية الهبة من غير فصل بين ما قرن بها 
شرط فاسد أو لم يقرن» وعلى هذا يخرج ما 
ما في بطنها أو وهب 
حيواناً واستثنى ما في بطنه أن الهبة جائزة في 
الأم والولد جميعاًء والاستثناء باطل» والكل 
المي انول 

وذهب المالكية في قول والشافعية في 
المذهب والحنابلة فى وجه إلى أنه يبطل العقد 
والشرط”©. 1 

وللمالكية تفصيل في مسألة: من وهب 
لرجل هبة على أن لا يبيع ولا يهب» فقد نقل 
الحطاب عن الشيخ أبي الحسن قوله: حصل 
ابن رشد فيها من سماع عيسى خمسة أقوال: 


إذا وهب جارية واستثنى 


)000( بدائع الصنائع 1 

إفهة مواهب الجليل ك/١ء٠م‏ ومغلي المحتاج 
رةه وروضة الطالبين هاما ارال 
والمغني مع الشرح 59057/5 . 


- 0-7 


ماقام ع عمفوفوعفقع ممع وفع وفلور ورور لوومورو امورو وفع لو رميو ور نوو وه 


الأول : أن الصدقة والهبة لا تجوز إلا أن 
يشاء الواهب أن يبطل الشرط فإن مات 
أحدهما بطلت» وهو ظاهر قول مالك في هذه 
الرواية ومشل قول ابن القاسم في رواية 
سحنون . 

الثاني : أن الواهب مخير بين أن يترك شرطه 
أو يسترد هبته وورثته بعده ما لم ينتقض أمره 
بموت الموهوب . 

الثالث: أن الشرط باطل والهبة جائزة . 

الرابع: أن يكون ذلك حبسا فإذا مات 
المتصدق عليه أو الموهوب له رجع إلى 
المتصدق أو ورثته أو أقرب الئاس بالمحبس 
على اختلاف قول مالك . 

الخامس: أن الشرط عامل والهبة ماضية 
لازمة فتكون الصدقة بين المتصدق عليه 
كالحبس لا يبيع ولا يهب حتى يموت فإذا 
مات ورث عنه على سبيل الميراث وهو قول 
عيسى بن دينار في هذه الرواية وقول مطرف 
في الواضحة. 

قال الحطاب: وهذا القول هو أظهر الأقوال 
وأولاها بالصواب لأن الرجل له أن يفعل في 
مها شا : 


. ١55/5 وانظر الذخيرة‎ »56٠ /5 مواهب الجليل‎ )١( 


ل ل لل لل ل ل ل ل لل ل ل لل لل لل 032000000000001 


العمرى والرقبى : 

”١‏ - يتفق الفقهاء على أن توقيت الهبة لا 
يجوزء لكنهم تكلموا في باب الهبة عن 
العمرى والرقبى كصورة من صور توقيت الهبة 
بالعمر أو يموت أحدهما. 

وتفصيل ذلك في مصطلحي (رقبى ف 4 » 
هرف ف1 1 

الهبة بشرط العوض : 

#* - الأصل فى .الهية أنهنا من عقود 
التبرعات أي أن الموهوب له لا يعوض 
الواهب شيئاً عما وهبه له. 

إلا أنه لو صدرت الهبة من الواهب مقترنة 
بشرط العوض مقابل الشيء الموهوبء, كما لو 
قال الواهب: وهبتك هذا الشيء على أن 
تثيبني أو تعوضني فهل يصح مثل هذا الشرط؟ 

القول الأول: يصح هذا الشرط وهو قول 
جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة 
في المذهب والشافعية في الأظهر. 


وحجتهم ما روي عن النبي كَل أنه قال: 
«الواهب أحق بهبته ما لم يشب منها»”'" . 


9 حديثف: الالواهب أحق بهبته .....4. - 


ا 2 


««ععععويويء بيمعلععء بعععيء و فوفعويعووءويو وم نوو ووموع نونو رعومميقيءو يدوه 


الشافعية في مقابل الأظهر وقول للحتايلة . 


وحجتهم أن لفظ الهبة يفيد التبرع فمن 
التناقض أن يشترط فيها العوض”'' . 

وبهذا القول قال داود وأبو ثور لأن الهبة 
ضارت من قبيل بيع الشررة؟ , 


” - وعلى مذهب الجمهور يشترط أن 
يكون العوض معلوماً معيناً كما في البيع فإن 
كان العوض مجهولا فإن الأصح عند الحنابلة 
وهو مذهب أبي ثور الآخر أن الهبة تفسد 
ويكون حكمها حكم البيع الفاسد يردها 
الموهوب له إلى الواهب بزيادتها المتصلة 
والمنفصلة لأنه نماء ملك الواهب» وإن كانت 
تالفة رد قيمتها. 


وحجتهم أنه بيع يفتقر إلى التراضي بسبب 
الجيالة, 


- أخرجه الدارقطني (”7/ 44 ط دار المحاسن)» 
والبيهقي في السنن الكبرى (57/ 18١‏ ط دائرة 
المعارف) وقال: فيه إبراهيم بن إسماعيل ضعيف . 

)١(‏ بدئع الصنائع .1١-١594/5‏ والخرشي 
/ »: وحاشية الدسوقى 5/ »١١54‏ والمهذب 
1ه ومختي المجقاج 4*4/7: والمهتي 
والشرح 514/5. وكشاف القناع "٠٠/54‏ 
والإنصاف /ا/لا١١‏ . 

(9) بداية المجتهد 5547/9 . 


11111101100 ا ا لل لل لل ل فنا 


أما الشافعية في المذهب فيرون أن الهبة 
ناظلة ذا كان العوفى معهو لا لتعذر صحته 
بيعاً لجهالة العورض» ولتعذر صحته هبة لذكر 
الثواب بناء على أنها لا تقتضيهء وقيل: يصح 
هبة بناء على أنها تقتضيه”'" . 


وعن أحمد: أن الهبة بشرط عوض مجهول 
صحيحة ) فإذا أعطاه الموهوب.له عوكما وشيه 
لزم العقد بذلك. 


ولو تغيرت العين الموهوبة بزيادة أو نقصان 
ولم يثبه منهاء فقال الإمام أحمد: لا أرى عليه 
نقصان ما نقص عنده إذا ردها إلى الواهب» 
إلا أن يكوق ثوباً لبسه أو دابة استعملهاء فآما 
غير ذلك إذا نقص فلا شيء عليه . 


لكن المرداوي في الإنصاف أورد أن الهبة 
بشرط عوض مجهول غير صحيحة وهو 
المذهب وعليه أكثر الأصحاب. وعن أحمد 
أنه قال: يرضيه بشيء فيصح.ء وذكر هذه 
الرواية الشيخ تقي الدين وقال الحارثي: هذا 


عو انق 3 


ويرى الحنفية أن الهبة بشرط العوض يراعى 


)000( مغني المحتاج 0 والمغني مع الشرح : 


1 
)١(‏ الإنصاف 21١7/7‏ والمغني مع الشرح -١99/7‏ 
1 


د 4 اسه 


0500000 


فيها حكم الهبة قبل القبض والبيع بعده» فإذا 
وقعت الهبة بشرط العوض المعين فهي هبة 
ابتداء وبيع انتهاء . 

أما لو كان العوض مجهولا بطل اشتراطه 
فيكون هبة ابتداء وانتهاءً» والهبة لا تبطل 
بالشروط القاسةكة” . 

ويرى المالكية أنه إذا كان الثواب غير معين 
ولم يحصل قبض فإن الهبة لا تلزم الواهب» 
أما إذا قتبض الموهوب له الهبة فإنها تكون 
لازمة بالنسبة للواهب؛ أما الموهوب له فإنها 
لا تلزم في حقه» ولذلك له أن يردها بعينهاء 
فإن فاتت عنده بزيادة أو نقص وجب عليه دفع 


لقيو 

تكييف الهبة بشرط العوض : 

د“ - اختلف الفقهاء في التكييف الفقهي 
للهبة بشرط العوض على أقوال: 


. القول الأول: ذهب المالكية والشافعية فى 
الصحيح وهو المذهب عند الحنابلة وزفر من 
الحنفية إلى أن الهبة بشرط العوض بيع ابتداءً 
وانتهاءً وتثبت فيها أحكام البيع» فلا يبطل 
)000( الاختيار اذه والدر المختار 1ه وتكملة 


فتح القدير 4/ ٠. 0٠‏ 
() الخرشي 2١١7/7‏ وحاشية الدسوقي ١١5/5‏ . 


ل لل ل ل نل ل لل ا لل لل 111111111711 357000000000000 


بالقمود» وبقيد العللك ييه من خب ابرط 
القبض » ولا يملكان الرجوع عن التصرف . 


وحجة هذا القول عند زفر: أن معنى البيع 
موجود في هذا العقد لأن البيع تمليك العين 
بعوض وقد وجدء إلا أنه اختلفت العبارة» 
واختلافها لا يوجب اختلاف الحكم كحصول 
البيع يلقظ العملياق8؟. 


القول الثاني: يرى أبو حنيفة وصاحباه أبو 
يوسف ومحمد وهو قول عند كل من الشافعية 
والحنابلة: أن الهبة بشرط العوض عقد هبة 
ابتداءً بيع انتهاءً إذا حصل التقابض من 
الطرفين» قال الحنفية: وبناءً عليه فإنه قبل 
القبض من الطرفين لا يجوز هبة المشاع الذي 
ينقسم ولا يثبت الملك في كل واحد منهماء 
ولكل واحد منهما أن يرجع ما لم يتقابضاء 
وكذلك لو قبض أحدهما ولم يقبض الآخر فإن 
لكل منهما أن يرجع؛ القابض وغير القابض 
فيه سواء حتى يتقابضا جميعا. 


9 الشوعس #أريعاة واللممطاب تيه 
وعنائية التسرزقى 11118 والقرائي القعيية 
صه اثلا وبدائة المسقيد 2,21 والزرقاني 
/ا/ ٠‏ . والمهذب »557/١‏ ومغني المحتاج 
5 والمغني مع الشرح الكبير 94/1؟؛ 
والأتضاك 15/0 السبسوط 9(أزهلاء وتكيلة 
فتح القدير /9/ 17 والبدائع 7/5 . 


5 2005 


001111111111111 


أما إذا تقابضا فان الهبة بعوض تكون بمنزلة 
البيع» فلكل منهما أن يرد بالعيب وعدم 
الرؤية» ويرجع في حالة الاستحقاق وتجب 
الشفعة إذا كان غير منقول وهذه كلها أحكام 
بيع. لكن ابن نجيم يذكر أنه: لو أكره على 
الهبة بشرط العوض كان بيعاً ابتداء وانتهاة”" . 


وحجتهم فيما ذهبوا إليه أنه قد وجد في هذا 
العقد لفظ الهبة ومعنى البيع فيعمل بالشبهين 
قدر الإمكان» فيعتبر فيه القبض والحيازة عمل 
بشبه الهبة» ويثبت فيه حق الرد بالعيب وعدم 
الرؤية وحق الشفعة عملا بشبه البيع”". 

القول الثالث: نقل أبو الخطاب عن الإمام 
أحمد أن الهبة بشرط العوض يغلب فيها حكم 
الهبة. فلا تثبت فيها أحكام البيع الخاصة. 

وانتصر الحارئي لهذا القول وقال: وهو 
الصحيح» وفسر القاضي هذا الرأي قائلًا: 
الهبة بشرط العوض ليست بيعاً وإنما الهبة تارة 
توق تبرعاء وتارة تكون بعورضى: وقذلك 


(5) البخر الراقق /730 0 والاتضصاف 0115177 
ومغني المحتاج ”/ 1٠085‏ . 

(0 الهيسوط 01/6/17 وبدائع الصنائع 2 
وتكملة فتح القدير ١177/7‏ وحاشية ابن عابدين 
5 . 


111111111000 ال لل لل نا 


العدق + ولا يشرعاة عن موضوعهن؟'؟. 

لزوم العوض بدون اشتراط : 

5” - اختلف الفقهاء فى وجوب العرض 
عن الهبة المجردة عن ذكر العوض على 
أقوال : 

القول الأول : ذهب الحنفية والشافعية وهو 
المذهب عند الحنابلة إلى عدم وجوب العوض 
وإن كانت دلالة الحال تفيده. فإذا أعطاه 
صوقبا قانعية مبعدأة ]لا أن يتول الموهوت 
له: هذا عوض عن هبتك أو بدلها"” . 

وقال الحنفية : ولو دفع الموهوب له عوضاً 
فإنه ليس ممنوعاً بل هو جائز إلا أنهم وضعوا 
شروطاً حين يدفع الموهوب له العورض وهذه 
الشروط هي : 


أولا:تصريح الموهوب له بأن المدفوع من 
قبله إنما هو عوض لهبته نحو أن يقول له: هذا 
عوض عن هبتك أو بدل عنها أو مكانها. 
وذلك لأن العوض اسم لما يقابل المعرض فلا 
)١(‏ الإنصاف »1١7/17‏ والمغني مع الشرح الكبير ”/ 
5" 
)2( بدائع الصنائع 5*, والإنصاف 2١١5/7‏ 
ومغني المحتاج؟١/ 1٠5‏ -ه٠:»‏ وحاشية 
البجيرمي 771١/7‏ . 


ب 18575 ب 


لع معلل عع ع مع لعل عع لعو ولعلا عع لاع يلمع يموع و وود ورد وه 


لآخر شيئاً وقبضه الموهوب له ثم إن 
الموهوب له وهب شيئا للواهمب ولم يقل: 
هذا عوض عن هبتك أي لم يصرح بقصد 
العوضية فإنه لا يكون عوضاًء بل إنه يكون 
هبة مبتدأة» ويثبت لكل واحد منهما حق 
الرجوع . 

ثائياً: أن لا يكون العوض فى العققد مملوكا 
بلك العقد كاه #ساثر وهب الرافي شيا 
ثم وهبه الموهوب له للواهب عوضاً عن 
الهبة» فإن هذا لا يصح ولا يكون عوضاً أما لو 
عوضه الموهوب له ببعض الشيء الموهوب 
عن ياقيد آله لا يخي عو 2 

إما أن يكون الموهوب على حاله التي كان 
عليها وقت عقد الهبة أو لم يكن كذلك فإن 
كان على حاله التي كان عليها وقت الهبة فإنه 
لا يكون عوضاًء لأن التعويض ببعض الشيء 
الموهوب لا يكون مقصود الواهب في العادة» 
إذ لو كان ذلك مقصوده لأمسكه ولما وهبه» 
فلم يحصل مقصوهه بتعويض بعض ما دخل 
تحت العقد فلا يبطل حق الرجوع . 

وإن كان الشيء الموهوب قد تغير عن حاله 
تغيراً يمنع الرجوع فإن بعض الموهوب يكون 
عوضاً عن الباقي» لأنه بالتغير صار بمنزلة عين 


#معععفق عم عع يلمع ع عع يلاوو لووول ونووونففءيونمنفعيةه 


هذا إذا وهب الواهب شيئاً واحداً أو شيئين 


فى عقد واحد. 


فعوض أحدهما عن الآخر فقد حصل الخلاف 


ع * 


فقال أبو حنيفة ومحمد: يكون عوضاً عن 
الشيء الموهوبء لأن الشيء الموهوب 
وعوضه ملكا بعقدين مختلفين» فجاز جعل 
أحدهما عوضاً عن الآخرء وذلك لأنه يجوز 
أن يكون مقصود الواهب من هبته الثانية عود 
الهبة الأولى لأن الإنسان قد يهب شيئاً ثم يبدو 
له الرجوع فيه . 

وقال آبو يوسقت : لأيكقوة عوضاء أن 
حق الرجوع ثابت في غير ما عوضء لأنه 
موهوب». وحق الرجوع في الهبة ثابت شرعاً 
- أي عند الحنفية - فإذا عوض يقع عن الحق 
المستحق شرعاًء فلا يقع موقع العوض» وهذا 
بخلاف ما إذا تغير الشيء الموهوب فجعل 
بعضه عوضاً عن الباقي فإنه يجوز ويقع موقع 
العوض لأن حق الرجوع بطل بالتغير فجاز 
إيقاعه عوضا. 


ولو وهب له شيئا وتصدق عليه بشيء» 


- 0 00 


ا ا ا ا 0 


فعوضه الصدقة من الهبة كانت الصدقة عوضاً 
بالإجماع عند الحنفية على اختلاف الأصلين 
أصل أبي حنيفة ومحمد وصحته عوضاً ظاهرء 
الرجوع فيها . 

تالكاً: سلامة العوفى للواهب”7 ويراديه أن 
لا يكون العورض مستحقاً فإن ظهر مستحقاً لم 
يكن عوضاً وله أن يرجع في الهبة» لأنه تبين 
أن التعويض لم يصح بعد ظهور استحقاقه . 

وعليه فإن للواهب الرجوع إذا كان الشيء 
الموهوب قائماً بعينه لم يهلك ولم يزدد خيراً 
ولم يحدث فيه ما يمنع الرجوع . 

فإن كان قد هلك أو استهلكه الموهوب له 


لم يضمنه . 


وإن استحق بعض العوض وبقي البعض» 
فإن الباقي يكون عوضاً عن كل الشيء 
الموهوب؛ وإن شاء رد ما بقي من العوض» 
ويرجع في كل الموهوب إن كان قائماً بيده 
ولم يحدث فيه ما يمنع الرجوع, وهذا عند 


وحجتهم . أن الباقي يصلح عوضاً عن كل 
الهبة» ألا ترى أنه لو سم يعوضه إلا به فى 
الابتداء كان عوضاً مانعاً عن الرجوع فكذا في 


0لا لل لل لل نا 


الانتهاء بل أولى لأن البقاء أسهلء إلا أن 
للواهب أن يرده ويرجع في الهبة لأن 
الموهوب له قد غرّه حيث عوضه لإسقاط 
الرجوع بشيء لم يسلم له فيثبت له الخيار. 

وقال زفر: يرجع في الهبة بقدر المستحق 
من العوض» لأن معنى المعاوضة ثبت من 
الجانبين جميعاًء فكما أن الثاني عوض عن 
الأول فكذا الأول يصير عوضاً عن الثاني. ثم 
لو استحق بعض الهبة الأولى كان للموهوب له 
الرجوع في بعض العوض فكذا إذا استحق 
بعض العوض كان للواهب أن يرجع في بعض 
اليبة تحقيقاً للمعاوطة”**. 

ونص الشافعية: على أنه إذا وهب الواهب 
لمن هو دونه فلا يجب العوض إذ لا تقتضيه 
لفظأً ولا عادةٌ. وألحق الماوردي بهذا: هبة 
الأهل والأقارب لأن القصد هو الصلة» وهبة 
العدو لأن القصد التآلف» وهبة الغني للفقير 
لأن المقصود نفعه» والهبة للعلماء والزهاد لأن 
القصد القربة والتبرك» وهبة المكلف لغير 
المكلف لعدم صحة الاعتياض عنه» والهبة 
للأصدقاء والإخوان لأن القصد تأكد المودة» 
والهبة لمن أعان بجاهه أو ماله لأن المقصود 
مكافأته . 


. ١5/5 والبدائع‎ 287 15/١7 المبسوط‎ )١( 


هت ١55‏ هب 


ل الالال ل لل لل ل لل ل لل ال لل 001111 007000770077000 


أما إن وهب الواهب لمن هو أعلى منه كهبة 
الغلام لأستاذه فلا عوض في الأظهرء ومقابل 
الأظهر يجب الثواب لاطراد العادة بذلك . 

وإن وهب لنظيره فلا عوض على المذهب 
المقطوع بهء لأن القصد من مثله الصلة وتأكد 
الصداقة . وقيل : فيها القولان السابقان. 

وحيث وجب العوض على مقابل الأظهرء 
فإنه يجب قيمة الموهوب أي قدره على 
الأصحء لأن العقد إذا اقتتضى العوض ولم 
يسم فيه شيء تجب فيه القيمة والاعتبار بقيمة 
وقت القبض لا وقت العوض. 
عادة» فإن لم يثبه هو ولا غيرهء فللواهمب 
الرجوع في الموهوب إن كان باقيآء وببدله إن 

ولو تنازع الواهب والموهوب له في وجود 
العورض فإن القول قول الموهوب له لأنهما 
اتفقاعلى أنه ملكه والأصل عدم ذكر 
اليدل20 . 

القول الثاني: يرى المالكية والحنابلة في 
نوك وسوري العوض إثانذل العرق وسال 


2010 المهذب /عء:ء ومغني المحتاج 0/7 - 
هع وحاشية البجيرمي رذانف 5 


ل ل لل ل لل ل لل ل لل ل لل لل ا ال ل 001111 030000070000000 


الواهب علي 


ويفرع المالكية على مذهبهم هذا: أنه لو 
تنازع الواهب والموهوب له في وجوب 
الشواب فإن القول قول الواهب إن شهد له 
العرف أو لم يشهد له ولا عليه. 

أما إن شهد العرف للموهوب له بأن كان 
مثل الواهب لا يطلب في هبته عوضاً فإن 
القول حينئذٍ قول الموهوب له وفي طلب 
حلف الواهب مع تصديقه قولان. 

ومن تفريعات المالكية: أن الواهب إذا 
طلب العوض ولم تكن هبته مدفوعة للموهوب 
له فلا إلزام على الموهوب له في دفع 
العوضء أماإذا كانت مدفوعة, فدفع 
الموهوب له العوض فعلى الواهب قبوله وليس 
بلازم على الموهوب له دفع العوضء لأن له 
أن يرد الهبة ويرفض الشيء الموهوبء اللّهم 
إلا أن يفوت الشيء. الموهوب بيده بزيادة كما 
لو سمن الهزيل» أو بنقص كما لو هرم الكبيرء 


فإنه يلزم الموهوب له حينئدٍ القيمة يوم قبض 


الهبةء. وعلى الواغب قبوك القيبية؟. 


)0غ( بداية المجتهد /خآ22,. والخرشى ا/8١١غ».‏ 
والإنصاف ١١57/1‏ . 


(؟) الخرشي ١١4/17‏ . 


ل ١56‏ هه 


مولوع م ووو و ممع لماوعو و ع نوع ممعم ووم فولمووفيعءءرنفعلرقعءيء و2 


ومن تفريعاتهم أيضاً: أنه يجوز للواهب 
حبس الهبة عنده حتى يقبض العوض المشترط 
أو ما يرضى به» ولو قبض الموهوب له الهبة 
قبل دفع العوض وقف: فإما يعوض أو يرد 
الهبة» ويتلوم لها تلوماً لا يضر بهما فيه" . 


ولو مات الواهب بشرط العوض والشيء 
الموهوب بيده فإن الهبة نافذة كالبيعء 
وللموهوب له قبضها إن دفع العوض للورثة» 
وإن مات الموهوب له قبل أن يدفع العرض 
نه يغبت لورثته ها كان له.من الحقوق0'. 


والعوض يكفي أن يكون مما يعاوض به 
معيباً طالما أن فى قيمته وفاء أو يكمله له. أما 
إذا كان العوض مما لم يعتد الناس التعاوض به 


كالحطب والتبن فإنه لا يلزم الواهب قبوله”". 


على أنه لا يصدق الواهب في طلب العوض 
على النقود المسكوكة أو السبائك أو الحلي 
المكسر إلا أن يشترط ذلك في العقدء فإذا 
اشترطه عوّض عروضاً أو طعاماًء ومثل 
الشرط : العرف والعادة”؟؟ . 


. ١١5/9 الخرشي‎ )١( 

(1) المرجع السابق. 
() الخرشي ١١١/7‏ . 
(5) الخرشي ١١8/0‏ . 


1110ل الل لل لال للا ل نا 


ولو وهب أحد الزوجين شيئاً للآخر ثم 
لاب اموس على اند نل !' ينيك 33 
المرف افا بيشي العرالب بنتهها ياف 

القول الغالث: وهو قول عند الحنابلة أن 
الهبة المطلقة تقتضي عوض”" . 

التكييف الفقهي للعوض المتأخر عن الهبة 
المطلقة : 

/" - صرح الفقهاء ( الحنفية والشافعية 
والحنابلة في المذهب) القائلون بأن الهبة 
المطلقة لا #دضى عرضا بن العريض المتاسشر 
عن الهبة المطلقة خية مبتدأة . 

فقد جاء في الفتاوى الهندية: التعويض 
المتأخر عن الهبة هبة مبتدأة بلا خلاف بين 
أصحابنا يصح بما تصح به الهبة ويبطل بما 
تبطل به الهبة لا يخالفها إلا في إسقاط الرجوع 
على معنى أنه يثبت حق الرجوع في الأولى 
ولا يثبت في الثانية» فأما فيما وراء ذلك فهو 
في حكم هبة مبتدأة. ولو وجد الموهوب له 
بالموهوب عيباً فاحشاً لم يكن له أن يرد 
ويرجع في العوضء وكذلك الواهب إذا وجد 
بالعوض عيبا لم يكن له أن يرد العوض ويرجع 


. ١١8/7 الخرشي‎ )١( 
. ١١57/1 الإنصاف‎ )؟١(‎ 


- 003 


ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


في الهبة فإذا قبض الواهب العوض فليس لكل 
واحد منهما أن يرجع على صاحبه فيما ملكه 
سواء عوضه الموهوب له أو أجنبي بأمر 
الموهوب له أو بغير أمره» ويشترط شرائط 
الهبة في العوض بعد الهبة من القبض والحيازة 
والإفراز» ولا يكون في معنى المعاوضة ابتداءً 
وانتهاءً فلا يثبت للشفيع الشفعة ولا للموهموب 
له الرد بالعيب . 


وقال المتولى من الشافعية: إذا لم يجب 
(العرض) نأعطاه المتهب ثواباً كان ذلك ابتداءً 
هبة» حتى لو وهب لابنه فأعطاه الابن ثواباً لا 
ينقطع حق الرجوع”"' . 

ثبوت الملك للموهوب له: 

8" - إذا تمت الهبة صحيحة بشروطها 
المتقدمة فإن الملك يثبت للموهوب له في 
الشرى, النوعوي9؟, 

والأصل أن الهبة تكون بلا عوض» وهكذا 
يثشبت الملك فيها بلا عوض فإذا اشترط 
العوض فيها كانت على شرطها. 


)غ0( الفتاوى الهندية م وروضة الطا ليبن 
ا" والمغني مع الشرح الكبير 5/5 . 

(1) البحر الرائق 7/ 27٠١‏ وانظر تعاريف الفقهاء في 
الهية. 


للا ا ا ا ا ا 000000000000011 


وهذا الملك اشترط جمهور الفقهاء في 
ثبوته للموهوب له أن يقبض الشيء الموهوب 
واعتبروه شرطاً لصحة الهبة وتمامها. 

أما المالكية فقد قرروا ثبوت الملك بمجرد 
العقد (الإيجاب والقبول) وما القبض عندهم 
إلا أثراً من آثار العقد يلزم الواهب تنفيذه 
وذلك بتسهيل إقباض الموهوب لهء وما على 
الموهوب له إلا أن يسرع في حيازة الشيء 
الموهوب ولا يفرط فيه . 

وقد نحا الحنابلة منحى المالكية في الهبة 
التي ليست من المكيلات والموزونات 
والمعدودات والمذروعات فقررواثبوت 
املك فها بسهرة العقي؟ , 

الرجوع في الهبة : 

9 - اختلف الفقهاء في جواز رجوع 
الواهب في هبته بعد قبض الموهوب له الشيء 
الموهوب ولهم في ذلك أقوال: 

الأول: عدم جواز الرجوع إلا لأب فيما 
وهب ولده» وهذا مذهب المالكية والحنابلة 
(0) تكملة رد المحتار 4/ 47١575‏ ط الحلبي» 


وروضة الطالبين ه/لولاى والقواعد ا رجب 
ص الاء والشرح الكبير ان ” 


ب /81 ١‏ سه 


وفي المشهور عندهم يلحق سائر الأصول 
بالأب في جواز الرجوع . 

وألحق المالكية الأم بالأب بشرط أن يكون 
الابن غير يتيم»ء وظاهر كلام الخرقي أن الأم 
كالأب في الرجوع ا" 


وحجة هذا القول ما روي عن النبي كَلِ: 
يهب الوالد لولده»”"*» فالحديث نص في عدم 


جواز رجوع غير الأب في هبته لولده. 
وقوله يك د «العائد فى هبته كالعائد فى 
قيئه0”" وفي رواية أخرى: «ليس لنا مثل 


2”١5ص والقوانين الفقهية‎ »١١5 /7 الخرشى‎ )١( 
وبداية المجتهد‎ »٠١١ /5 وساقية الدسوقي‎ 
ومغني المحتاج‎ »54!1/١ ؛ والمهذب‎ 5 
وحاشية‎ :7١97/” وحاشية البجيرمي‎ » 207/7 
والمغني والشرح‎ 7١7/7 القليوبي وعميرة‎ 
والفروع‎ ».١155 /7 الكبير 777/57 والإنصاف‎ 
. "6/5 

(؟) حديث: «لا يحل لواهب أن يرجع . 
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/54/ ط 
مطبعة الأنوار المحمدية)» والبيهقي في السنن 
الكبرى (5/ 18٠ - ١/9‏ ط دائرة المعارف) وقال: 
منقطع» وفي الباب موصلا بلفظ آخر. 

(0) عمديف: «العائد في هبته كالعائد في قيئه؛ . 
أخرجه البخاري (5/ 775 ط السلفية)؛ ومسلم (7/ 
0١‏ طعيسى الحلبي) من حديث ابن عباس 
كيبا . 


111010 لل لل لل لل الل لا ل لي ا ل لا ل ا ل لل ا ال ل لل نينا 


السوء: العائد فى هبته كالكلب يعود فى 
قيئه) 17" , ١‏ 1 

الثاني : بي يصح الرجوع للواهب في هبته بعد 
القبض إذا ا يمنع مانع من موان نع الرجوع 


ولكنه يكره تنزيهاء وه ملب الحفةا. , 


لاسي بقوله تعالى: 9وَإِدًا حَيَيمُ لحر 
ذا كنع يدر رركا 1 رالعسيةاهنا 
تفسر بالهدية بقرينة قوله (أو ردوها) لأن الرد 
إنما يتحقق في الأعيان لا في الأعراض» لأنه 
عبارة عن إعادة الشيء وهو غير متصور في 
الأعراض كالتحية . 


واستدلوا بقوله يَكِخِ: «الواهب أحق بهبته ما 
لم يشب منها»”*؟ أي يعوض» فقد جعل النبي 
يه الواهب أحق بهبته مالم يصل إليه 
العوض . 


)١(‏ حديث: «ليس لنا مثل السوء: العائد في هبته 
كالكلب» - 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ 775 - 770 ط 
السلفية)» ومسلم (”7/ ١١4٠‏ ط عيسى الحلبي) من 

(5) بدائع الصنائع 2171/7 وتكملة فتح القدير 1/ 
94 والبسن الراقق بار 4ل 485 وحاشية 
ابن عابدين 079/5 . 

() سورة النساء/ 85 . 

(84) حديث: «الواهب أحق بهبته . . .2. 
سبق تخريجه ف 77 . 


- ١58 - 


وقال الكاساني: إن الرجوع في الهبة مروي 
عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر وأبي الدرداء 
وفضالة بن عبيد وغيرهم 4# أجمعين» ولم 
يرد خلافه عن غيرهم فكان إجماعاً. 

واستدلوا: بأن العوض المالي قد يكون 
مقنصوداً من هبة الأجاتب» فإن الإنسان قد 
يهب الأجنبي إحساناً إليه وإنعاماً عليه وقد 
يهب له طمعاً في المكافأة والمجازاة عرفاً 
وعادة» فالموهوب لأجله مندوب إليه شرعاًء 


وقد لا يحصل ذلك المقصود من الأجنبي 
وقوات المقصود من عقد محتمل للفسخ يمنع 
لزومه كالبيع» لأنه يعدم الرضا والرضا في هذا 
الباب كما هو شرط للصحة فهو شرط للزوم 
كما في البيع إذا وجد المشتري في المبيع عيبا 
لم يلزمه العقد لعدم الرضا عند عدم حصول 
المقصود وهو السلامة فكذا هذا. 

واشترط الحنفية في صحة الرجوع للواهمب 
التراضي أو التقاضي حتى لا يصح الرجوع 
بدون واحد منهما. 

. وحجتهم أن الرجوع فسخ العقد بعد تمامه. 
وفسخ العقد بعد تمامه لا يصح بدون القضاء 
أو الرضا. 


ولم يشترط الحنفية الإفراز في الشائع» لأن 


ل لال ل لل ل ل لل ل ل لل ا 050707007007000 


الفبرج ليمع من الرجنوع قن الهيوقة, 
الثالث عن أحمد: ليس للأب الرجوع في 
الهية.. 


الرابع عن أحمد: أن للاأاب الرجوع إن لم 
يتعلق به حق أو رغبة كتزويج وفلس أو ما يمنع 
تبرق النديب نقيدا أو 1 


موانع الرجوع في الهبة : 
على التفصيل التالي : 


أولا: موانع الرجوع عند الحنفية”" : 


٠‏ -منع الحنفية الرجوع في الهبة في 
الأحوال الآتية: 

أ- هلاك الشىء الموهوب أو استهلاكه: 
فإذا تلف الشي, السوهوية أو اصعهد كه 
الموهوب له فإنه يمتنع الرجوع. وذلك لأنه لا 
سبيل إلى الرجوع في الشيء الهالك؛» كما أنه 
لا سبيل إلى الرجوع في قيمته» لأن قبض 


)1غ( البدائع 28/5 وتكملة فتح القدير . 


(؟) الإنصاف »١55- ١45/7‏ والمغني مع الشرح 
,"٠١ /5‏ والفروع 549/4 . 

() بدائع الصنائع 5 » وتكملة فتح القدير 
1 والبصي اللرائتع 71/7 0555 
وحاشية ابن عابدين 518/5 . 


4غ - 


111100 ا لل لا ل لل الل لل لل لال لل ل لل انا 


الموهوب له ليس قبضاً مضموناً» وقيمته 
ليست موهوبة لعدم ورود العقد عليها. وهذا 
في الهلاك الكلي . 

أما إذا كان الهلاك جزئياً فإنه لا يمنع 
الرجوع» لأن الرجوع حينئذ يكون رجوعاً في 
بعض الشيء الموهوبء والأصل أن للواهب 
أن يرجع في بعض الموهوب وهو قائم 
فكذلك إذا نقص . وليس على الموهوب له 
ضمان النقص لأن القبض في الهبة ليس قبض 
ضمان. 

ب - خروج الشيء الموهوب عن ملك 
الموهوب له بأي سبب كان كالبيع والهبة 
والموت ونحوهاء وذلك لأن الملك يختلف 
بهذه الأمورء إذ أن ملك الشيء الموهوب 
سيكون للمشتري أو الموهوب له الثاني أو 
الوارث . 

ج - الزيادة المتصلة إذا حدثت في الشيء 
الموهوب سواء كانت بفعل الموهوب له أو 
بفعل غيره» وسواء كانت متولدة من الشيء أم 
ليست متولدة منهء نحو ما إذا كان الشيء 
الموهوب دارا فبنى الموهوب له زيادة فيهاء 
أو كانت أرضاً فغرس فيها أشجاراًء أو ثوباً 
فصبغه صبغاً زاد في قيمته» أو طرأ سمن على 
الشيء الموهوبء» ففي كل هذه الأحوال 


1110لا ا ل الا ا ل لل نا 


اختلط الموهوب بغيره فلا يصح الرجوع . 

أما الزيادة المنفصلة فإنها لا تمنع الرجوعء 
سواء كانت متولدة من الشيء الموهوب كاللبن 
والكمرء أو غير متولدة منه كالكسب والغلة: 
لأن هذه الزوائد لم يرد عليها العقد وكذلك لا 
يرد عليها الفسخ» كما أنه يمكن فسخ العقد 
دون الزيادة بخلاف الزيادة المتصلة . 

أما نقصان الشيء الموهوب فلا يمنع 
الرجوع لأنه ما دام للواهمب حق الرجوع في 
كل الشيء الموهوب كان له الرجوع في بعضه 
مع بقائه» فكذا عند نقصانه . 


د - وجود العوض: إذا كانت الهبة بعوض 
وقفيضه الواهب لم يجز له الرجوع» والحجة 
في ذلك: قوله يك «الواهب أحق بهبته ما لم 
ف مضيي683 . 


كه أن الععويشن دطيل :على أن مقصود 
الواهب هو الوصول إلى العوضء فإذا وصل 
إليه فقد حصل مقصوهه فيمتنع الرجوع. ولا 
فرق بين أن يكون العوض قليلا أو كثيراً. 

ه - إذا كان في الهبة ما هو في معنى 
العوض: ويتحقق ذلك في الأحوال التالية : 


.4. . -حديث: «الواهب أحق يهبته.‎ )١( 


ل 0٠‏ أ سم 


وفع ولعموعوعو ونع لوعي عع مووي عن ويوههء اساأاعمووء وفموملم لومب للموملعيور وبر بور يده 


- الهبة “.صلة الر-. ‏ لا رجوع في الهبة 
لذي رحم محرم هخ الواهب . 

وحجتهم ما روي عن النبي يك : «الواهمب 
أحق بهم:* ٠١‏ لم يثب منها» ومعناه أن للواهب 
أن يرجع مالم يعوضء وصلة الرحم عوض 
معنىء لأن التوؤاصل سبب للتناضر والتعاوق 
في الدنيا وسببْ للثواب في الآخرة. 

كه إن الشرع قد أمر بصلة الرحمء وأن 
عمربن الخطاب ضيه قد منع الرجوع في 
مثل هذه الهنة. 

أما إذا كانت الهبة لذي رحم غير محرم 
فيجوز الرجوع لقصاه... معنى الصلة فلا يكون 
في معنى العرض . 

- الزوجية: لا يرجع أي من الزوجين فيما 
وهب لصاحبه.» والعبرة بقيام الزوجية وقت 
الهبة» لأن صلة الزوجية تجري مجرى صلة 
القرابة أتكاملة بدليل تعلق التواره ؛ بها فى 
جميع الأحوال. 

- الغواب أو الصدقة: إذا كانت الهبة إلى 
فقير فهي صدقة يطلب فيها ثواب الله وهو 
بتمعتى العوضض وليس كذللك الهية للأغنياة”" . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 518/5» والبدحر ا!ٍ ائق 
ا . 


الل ل ل لل ل لل لل ل لل ا 0000700001011 


و - موت أحد المتعاقدين: فإذا مات 
أحدهما بعد التسليم يمتنع الرجوع لأثة: موك 
الموهوب له ينتقل الملك إلى الورثة كما إذا 
انتقل فى حال حياته» وإذا مات الواهب فوارثه 
جني سين النقك. 

3 تير الموهوبة بأ كان حتطة 
فطحنهاء أو دقيقاً فخبزه» أو سويقاً فلته بسمن 
فيمتنع الرجوع”''. 

ثانياً: موانع الرجوع عند المالكية فيما 
أجازوا الرجوع فيه : 

١‏ - يذهب المالكية إلى سقوط حق الأب 
أو الأم في اعتصار الهبة (أي الرجوع 
فيها) حين يهب لولده بوجود أحد الموانع 
الآنية: 

أ - أن يزيد الشيء الموهوب أو ينقص في 
ذاته كأن يكبر الصغير أو يسمن الهزيل أو يهزل 
السمين» أما إذا تغيرت قيمة الشيء الموهوب 
بسبب تغير |!أسواق فإن ذلك لا يمنع 
الرجوعء لأن الهبة على حالهاء وزيادة القيمة 
أى :قصانها لا تعلق لها بالشيء الموهوب». 
كا حلاف السعر من مكان إلى مكان. 


. 7857/5 البحر الرائق /ا/ 7947؟7» والفتاوى الهندية‎ )١( 


تك 561 سس 


101100 ا ال الل الل ل ل لل لل نا 


ب - أن يقصد الناس مداينة الولد أو 
تزويجه لأجل الهبة» لكونه أصبح بالهبة 
موسراً» فمن عقد زواج الذكر أو الأنثى لأجل 
يسرهما باليبة أو أعظى احدعمادينا لجل 
ذلكء أو اشتريا شيئاً في الذمة» فإنه لا يجوز 
للأب الرجوع في هبته. أما إذا كان الزواج 
والمداينة لأمر غير الهبة فإنه لا يمنع الرجوع . 


ج - أن يمرض الولد الموهوب له مرض 
الموت وذلك لتعلق حق ورثته بالهبة فيمتنع 
الرجوع. وكذلك الحكم إذا مرض الواهب 
ذلك المرض» فإن مرضه هذا يمنعه من الرجوع 
فيما وهب لولده» لأن رجوعه يكون لغيره» أي 
يموت فتكون الهبة التي رجع فيها لغير الولد 
كزوجة الأب:مثلاء أما إذا وهب الوالد ولده 
المتزوج أو المدين أو المريض أو كان الوالد 
مريضاً وقت الهبة فإنه لا يمنع الرجوع . 

د - أن تفوت الهبة عند الموهوب له بما 
يخرجها عن ملكه من بيع أو هبة أو نحوهما أو 
تفوت بصفة فيها مما يغيرها عن حالها كجعل 
الدقائي سي 


)١(‏ بداية المجتهد ”558/7» والقوانين الفقهية 
ص 27١5‏ والخرشي 7/ 4١١؛‏ وحاشية الدسوقي 
5 » ومنح الجليل ٠١5/5‏ . 


1000ل لل للا ا ال لل ل ل لل لل لل لان نا 


ثالثاً: موانع الرجوع عند الشافعية فيما 
أجازوا الرجوع فيه: 

7 - يمنع الرجوع للأب وسائر الأصول 
عند الشافعية إذا خرج الشيء الموهوب عن 
بلطة الوك 

ويتحقق الخروج ببيع الشيء الموهوب كله 
أو وقفه أو هبته لآخر مع قبض الموهوب له. 

أما غصب الموهوب أو رهنه أو هبته قبل 
القبض أو إجارته على المذهب فكل ذلك لا 
يزيل سلطنة الولد فيجوز للأب الرجوع . 

ولو باع الولد الشيء الموهوب له من أبيه 
ثم عاد إليه ذلك الشيء بشراء أو إرث لم يكن 
للأب الرجوع في الأصح لأن عود السلطنة هنا 
كان بسبب جديد. 

ولا تمنع الزيادة المتصلة الرجوعء أما 
الزيادة المنفصلة فهي للولد» ولأنها حصلت 
على ملكه ويرجع الوالد بالشيء الموهوب”'' . 

رابعاً: موانع الرجوع عند الحنابلة فيما ' 
أجازوا الرجوع فيه : 

*5 -أ - إذا خرج الموهوب عن ملك 


000( المهذب ١//اعء؛»‏ ومغني المحتاج 6 
وحاشية البجيرمي 7١19/7”‏ / 


ل م١‏ - 


الموهوب له بأي سبب كبيع أو هبة أو وقف أو 
إرث أو غير ذلك لم يكن للوالد الرجوع لأنه 
إبطال لملك غير الموهوب له. وإن عاد الملك 
بسبب جديد لم يملك الأب الرجوع . 


أما إن عاد إليه بفسخ البيع لعيب أو إقالة أو 
فلس المشتري ففي جواز رجوع الأب 
وجهان : الجواز وعدمه. 

ب - عدم بقاء الشيء الموهوب في تصرف 
الولد بحيث يملك التصرف في رقبته» فإن 
رهنه أو أفلس أو حجر عليه لم يملك الأب 
الرجوع فيه» لأن في ذلك إبطالا لحق غير 
الولدء فإذا زال المانع من التصرف جاز 
الرجوع . 

ج - إذا تعلق بالشيء الموهوب رغبة لغير 
الولد» عفل أن يهب الوالد لولده شيعا فيرغب 
الناس في معاملته ومداينته أو رغبوا في تزويجه 
فزوجوه ذكراً كان أو أنثى فعن أحمد في جواز 
الرجوع روايتان: 

الأولى: ليس له الرجوع لأنه غر الناس يما 
وهبه لولده حتى وثقوا به فأقدموا على مداينته 
أو تزويجه» فإذا رجع كان ذلك إضراراً بهم 
وقد قال النبي يكل : «لا ضرر ولا ضرار»”'؛ 


. حديث: «لا ضرر ولا ضرار»‎ )١( 


الال ل ل ل ل ل ل لل ل لل ل ل ل ل ل ل لل ل لل لل ا ل ال 000000000011110 


ولأن في هذا الصنيع تحايلا على إلحاق الضرر 
بالناس وهو غير جائز. 


الغائية: .له الرجوع» لعموم الخبر عن التبي 
كِةِ في رجوع الأب فيما وهب لولدهء ولأن 
حق الدائن والمتزوج لم يتعلق بعين الشيء . 
الموهوب فلم يمنع من الرجوع . 


د - إذا زاد الشىء الموهوب زيادة متصلة 


أحمد في جواز الرجوع روايتان : 


الأولى: يمتنع الرجوعء لأن الزيادة 
للموهوب له لكونها نماء ملكه». ولم تنتقل إليه 
من جهة والده. وإذا امتنع الرجوع فيها امتنع 
الرجوع في الأصل أيضاً. 

الثانية : لا يمتنع الرجوعء لأنها زيادة في 
الشيء الموهوب فلم تمنع الرجوع كالزيادة 
قبل القبض وكالزيادة المنفصلة فإنها لا 


00 


ه - وقد ورد عن أحمد أنه يجوز للزوجة 


- أخرجه ابن ماجة (7/ 84/ا ط عيسى الحلبي) من 
حديث عبادة بن الصامت؛» وابن عباس + » 
وأحمد في المسند (1/ 7١17‏ ط الميمنية)» والحاكم 
في المستدرك (؟/ لاه - 58 ط دائرة المعارف) 
وقال: صحيح ٠‏ 

)1( المغني والشرح الكبير 7177/57» وكشاف القناع 
4 * وقواعد ابن رجب ق7” . 


عد *85 1 بت 


11111111111 الل لل نكا 


أن ترجع في صداقها الذي وهبته لزوجها إذا 
طلقها إذا كان الزوج قد سألها الهبة» لأنها 
كانت بهذه الهبة تبتغي استدامة النكاح فلما 
طلقها جاز لها الرجوع : هذه رواية عن أحمد. 

وغنشه وواية ألشرئ: أن للمرأة أن ترجع 
سواء كانت الهبة بطلب من الزوج أم لا وبه 
قال شريح وحكاه الزهري عن القضاة . 


وعنه رواية ثالثة : أنه لا يجوز للمرأة الرجوع 
مطلقاً وهو قول عمر بن عبد العزيز والنخعي 
وربيعة والثوري وأبي ثور وعطاء وقتادة”' . 

5 - لو تصرف الأب في الشيء الموهوب 
لولده من قبله فإنه لا يكون رجوعاً. 

ولو أسقط الأب حقه من الرجوع ففي 
سقوطه احتمالات : 

الأول: لا يسقط لأنه ثابت بالشرع . 

الثاني : يسقط لأنه حقه فله إسقاطه”" . 

ماهية الرجوع في الهبة : 

5 - الرجوع في الهبة عند الحنفية قد 
يكون بالتقاضي أو يكون بالتراضي . 
)١(‏ المغني والشرح الكبير 0197/5 والإنصاف 


اا . 
(0) الإنصاف ١54-1١54/187‏ . 


111111010100 الل ل ل ل للا لل ل لل ين نا 


فإن كان بالتقاضي فلا خلاف في أن الرجوع 
في الهبة يكون فسخاً لأنه تم بقضاء القاضي 
وحكمه الفسخ . 

أما إذا كان الرجوع بالتراضي فقد ذهب 
الحنفية غير زفر إلى أن الرجوع فسخ للهبة؛ 


وقان زقر: إندهية مبغناية . 


وحجة الحنفية : أن الواهب بالفسخ يستوفي 
حق نفسةء واستيفاء الحق لا يتوقف على 
قضاء القاضي. وهذا بخلاف الرد بالعيب بعد 
القبض بغير قضاء فإنه يعتبر بيعاً جديداً في حق 
ثالث؛ لأنه لا حق للمشتري في الفسخء وإنما 
حقه صفة السلامة؛ فإذا لم يسلم المبيع اختل 
رضاه» فيثبت حق الفسخ ضرورة» فتوقف 
لزوم موجب الفسخ في حق ثالث على قضاء 
القاضي . 

وحجة زفر: أن ملك الشىء الموهوب عاد 
إلى الواهب بعرافسيه ها فأقنيه الرة بالعبيب 
فيعتبر عقداً جديداً في حق ثالث؛ كالرد 
بالميي بسك القيسي. والوايل على اندع 
مبتدأة ما ذكره محمد بن الحسن في كتاب 
الهبة: أن المتهب إذا رد الهبة في مرض موته 
فإنها تكون من الثلث». وهذا حكم الهبة 


. 547/4 البدائع 5/ 17"4» وحاشية ابن عابدين‎ )١( 


ب م68١‏ - 


ااا ل لل لل لا لل ال اا 0000001010100 


المبتدأة لا حكم الفسخ . 

أما غير الحنفية فإنهم لم يشترطوا في 
الرجوع قضاء القاضي ولا التراضي لأنهم حين 
أجازوا رجوع الأب فيما وهبه لولده إنما 
اعتمدوا نصاً من الشرع» فالرجوع بعدئذٍ لا 
يفتقر إلى أي شرط لخلو النص الذي أجازه 
عن مثل هذا الشرط”؟ . 

فإذا رجع الأب فإنه خيار في فسخ عقد 
الهبة كالفسخ في خيار الشرط ولا يكون 


الرجوع هبة مداة5"1. 


وإذا كانت الهبة بعرض فإن حكمها حكم 
البيع وتأخذ أحكامه في الفسخ والإقالة. 

وقد ذكر الشافعية أن التفاسخ في الهبة 
والتقايل ليس رجوعاً فلا تنفسخ الهبة بهما”". 

الآثار المترتبة على الرجوع في الهبة: 

5 - إذا حصل الرجوع في الهبة ترتبت 
عليه الآثار التالية : 


أ - يعود الشيء الموهوب إلى ملك 


الواهب. 


)١(‏ المغني والشرح الكبير 5/ 2787 وحاشية القليوبي 
وعميرة 114/8 . 

(؟) المغني والشرح الكبير 787/5 . 

(5) حاشية القليوبي وعميرة ١١5/7‏ . 


ولع ع الول ووو : 


ب - يملكه الواهب وإن لم يقبضه لأن 
القبض يعتبر في انتقال الملك لا في عود ملك 
قديم. ويتوقف على القبض عند من يرى أن 
الرجوع هبة مبتدأة وهو قول زفر. 

ج - الشيء الموهوب بعد الرجوع يكون 
أمانة بيد الموهوب لهء حتى لو هلك في يده 
لاايضمن. لأن قبض الهبة قبض غير 
مضمونء فإذا انفسخت الهبة بقي قبض 
الواهب قائماً وعلى الموهوب له أن يعيد الهبة 
ولا يضمن إلا بالتعدي لأنها أمانة بيده. 


الموهوب للواهب فإذا لم يحصل ذلك بتراض 
ولا قضاء قاض فإنه هبة مبتدأة. 

وبناء عليه لزم ما يلي : 

- لا يملكه الواهب حتى يقبضه . 

- إذا قبضه كان بمنزلة الرجوع بالتراضي أو 
التقاضي . 


- ليس للمتهب أن يرجع فيه" . 


. ١75/5 بدائع الصنائع‎ )١( 


- ١6ه‎ 


111111010 ا ا ل الل لل لل ل لي ل نا 


-١‏ الهتماء في اللغة: هي التي انكسرت 
ثناياها من أصلها وانقلعت”'' . 
ويستعمل الفقهاء هذا اللفظ بالمعنى اللغوي 


فقد عرف مرعي الكرمي صاحب غاية 
المنتهى وغيره الهتماء بأنها هي التي ذهبت 
ثناياها من أصلها”'' . 

حكم التضحية بالهتماء : 

؟ - اختلف الفقهاء في حكم التضحية 
بالهتماء : ولهم في ذلك تفصيل : 

ذهب الحنفية في الصحيح إلى أن الهتماء 
إن كانت ترعى وتعلف جازت التضحية بها 


)00220( المعجم الوسيط والمصباح المنير» والنهاية في 
غريب الحديث لابن الأثيره/ 787 . 

() مطالب أولي النهى؟ / 5765» وانظر تبيين الحقائق 
وحاشية الشلبي عليه5/5», والبئاية شرح الهداية 
.: 


1111010 ا ا ل ا ل ل ا ل ل نل ل باننا 


وإلا فلا( , 


وقالوا في رواية: والتي لا أسنان لها وهي 
5 106 أو م 105 كين 

وعن أبي يوسف أنه يعتبر في الأسنان الكثرة 
والقلة» لأن الأسنان عضو كالأذن فيعتبر فيه 
بقاء الأكثر . 

وعنه أنه إن بقى ما يمكن الاعتلاف به أجزأه 
لحصول المقصود. لأن المقصود من الأسنان 
الأكل بهاء فاعتبر بقاء المقصود”" . 

ويرى المالكية أن فقد السن الواحد لا يضر 
مطلقاً وكذا الأكثر لإثغار أو كبرء وأما لغيرهما 


وقال اللخمي من المالكية: لا تجزئ 
الذاهبة الأسنان يكسرة ومنع مالك مرة إذا كان 
شعاب أدتانها لك 

وقال الشافعية: تجزئ التي ذهب بعض 
أسنانهاء فإن انكسر أو تنائر جميع أسنانها فقد 


)١(‏ الفتاوى الهندية 794/0» وحاشية الشلبي بهامش 


تبيين الحقائق؟5/5 . 
(؟) حاشية ابن عابدينة/ ٠١5‏ 
(*') البناية شرح الهداية 4/ ١5١-١59‏ . 
(5) الشرح الصغير 7/ ١54‏ ط دار المعارف. 
(5) الذخيرة للفرافي ١58/15‏ . 


اه ا كت 


هتماء 1 هحاء ١‏ 


أظطلق صاحب التهذيب وجماعة أنها لا 
تجزئ» وقال إمام الحرمين: قال المحققون: 
تجزئ. وقيل : لا تجزئ. 

وقال بعضهم : إن كان ذلك لمرض أو كان 
فلا. 

وعلق النووي على هذا القول قائلا: وهذا 
حسن ولكنه يؤثر بلا شك فيرجع الكلام إلى 
المنع المطلق . 

ثم قال: الأصح المنع”'". 

وقال الحنابلة : لا تجزئ ما ذهب ثناياها من 


أصلها وهي الهتماء» فلو بقي من الثنايا بقية 
5ت 


86 


)١(‏ روضة الطالبين »197-١9477/*”‏ وانظر أسنى 
المطالب١/857”57‏ . 
(١؟)‏ مطالب أولى النهي 150/7 . 


لل لال لل ا ل للا ل الل ل 0000000 


١‏ - الهجاء في اللغة: خلاف المدح» وهو 
السب والشتم وتعديد المعايب: يقال: هجاه 
يهجوه هجوا وهجاءً: شتمه بالشعرء قال ابن 
منظور: روي عن النبي يَكِ أنه قال: «اللّهم إن 
فلاناً هجاني فاهْجُه اللّهم مكان ما هجاني)”© 
أي جازه على هجائه إياي جزاء هجائه . 


والهجاء: من يكثر سب غيره وتعديد 
معأيبه . 


ويقال: هاجاه مهاجاةً وهجاءً: هجا كل 
واحد منهما صاحبه» وتهاجيا: هجا كل واحد 
منهما الآخر. 

والهجاء أيضاً: تقطيع اللفظة إلى حروفها 
والنطق بهذه الحروف مع حركاتهاء يقال: 
تهجى حروف الأبجدية: عددها بأسماقها أو 
)١(‏ حديث: «اللهم إن فلاناً هجاني. . 

أورده ابن أبى يحانم في عل المحديث 775/10 ل 


قال البعرةة)» ونقل عن أبيه أنه صوب كونه مرسلاً 
من حديث عدي بن ثابت. 


- ١6ا/ل‎ - 


1 1 ا ا ا 0111 1ك 


نطق بالأصوات التي تمثلهاء وحروف الهجاء: 
ما تتركب منها الألفاظ من الألف إلى الياء . 

ويقال: هجا الكتاب هجوا وهجاءً: قراه 
وتعلمه» وتهجى القرآن : تلاه أو تعلم تلاوته. 

ويقال: هذا على هجاء كذا: على شكله» 
وفلان على همجاء فلان: على مقداره في 
الطول والشكل”'' . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
لدي 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ- السب : 

* عدالسية لق ال 


واصطلاحاً: قال الدسوقي: هو كل كلام 
() 


والصلة بين الهجاء والسب أن الهجاء يكون 


() القاموس المحيطء. والمصباح المنير » والمعجم 
الوسيط» ولسان العرب. 

(2) قواعد الفقه للبركتي . 

2 المعجم الوسيط . 

(4) الدسوقي 504/8 . 


1111000 الل ل ل نا 


ب - اللعن : 
* - اللعن .فى اللغة: الإيعاد والطرد» 


وقيل: الطرد والإبعاد من اللّه. ومن الخلق 
السية والفعلية". 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

والصلة بين الهجاء واللعن: أن اللعن خاص 
بالدعاء بالطرد من رحمة الله . 

ج - القذف : 

5 - الشف فى اللغة: الرهيء» يقال: اقذف 
بالعسسارة قذفا: رمى بهاء وقدذف المحصنة 
قذفاً: رماها بالفاحشة» وقذف بقوله: تكلم 
من غير تدبر ولا تأمل . 

والقذيفة: القبيحة وهىا كمه وشىء 

4 
يرمي به”" 8 
واصطلاحاً: عرفه المالكية بأنه رمي مكلف 


د 
١ 2‏ 


)١(‏ لسان العرب. 

(؟) المصباح المنيرء لسان العرب. 

() الشرح الصغير للدردير 557-551١/5‏ (ط دار 
المعارف - مصر). 


- ١608 - 


لللالايل ل ل ل ل للا ل ل لى لي ل ل لل اك لا لل ا ل 1111111 300000001001010 


والصلة بين الهجاء والقذف أن كلا من 
المبداء والقتقء إماءه إلى المينس واليتقوك» 
غير أن الهجاء يكون بكل مايسوء» لك 
القذف يكون بنوع من الإساءة وهو الرمي بالزنا 
وما يحمله معناه مما يقدح في العفة فبينهما 
عموم وخصوص مطلقء فالهجاء أعم . 

د - الغيبة : 


6 - الغيبة فى اللغة من الاغعياب» يقال: 
اغتاب الرجل ساحية اغتياباً إذا وقع فيه»؛ وهو 
أن يتكلم خلف إنسان مستور بسوءء أو يما 
يغمه لو سمعه وإن كان فيه» فإن كان صدقا 
فهو غيبة» وإن كان كذبا فهو البَهتء كذلك 
جاء عن النبي ككل'". ولا يكون ذلك إلا من 
وراقته والاسم الغيية. 


وروي عن بعضهم أنه سمع : غابه يغيبه إذا 
عابه وذكر منه ما يسوء» وعن ابن الأعرابي : 
غاب إذا اغتاب» وغاب إذا ذكر إنساناً بخير أو 
و5220 
وق - 


)١(‏ ورد عن أبى هريرة أن رسول الله يل قال: 
«أتدرون ما الغيبة ؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: «ذكرك أخاك بما يكره؟ قيل: أفرأيت إن كان 
فى أخى ما أقول؟ قال: (إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بهته». 

ش أخرجه مسلم (5/ ٠٠١١‏ ط عيسى الحلبي) . 

(؟) لسان العرب. 


ل ل ال ال ا ل ل ل ل ل لل ل لل لل ل لل لل ل ل ال ا ا ا ا 


واصطلاحاً: قيد البركتي الغيبة بأن تكون 
على وجه الازدراء» فقال: هي ذكر مساوئ 
الإنسان على وجه الازدراء وهي فيه» فإن لم 
تكن فيه فبهتان» وإن واجهه فهو شته”'' . 

والصلة أن كلا من الهجاء والغيبة إساءة إلى 
المهجو المغتاب» لكن الإساءة في الغيبة 
تكون في غير حضور من قيلت فيهء وفي 
الهجاء قد تكون بحضرة المهجو أو في غيابه. 

ه - النميمة : 


5 - النم: هو السعي لإيقاع الفتنة أو الوحشة 
والاسم النميمة» وهي : التحريش والإغراء 
ورفع الحديث» وفي التهذيب النميم والنميمة 
هما الاسم والوصف نمام» والنميمة: صوت 
الكتابة» والكتابة. . . والصوت الخفي من 
حركة شيء أو وطء 0 

وفي الاصطلاح قال الراغب الأصفهاني: 
النميمة: الوشاية» والنم : إظهار الحديث 
بالوشاية» وقال البركتي: النمام: الذي 

فر4 
يكرهون ( . 


)١(‏ قواعد الفقه للبركتي. 


(؟) لسان العرب» والمصباح المنير. 
(7) المفردات في غريب القرآن. وقواعد الفقه 
للبركتي . 


- ١6084 


111111 ا لل ل ا لل لل ا ل فى نيا فالنحا 


الحكم التكليفي : 
-ذهب الفقهاء إلى جواز هجو الكافر غير 


المعصوم وكذا المرتد»ء لأن النبي يَكِةِ أمر 
حسان بن ثابت فيه بهجو الكفار 0 


المسلم» واستثنى الشافعية المبتدع والفاسق 
المعلن بفسقه فيجوز هجوهم. 


5 ينا 


وقد اسكدف القتهاء عثى مذم جواز عو 
المسلم بغول اللدعمالي: وَلْدبنَ يوت 
لْمَؤِْنِنَ وَالْمُؤْمِنتِ بِغَير ما اكتسبوا فقد أحتَملُوا 
هتنا وإنما صيتَا4”“: وقوله تعالى: ييا 
ين كوم عَسَيَ أن يكونُوأ 


». . حديث: «أمر النبي يَكيخْ حساناً بهجو الكفار.‎ )١( 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5 **ط السلفية)»‎ 
ومسلم (1577”/5 ط عيسى الحلبي) من حديث‎ 
. البراء بن عازب‎ 

() الوسيلة الأحمدية بهامش بريقة محمودية 5/ 

7» والقوانين الفقهية ص55: ط دار الكتاب 
العربي» والفواكه الدواني 458/7» ومغني 
المحتاج 5/ :547١‏ وحاشية القليوبي ,"5١/4‏ 
والمغني5/9!١-‏ 1194. والقرطبي 251٠/١5‏ 
ودليل الفالحين 5١/5‏ . ْ 


إفرة سورة الأحزاب/ 08 ٠.‏ 


لذن 0 لا بحر قوم مّن 


والومووعء ب وعمعويءعءلموروومعمبعبرءبعبءعءمئمعمعلعمء 666:6 222:ئمءءممع2ومملئءعءمءم 962 ممه 


بد 
ترس رض * 22 معو 2 


حا مِنْهُم ولا ضآة من َل عَسَجَ أن د خيلا ونون 
ولا روأ أنشسك ولا ابروا ِالْألْمَب ينس الْأمَم 
اقيق 3 ان د 2 0 
َلطَمُونَ 274 وقول النبي كلِ: «المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده»”"'» وقوله 
يكلهِ: «ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا 
الفاحعن ولا البقضي”” . 


6 - وحكم هجاء الأموات كحكم هجاء 
الأحياء”؟؟» فعن عائشة كيه قالت: قال 
رسول الله ككِهِ: «لا تسبوا الأموات فإنهم قد 
أفضوا إلى ما قدموا»”*'» وعن ابن عباس أن 
النبى يل قال: «لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا به 
الأحياء 0 , 


(5 صورة الحعرات7 55 . 

(؟) حديث: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده). 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ "5 ط السلفية)؛ 
ومسلم /١(‏ 55 ط عيسى الحلبي) من حديث عبد 
الله بن عمرو بن العاص » واللفظ للبخاري. 

(0») حديث: «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا 
الفاحش ولا البذي.». 
أخرجه الترمذي (5/ 76١‏ ط الحلبي) من حديث 
عبد الله بن مسعودء وقال الترمذي: حسن غريب. 


(5) المراجع الفقهية السابقة. 
(6) حديث: «لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى 
ما قدموا إلية: ...» 


أخرجه البخاري (فتح الباري 777/١١‏ ط السلفية). 
() حديث: ١لا‏ تسبوا أمواتنا فتؤذوا به الأحياء». - 


نا هر اب 


اا ا ا ا ا ا ا 3570707 


ترتب الحكم الشرعي على ما ينطق 
بالتهجي : 


4 - ذهب الفقهاء إلى أن الأحكام الفقهية 
تثرتب على ألفاظ العقود أو التصرفات التى 
تتعلق بها هذه الأحكاه”"' . ١‏ 

ونص الحنفية على أن هجاء اللفظ الذي يقع 
به الطلاق أو العتق يقع به الطلاق أو العتق 
كذلك. قال ابن الهمام : يقع الطلاق بالتهجي 
كأنت (ط ال ق) وكذا لو قيل له: طلقتها؟ 
فقال: (ن ع م) إذا نوى» وصرح بقيد النية في 
ادا , 

وقال الشافعية: يشترط قصد لفظ الطلاق 
لمعناه. ولا يكفي قصد حروف الطلاق من 
غير تسب سنال . 


حكم التهاجي : 
ظ ٠‏ - إذا هجا شخص آخر دون حق» 
فبادله المهجو الهجاء» فهل وأكماة أو يأثم 


- أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 77١4‏ ط دار 
الكتاب العربي) وقال: صحيح ووافقه الذهبي: 

)١(‏ المغني لابن قدامة1/ ١7١(مطبعة‏ أنصار السنة 
المحمدية - القاهرة) . 

(0) شرح فتح القدير "/ 776 705 (دار إحياء التراث 
العربي - بيروت - لبئنان) . 

() مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج /٠‏ 
مدر الفكر). 


لال ا ا 0001001111111 


البادي منهما ؟ روى أبو هريرة كيه أن رسول 
الله يكِِ قال: «المُسْتَبَان ما قالا فعلى البادئ 

5 )2 
منهما ما لم يعتدٍ المظلوم»”''. 


ونقل ابن علان عن النووي في شرح هذا 
الحديث: معناه أن إثم السباب الواقع بينهما 
يختص بالبادي منهما كله؛ إلا أن يجاوز الثاني 
قدر الانتصار فيؤذي الظالم بأكثر مما قاله. 


وقال: وفيه جواز الانتصارء ولا خلاف 
فيه » وتظاهر عليه الكتاب والسنة» لع ذلك 
فالصبر والعفو أفضل كما قال الله تعالى: 
001 حتت ون تو ماج 1 ا ا م ع 
#وَلِمَن صَبرٌ وَعَفَرَ إِنَّ دلِكَ لِمِنُ عَرْرٍ مور 0" 
وقال رسول الله 6لة *. . .. وما زاد الله عبذا 
بعفو إلا عزا»”"“. 
وإذا حدث الانتصار ذون تجاور يبرا 
المتتفس: ويبرأ البادئ عن ظلمه بوقوع 
5( 

البادق . 


)١(‏ حديث: «المُسْتَبّان ما قالا فعلى البادي ...؟. 
أخرجه مسلم (5/ ٠٠٠١‏ ط عيسى الحلبي) من 
حديث أبي هريرة كه . 

(0) سورة الشورى/ ”57 . 

(9') حديث: «وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً». 
ألغرجمسام (61/6:+0:ظ عيسى الحالبي) من 
حديث أبي هريرة سه . 


(5) دليل الفالحين 5١5/5‏ . 


2 


ل 1111111111111 ل لل ل ل لي ل لي يا ل ل ل ل يلل ل ل لين ني ل بالا 


وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: وَإِنْ 
عَاقِسُم فَعَاقيواً يوثل ما عوقيتر بده . ين" 
حكى الطبري عن فرقة أنها قالت: إنما نزلت 
هذه الآية فيمن أصيب بظلامة ألا ينال من 
ظالمه إذا تمكن إلا مثل ظلامته لا يتعداه إلى 
غيره» وحكاه الماوردي عن ابن سيرين 
ومسا عرفا 

تعزير الهجاء : 

١‏ - للإمام أن يعزر من يهجو الناس بغير 
وفعلة معضية: وكل معصية ليس فيها حد 
وجب فيها التعزير. 

وينظر التفصيل في مصطلح (تعزير ف8). 


له 6< 
29> 


. ١؟77/لحنلا سورة‎ )١( 
.5١8:7١ا/١و‎ ٠١775٠١١ /٠١ (؟) تفسير القرطبي‎ 


«موموعوووعوموعفوومومووووووووروو قفويو مود وعد دمع م6609 


١‏ - الهّجر في اللغة: مصدر هَجَرَّء وهو 
ضد الوصل» يقال: هجرته جيرا قطعته» 
ومَجَر فلان مُجراً: تباعد. ومَججر 
الفحلُ: ترك الضراب» وهَجَر الشيء أو 
الشخصٌ : تركه وأعرض عنه» وهَبجَر زوجته: 
افتزل عتها ولم يطلقتها. . . وفي التنزيل 
العزيز: ولي م 1 شرى فوطُوشُح 
وأَهْجْرَوشن ٍِ لْمَصمَاجع 4 '' . 

واصطلاحاً: قال البركتي والراغب: 
الهخر : ترك ما يلزم تعهده. ومفارقة الإنسان 
غيره» إما بالبدن أو باللسان أو بالقلب» قال 
اللّهِ تعالى : لوَأَمْجُرُوهُنَ في اَلْمَصَاجِع 4 كناية عن 
عدم قربهن . 

وقوله تعالى : #إنَّ مَوبى أَححَدُوأ هندًا الْمَْانَ 
- ااا بحاصي أو يالقلب 


واللسان» وقوله عز وجل: #وَأهجِرَهُم هَجْرا 


للق سورة النشاء 15:7 . 
(9) :صورة الغرقان / ٠‏ . 


- 1 


ل للا ل ل ل لال ل الى لل الى ل ل ل لك ل بن نل الل 111711111 000000000000000 


الألفاظ ذات الصلة : 
١‏ - التزك: 


؟ -الترك في اللغة: مصدر تَرَكْء يقال: 
ترك الشيء تركاً: طرحه وخلاه» وتركتٌ 
المنزل: رحلت عنه» وتركت الرجل : فارقته» 
ثم استعير للإسقاط في المعاني فقيل : كرك 
حقنه إذا أسقطه: وترك ركعة من الصلاة لم 
يأت بهاء فإنه إسقاط لما ثبت شرعاًء وتركت 
البحر ساكناً: لم أغيره عن حاله» وترك الميت 
مالا: خلفه. والاسم التركة”” . 


وفي الاصطلاح : قال البركتي : الترك عدم 
فعل المقدور بقصد أو بغير قصدء أو مفارقة ما 


والصلة بين الهجر والترك عموم وخصوص 


. ١٠١ / سورة المزمل‎ )١( 
زفق المصباح المثيرة والمعجم الوسيطء. وتهذيب‎ 
ط دار الكتب‎ ١74/5( الأسماء واللغات‎ 
العلمية)؛ والمفردات في غريب القرآن» وقواعد‎ 
١/١/5 ( الفقه للبركتي» والجامع لأحكام القرآن‎ 
ط دار إحياء التراث العربىء لينان)‎ .119/7 - 
. ومغني المحتاج (7054/9 ط دار الفكر)‎ 

وكشاف القناع م . 
(5) المصباح المنيرء والمعجم الوسيط . 

(4) قواعد الفقه للبركتي. 


ل اا ا ا ا 0001111111 


مطلق» والترك أعم . 
ب - النشوز: 
* -من معاني النشوز في اللغة: العصيان 


والامتناعء يقال: نشزت المرأة من زوجها 


يبورد ا: عصته وامتنعت عليه» ونشز الرجل من 
امرأته لكبو 1+ تركها وجفاها. 
الزوجين» وهو كراهة كل واحد منهما 


8 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
الخو , 

والصلة بين الههر والعشوز: أن تشوز 
الزوجة يكون سبباً لهجر الزوج لها في 
المضجع تأديباً لها على نشوزها. 

د - الغ لبغض : 


5 حاليغقي لغة: الكره واتماقت» يقلل؛ 
بَعْضِ الشيءع 0277 كرهه ومقته» والبغضاء : 


)0غ( المصباح المنير» ولسان العرب. 

(5 البو المشعار ورة المهعاز 445705 دار إعياء 
التراث العربي) » والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي (7/ 515” دار الفكر) » وحاشية القليوبي 
/144. والمغني (45/17 دار المنار - القاهرة)» 
والمفردات في غريب القرآن. 


“اب 


111111110010100 ا ل ل 


شدة البغض» وهي - كما قال البركتي - في 
القلسه: 

واصطلاحاً: قال الراغب: البغض: نفار 
النفس عن الشيء الذي ترغب عنه؛ وهووضد 
العب الذي حو الوانب التقسن إلى الشى, 
و ةا ١‏ 
الذي ترغب فيه . 

والنصلة: أن اليشقى الديكنوة سبياً سند 
أسباب الهجر . 

الأحكام المتعلقة بالهجر : 

تتعلق بالهجر أحكام منها: 

أولا: هجر ما نهى الشرع عنه: 


ه -ورد الأمر بهجر المنهي عنه شرعاً 
وتركه واجتنابه» فعن عبد الله بن عمرو صَيه 
عن الحبي #قاقال: الالمسلءم من شلعم 
المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر 
ما نهى الله عنه»”"' وفي رواية: «المهاجر من 
عجر السقات 2 


)١(‏ المعجم الوسيطء وقواعد الفقه للبركتي» 
والمفردات فى غريب القرآن. 

)٠0(‏ حديث: #المسنلم من سلتم و 2ع 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 57 ط السلفية) . 

() حديث: «المهاجر من هجر السيئات. ..؟ . 
أخرجه ابن حبان (الإحسان 476/١‏ ط مؤسسة 
الرسالة), 


11111111101 ال ل ل يل ل ل ل فى ل ل ينا 


قال ابن حجر العسقلاني : المهاجر بمعنى 
الهاجر وإن كان لفظ المفاعل يقتضي وقوع 
فعل من اثنين» لكنه هنا للواحد كالمسافرء 
ويحتمل أن يكون على بابه لأن من لازم كونه 
هاجراً وطنه مثلًا أنه مهجور من وطنه» وهذه 
الهجرة ضربان : ظاهرة وباطنة» فالباطنة: ترك 
ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان» 
والظاهرة: القرار بالديق من الفعن:ة وكان 
المهاجرين خوطبوا بذلك لثلا يتكلوا على 
مجرد التحول من دارهم حتى يمتثلوا أوامر 
الشرع ونواهيه» ويحتمل أن يكون ذلك قيل 
بعد انقطاع الهجرة لما فتحت مكة تطييبا 
لقلوب من لم يدرك ذلك» بل حقيقة الهجرة 
تسصل لمن عسر عأ تين لله عريو , 

وقال ابن علان: المهاجر الكامل من هجر 
- امتثالا لأمر الله وإجلاله وخوفاً منه - ما 
نهى الله عنه» شمل صغائر الذنوب وكبائرهاء 
وكامل الهجرة من هجر المعاصي رأساً وتحلى 
بالط , 

وقندوردت آيات وأحعاويت ككيرة تاهر 
باجتناب ما نهى الله عنه (ر: مصطلح ترك ف 
.)١١-4‏ 


. 04/١ فتح الباري‎ )١( 
. 417/4 (؟) دليل الفالحين‎ 
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موععع ع مع وموعمورع ع دعومو ممع وعدم ريبعو اللو اللوور ووو ورع مودو 


ثانياً : هَجْرٌ المسلم أخاه: 

5 -لا خلاف بين الفقهاء في أنه يحرم على 
المسلم هجر أخيه المسلم فوق ثلاث ليالٍ 
بأيامهاء حيث ورد عن أبي أيوب الأنصاري 
كنك أن رسول الله بلي قال: «لا يحل لمسلم 
أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان فيعرض 
هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلام»”'' . فهذا الحديث نصٌّ في منع ما زاد 
على الثلاث في حق المسله”" . وقد عد ابن 
تيمية وابن حجر الهيتمي هجر المسلم أخاه فوق 
ثلاث من الكبائر» لما فيه من التقاطع والويذاء 
والفسادء وثبوتٍ الوعيد عليه في الآخرة”” 
لحديث: «من هجر أخاه فوق ثلاث فهو في 
النار إلا أن يتداركه الله بكرامته)*' . 


, )... ععدية: دلا يحل لمسلم‎ )١( 

أخرجه البخاري ( فتح الباري 147/٠١‏ ط 
ش السلفية)؛ ومسلم (5/ ١1985‏ ط عيسى الحلبي) 
واللفظ لمسلم. 

(6) مرقاة المفاتيح للملا علي القاري 1/5 
والجامع من المقدمات لابن رشد (ص757 ط دار 
الفرقان)» والنووي على مسلم 21١7/١7‏ وعمدة 
القاري 8١1/94/1١ء‏ وفتح الباري ١٠/440غ‏ 
والمنتقى للباجي 7/ 715» وكفاية الطالب الرباني 
لرسالة ابن أبي زيد القيرواني 795/7 . 

(*) الزواجر عن اقتراف الكبائر 7/ 57»: 55: والآداب 
الشرعية لابن مفلح 747/١‏ . 

(4:) حديث: «من هجر أخاه فوق ثلاث فهو . . .2 . 


ل لل لل لك لل ل ا ل للا لا ل 111 030000000000070 


فجماهير الفقهاء على إباحتها اعتباراً لمفهوم 
المخالفة - دليل الخطاب - في الحديث . 
قالوا: وإنما عُفي عنها في الثلاث» لأن الآدمي 
مجبول على الغضب ونحوه» فعفي عن الهجرة 
في الثلاثة ليذهب ذلك العارض”''. قال 
الخطابى : فرُخّص له فى مدة ثلاث لقلتهاء 
ويل هاوراها تهت الفظر"" . وقد يسن 
الترخيص بثلاث فقال”"؟: الثلاث آخ رحد 
اليسير في أشياء كثيرة من أحكام الشرع. 
فاستّخِف في المهاجرة لجري العادة في الطباع 
بها عند وقوع ما يثيرها. والأصل في تحديدها 
في الهجر وغيره قول الله عز وجل : لفَقَالَ 
تَمَتَعُا ف دَارِكُمْ تَلَمَدَ أيَارٍ 174 . 

- أخرجه الطبراني في الكبير(18/ 7١5‏ ط العراق) 


من حديث فضالة بن عبيد وقال الهيثشمي فى مجمع 
الزوائد (57/4 ط القدسي) : رجاله رجال 
الصحيح . 

)١(‏ النووي على مسلم 2»1١1/1١5‏ وانظر عمدة 
القاري /١8‏ 185» والمنتقى للباجي 65/1١75؛‏ 
والأبي على مسلم 77/17٠ء‏ وكفاية الطالب الرباني 
لرسالة ابن أبي زيد القيروانيى وحاشية العدوي 
عليه ؟/ 46" . 

(؟) معالم السئن (1/ 71 - بهامش مختصر سنن أبي 
داود للمنذري) 5 

(*) الجامع من المقدمات لابن رشد ص78 . 

(؛) سورة هود /5"5 . 
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وأما من لا يعتدٌ بمفهوم المخالفة من الفقهاء 
فقال: إِنْ الحديث لا يقتضى إباحة الهجرة فى 
العلديى17) 1 ١‏ 
0ب . 


جاء في مرقاة المفاتيح: قال أكمل الدين 
من أئمتنا - أي الحنفية -: في الحديث دلالة 
على حرمة هجران الأخ المسلم فوق ثلاثة 
أيام » وأما جواز هجرانه في ثلاثة أيام فمفهوم 
كالشافعية جاز له أن يقول بإباحته»؛ ومَنْ لا 
ؤله20 , 

وقد حَمَّل الفقهاءٌ الهَجْرَ المنهي عنه فوق 
فلات على ما كان السظ الإتسان: بأت بجر 
أخاه في عَنْبٍ وموْجِدَةٍ أو لتَبْوَةٍ تكون منه أو 
تقصير في حقوق العشرة والصحبةء دون ما 
كان في جانب الدين» فإن هجرة أهل الأهواء 
والبدع دائمة على مرّ الأوقات ما لم تظهر منهم 
التوبة والرجوع إلى الحقء فإنه يكهِ لما خاف 
على كعب بن مالك وأصحابه النفاقٌ حين 
تخلفوا عن غزوة تبوك أمر بهجرانهم» وأمرهم 
بالقعود في بيوتهم نحو خمسين يوماً”'"» إلى 
)١(‏ النووي على مسلم »11١7/1١7‏ والآداب الشرعية 

لابن مفلح١/‏ 717 5 

(؟) مرقاة المفاتيح 27١7/85‏ وانظر المنتقى للباجي 


ل" 


زفرة حديث : «أمر رسول الله يَلِيهّ بهجرة كعب - 


1111ل لل لل لل لل لل لل ل لل ل ل ليل ل ل ل لي ل ل ان ل رذ سنا 


ا 
التفاق” <. 


ويدة أن قوييا سيد اللدية مفقل فق 
خحقف9؟ فدياة وقال إفرسول الله كله تهى 
عن الخذفء فأعاد. فقال عبد اللّه : أحدثك 
أن رسول الله يل نهى عنه ثم تخذفء لا 
أكلماك أب 


قال النووي في تعليقه على أثر عبد اللّه بن 
مغفل: فيه هجران أهل البدع والفسوق 
ومنابذي السنة مع العلم؛ وأنه يجوز هجرانه 
دائماً» والنهي عن الهجران فوق ثلاثة أيام إنما 


كا واضحاية ؛ . :6 . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ ١١5-١١5‏ ط 
السلفية)ء ومسلم (5/ 5١75‏ ط الحلبي). 

/١ الأبي على مسلم 17/7» والآداب الشرعية‎ )١( 
وقذك الألباب تللقاريعى اده‎ +767 
ومرقاة المفاتيح 1/54١/!ء ومجموع فتاوى ابن‎ 
// ومعالم السئن للخطابي‎ 2٠١17/178 تيمية‎ 
وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني‎ »١ 
00 

(؟) الخذف هو رميك حصة أو نواة تأخذها بين 
سبابتيك وترمي بهاء أو تتخذ مخذفة من خشب 
ثم ترمي بها الحصاة (النهاية لابن الأثير .)١7/7‏ 

(0) حديث: عبد الله بن مغفل أن رسول الله يلهِ نهى 
عن الخذف أخرجه البخاري (فتح الباري 701//9 - 
ط السلفية) ومسلم (/ ١1558‏ - ط الحلبي). 
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هو فيمن هجر لحظ نفسه ومعايش الدنياء وأما 
أهل البدع فهجرانهم دائما”" . 


قال ابن عبدالبر: وأجمعوا على أنه لايجوز 
الهجران فوق ثلاثء إلا لمن خاف من 
مكالمته ما يفسد عليه دينه أو يدخل منه على 
نفسه أو دنياه مضرّة» فإن كان كذلك جازء 
وربٌ هجر جميل خيرٌ من مخالطة مؤذية”". 

وذهب بعض الفقهاء إلى أنْ هجران الوالد 
للولد والزوجٌ للزوجة والأستاذ لتلميذه ومَنْ 
كان في معناهم لا يَُضيّق بالمنع فوق ثلاث 
حملا للحديث على المتآخيين أو المتساويين» 
أؤ حملا للهجرة المحرمة على التي تكون مع 
العداوة والشحناء؛ وأنَ غيرها مباحٌ أو خلاف 
الأولى وهذا في غير الأبوين» أما الأبوان فلا 
يجوز للولد هجرهما ولو لطرفة عين”". 

جزاء الهجر المحرّم : 

/ا -ورد في حديث رسول الله كدِ وعيد 


لمن يتقحم الهجر المحرم؛ فعن أبي هريرة 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي (ط المطبعة المصرية) 
#ل/65 . 

(؟) فتح الباري 195/٠١‏ . 

(9) مرقاة المفاتيح :1ل ومعالم السمق للخطابي 
لالفرفة وانظر فتح الباري :»4477/٠١‏ وحاشية 
العدوي المالكى على كفاية الطالب الربانى ؟/ 
0" وحاشية الجمل 7940/5 . ْ 
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رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
كي : «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث» فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل 
النار»”'". قال ابن علان في شرح الحديث: 
فمن هجر فوق ثلاث فمات مصراً على الهجر 
والقطيعة دخل النار إن شاء الله تعذيبه مع 
عصاة الموحدينء أو دخل النار خالداً مؤبدا 
إن استحل ذلك مع علمه بحرمته والإجماع 
عليها؟؟. 


وعغن أبي خراش حدرد بن أبي حدرد 
يكِيَهِ يقول: «من هجر أخاه سنة فهو كسفك 
دمه»”". قال ابن علان: فهو من حيث الإثم 
كسفك دمه إي إراقته عدواناً*'. 


وقال المالكية: إنه إذا اعتزل كلامه لم تجز 
شهادته عليه» ولو سلم عليه. قاله القاضي 


)١(‏ حديث: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
تلإؤكه ...148 
أخرجه أبو داود (5/ 7١65‏ ط حمص). 

(؟) دليل الفالحين 5/ 555-550 . 

(0) حديث: «من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه» 1 
أخرجه أبو داود (40/ 27١6‏ 7 ط حمص)).ء 
والحاكم (177/5 ط دائرة المعارف العثمانية) 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(5:) دليل الفالحين 5/ 555-555 . 


7 ا ت 
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عياض"''2. وروي عن ابن القاسم أنه قال: إذا 
اعتزل كلامه لم تقبل شهادته عليه» وإِنْ كان 
غير مَؤذ له" . وعلة ذلك أن الشهادة يُتَوقَى 
فيها ويُحتاط» وترك المكالمة يُشعر بأن في 
باطنه عليه شيئاًء فمن أجل ذلك لم قبل 
وات ل , 


الحلف على الهجر هل يشمل المكاتبة 
والمراسلة ؟ : 

4 -لو حلف مسلم أن يهجر مسلماً فهل 

قال النووي: في الجديد لا يحنث حملا 
للكلام على الحقيقة» وفي القديم يحنث حملا 
للكلام على الحقيقة والمجاز. 

ولو كاتبه أو راسله بالإيذاء والإيحاش لا 
المياج :40 

أثلى المراسلة والكتابة للغائب في زوال 
الهحر: 

8 -اختلف الفقهاء في كون المراسلة 


)١(‏ فتح الباري ٠‏ والأبي على صحيح مسلم 
لا" 

(9) المع 7116/7 :. 

(6) انظر فتح الباري 495/1٠١‏ . 

(5) روضة الطالبين 75/١١‏ ومغني المحتاج 5150/5 . 


1111ل الال ليل ل ل نا 


والكتابة للغائب مزيلة للهجر على قولين: 


أحدهما: أن الهجر المحرّم لا يزول بغير 
مشافهة. وهو قول الشافعي في رواية البيهقتي 
وظاهر كلام التايلةة'*. 

والثاني: أنه يزول بالكتابة والمراسلة 
للغائب؛ لزوال الوحشة بذلك» وهو الوجه 
الأصح في مذهب الشافعية"”''»؛ قال ابن 
مفلح: ويتوجه على قول من جعل من 
أصحابنا الكتابة والمراسلة كلاماً أن يزول 
الهجر المحرم بها. ثم قال: وجدت ابن عقيل 
را 

قال السفاريني الحنبلي: وظاهر كلام الإمام 
أحمد أنه يزول. قال ابن رزين في مختصره 
فيما لو حلف أن لا يكلمه؛ فكتب أو أرسل 
إليه. نص أحمد على أنه ينظر إلى سبب 
يمينه» فإِنْ كانت نيّته أو سبب يمينه يقتضي 
هجرانه وتَدْك صلته حَذدِتًٌ . فدل هذا على أنْ 
الكتابة والمراسلة كلام”*' . 


. 71/5 /١ وغذاء الألباب‎ 755 /١ الآداب الشرعية‎ )١( 
وما‎ ١١17/١7 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )0( 


بعدها. 
() الآداب الشرعية 7894/١‏ وغذاء الألباب 7174/١‏ 
وما بعدها. 


(:) غنذاء الألباب /١‏ 77/6 . 


اب 


لع عع امع عع لالع ووو و وييووهة 


وقال النووي: فلو كاتبه أو راسلهء فهل 
يزول الإثم ؟ نظر إن كانت مواصلتهما قبل 
الهجران بالمكاتبة أو المراسلة» ارتفع الإثمء 
وإِلا فإن تعذر الكلام لغيبة أحدهماء فكذلك» 
وإلاء فوجهان بناء على القولين الجديد 
والقديم؛ حتى لو حلف أن يهاجرهء فهل 
يحنث بالمكاتبة والمراسلة ؟ فيه هذا الخلاف. 
وأطلق ابن أبي هريرة أنه يرتفع الإثم بالمكاتبة 
والمراسلة» ثم لا يخفى أن المكاتبة إنما ترفع 
الثم إذا خلت عن الإيذاء والإيحاشء وإلا 
فهو كما لو كلمه بالشتم والإيذاء» فإنه لا تزول 
به المهاجرة» بل هو زيادة وحشة» وتأكيد 
للمهاجرة» ولا يحنث بمثل هذه المكاتبة إذا 


حلف على المهانج 231 
الصلاة خلف أحد المتهاجرين : 


٠‏ -جاء في مواهب الجليل: سثئل أبو 
محمد عن الصلاة خلف أحد المتهاجرين» 
فأجاب: إن كان تهاجرهما لأمر دنيوي 
فالصلاة خلف غيرهما أحب إلىّ» ولا إعادة 
على من صلى خلف أحدهما”'' . 


للق الروضة 012 


بيروت) 4/7 5 


وعق قلعم ل بعليل ول عع ممع عام عا لعي لوعو لوي لعلعور ع ملعء ولبعععييهةه 


الهجر بخبر الواحد عما يوجب الهحر: 


-١‏ قال العلماء: لا يجوز الهجر بخبر 
الواحد عما يوجب الهجر لما روي عن النبي 
كل : «أنه كان لا يأخذ بالقّرف ولا يقبل قول 
أخد على أحدة"": قال المتاوي: وقوفاً مع 
العدل لأن ما يترتب عليه موقوف على ثبوته 
عنده بطريقه المعتبرء وقال ابن عبدالبر : قال 
معاذ بن جبل كلك : «إذا كان لك أخ في الله 
تعالى فلا تماره ولا تسمع فيه من أحد فربما 
قال للك ماليس فيه قحال يبك وبنته»” . 


زوال الهجر بالسلام : 
١‏ -اختلف الفقهاء في كون الهجر يزول 
بالسلام على قولين: 


أحدهما: لجمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعى ومالك ورواية عن أحمد»ء وهو أنْ 

. 00 فيه 
السلام يقطع الهجرة ويرفع إثمها ويزيله” ". 


.». . حديث: ١كان لا يأخذ بالقرف.‎ )١( 
ط السعادة)‎ ”٠١ /5( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ 
من حديث أنس بق عالك: وقال: «غريب:»‎ 
- 14/0( وضعفه السيوطي في الجامع الصغير‎ 
- بشرحه الفيض - ط المكتبة التجارية)» والقرف‎ 
بفتح القاف وسكون الراء - التهمة.‎ 

(؟) فيض القدير شرح الجامع الصغير ١8١/5‏ 
والأداب الشرعية ١4٠ /١‏ وما بعدها. 

() عمدة القاري »١14/18‏ ومرقاة المفاتيح - 


005 ك 


01ل الل لل الل ل لل ل ل نا 


الأنصاري: «وخيرهما الذي يبذأ ضاحية 


بالسلام»”'". وقالوا: فلولا أن السلام يقطع 
الهجرة لما كان أفضلها الذي يبدأ بالسلام”"' . 


والثاني: لأحمد وابن القاسم من أصحاب 
مالك» وهو أن تَرْك الكلام إِنْ كان يؤذيه لم 
تنقطع الهجرة بالسلام”" . 

قال أبو يعلى: ظاهر كلام أحمد أنه لا 
يخرج عن الهجرة بمجرد السلام» بل حتى 
يعود إلى حاله مع المهجور قبل الهجرة» ثم 
قال: وإنما لم يجعله أحمد خارجا عن الهجرة 


بمجرد السلام حتى يعود إلى عادته معه في 
الاجتماع والمؤانسة؛ لأن الهجرة لا تزول إلا 


بعودته إلى ضادتة معو , 


ح- 14 والنووي على مسلم .١١!/1١5‏ 
والمنتقى 7/ »1١6‏ والأبي على مسلم 217/1 
وفتح الباري :4947/٠١‏ وغذاء الألباب للسفاريني 
> والآداب الشرعية 745/١‏ . 

. 2... حديث: «وخيرهما‎ )١( 
. 8 سبق تخريجه ف‎ 

(1) النووي على مسلم »1١17/١17‏ والمنتقى 7١85/7‏ . 

(*) الأبي على مسلم ١١7/17‏ وفتح الباري 2597/٠١‏ 
والنووي على مسلم 7١/7١1؛‏ وعمدة القاري 
4 . 

(4) الآنانف الشسرعية 36575 وشذاء الآلباب 
للسفاريني 775/١‏ . 


الل لل ل نا 


وقال ابن القاسم في المزنيّة في الذي يُسلّم 
على أخيه ولا يكلمه بغير ذلك» بل يجتنب 
كلامه: إذا كان - أي اجتناب مكالمته - غير 
مؤذ لهء فقد برئ من الشحناءء وإِنْ كان مؤذياً 
لع قلا يبرا كي . 

ووجه هذا القول: أنه إذا كان لا يؤذيه تَرْك 
مكالمته» فإنه يبرأ من الهجرة لأنه أتى من 
المواصلة بما لا أذى فيه» وإن كان يؤذيه» فلا 
ببرامن المهاعرة لأنْالأذى اش من 
العا 0 

فضل البدء بالسلام بعد الهجر: 

1 -اتجدر الإشارة إلى أنه إذا ابتدأ أحد 
المتهاجرّين صاحبه بالسلام فلم يرد الآخرء 
فإن إثم الهَجر يسقط عن ملقي السلام» ويبوءٌ 
الممتنع عن رده بالإثم» ويصير بذلك فاسقاء 
ويح هجرانه”". يشهد لذلك ما ورد عن أبي 
هريرة كيه عن النبي َيِه قال: «لا يحل 
لمؤمن أن يهجر مؤمناً فوق ثلاث» فإن مرّت 
به ثلاثء قَلْيَلْقَه فلْيْسَلُم عليه» فإِنْ ردّ عليه 
السلام فقد اشتركا في الأجرء وإِنْ لم يردّ عليه 
)١(‏ المنتقى للباجي 7/ 7١08‏ . 


(0) المعقى 7165/77 . 
() مرقاة المفاتيح 7/5١لا‏ . 


0-2 


00000 


فقد با بالني01. 


وقال بعض الفقهاء : يجب هجرّه لعدم رد 
السلام. لأنه فاسق». ول عير افنه س0 
وذلك تأديباً. 


هذاء وقد نبّه المصطفى عليه الصلاة 
والسلام في حديث أبي أيوب الأنصاري الآنف 
الذكر إلى أن خيرٌ المتهاجرّين مَنْ يبدأ صاحبه 
بالسلام» أي أفضلهما وأكثرهما ثواباً. قال 
الباجي : لأنه الذي بدأ بالمواصلة المأمور بهاء 
ونوك المهاجرة المنهي عنهاء مع أن الابتداء 
بها أشدّ من المساعدة عليها"؟. وقيل : لدلالة 
فِعْلِهِ على أنه أقرب للتواضع وأنسب إلى 
الصفاء وحَسْن الخلق» ولإشعاره بأنه معترف 
بالتقصيرء ولإيمائه إلى حفظ العهد والحرص 
على المودة الققنيمةة” . 

ثالثاً : هجر غير المسلم: 


4 -أما هجر المسلم لغير المسلم»؛ 


. حديث: ١لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمناً ...؟‎ )١( 
اط حمص)‎ 1١6-17١85/6( أخرجه أبو داود‎ 
5916 /٠١( وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري‎ 
. ط السلفية)‎ 

(؟) مرقاة المفاتيح 7١9//5‏ . 

(©) المنتقى شرح الموطأ 7١8/1‏ . 

(5) مرقاة المفاتيح 7١9//4‏ . 


ل ل للك لل ل لل ا ال ا 000000001000000 


فيجوز أن يكون فوق ثلاث,. لأنْ المراد 
بالأخوّة في الحديث أخوّة الإسلام» فمن لم 
يكن كذلك جاز عجره فوق ثلات”1؟. قال 
الطيبي: وتخصيصه بالذكر إشعار بالعلية؛ 
والمراد به أخوّة الإسلام» ويُّفهّم منه أنه إذا 
خالف هذه الشريطة وقطع هذه الرابطة جاز 
عبرده فوق يف77 , 

رابعاً: تأديب الزوجة لنشوزها بالهجر: 


6 -للزوج تأديب زوجته إذا نشزت بأمور 
منها هجرها في المضجععء لقول الله تعالى : 
027 2 رم مول 256 42 5 » 
وال خََانونَ نورهرك توطومرك ,َأمْجَرُوُنَ في 
2 4 2و2 
لْمَصَمَاجع وَأَصْرِبوْهُن 7" . 

والتفصيل في مصطلح (نشوز ف )١5‏ . 

ما ينقضي به جواز هجر الزوجة : 


7 -ذهب الفقهاء إلى أن هجر الزوج 
لزوجته الناشزة ينقضي جوازه بانقضاء نشوزها 
ورجوعها عنه وعودتها إلى طاعة الزوج فيما 
فرض اللّه تعالى عليها طاعته فيه لأنها بذلك 
تكون قد أقلعت عما استحقت به.الهجر 
)١(‏ الأبيَ على مسلم 17/7» وفتح الباري 595/٠١‏ . 


() مرقاة المفاتيح ا 
2 سورة الشماء 27 7 + 


13971 سه 


10100 ل ل ل ال ل ل الل ‏ لل ‏ ل ل الل ل ل ل ل لا ل ل ل للى لى بانانا 


واعتيرك فنا وذلك لقول الله عز وجل 
رم عر ره صاتن. “و 


في آية النشوز : لأهَِنْ أَلمسَحكُم فلا هوأ عون 
سيبيلاً إن آله كات عَلِنًا كبيرا4” '" . 


خنامسا: هجر المجاهرين بالمعاصي زجراً 
وتأديباً: 


١‏ -ذهب الفقهاء إلى مشروعية هجر 
المجاهرين بالمعاصي والمنكرات أو البدع 
والأهواءء لح الله تعالى» على سبيل الزجر 
والتأديب”" . قال البغوي: فأما هجران أهل 
العصيان والريب في الدين» فشرع إلى أن 
تزول الريبة عن حالهم وتظهر توبتهم”*'. وقال 
الإمام أحمد: إذا عُلِم أنه مقيم على معصية» 
وهو يعلم بذلكء لم يأثم إن جفاه حتى 
يرجعء وإلا كيف يتبين للرجل ما هو عليه؛ 
إذا لم ير منكراً ولا جفوة من صديق””. 


» 11/5 /8 بدائع الصنائع ؟/ 775. وتفسير القرطبي‎ )١( 
دار المعرفة-‎ ١195و‎ ١١7/0( والأم للشافعي‎ 
بيروت ) » وكشاف القناع 709/5» ومنار السبيل‎ 
. 7171/7 في شرح الدليل (دار الحكمة)‎ 

(0) :سووة التحاء /22 + 

() الأبيّ على مسلم 177/17؛ وعمدة القاري /١4‏ 
5 والآداب الشرعية »155/١‏ والفتاوى 
القبري لآبو تسة لاظ الريانة بعصي #زة 1# .. 

(4) شرح السنة للبغوي ٠١1١/17‏ . 

(5) الآداب الشرعية ١/78؟77؟:‏ وغذاء الألباب 
للسفاريني 5905/١‏ . 


1111ل ل لل الل ل لل ل لل لا ا ا ل اننا 


وقال ابن رشد: لأن الحب في الله والبغض 
في الله واجبء ولأن في ترك مؤاخاة البدعي 
حفظاً لدينه» إِذْ قد يسمع من شبّهِه ما يعلق 
بنفسه» وفي ترك مؤاخاة الفاسق ردع له عن 

2320 

٠. وه‎ 

وقال ابن عقيل: الصحابة 4# آثروا فراق 
نفوسهم لأجل مخالفتها للخالق سبحانه 
وتعالى» فهذا يقول: زنيتُ» فطهرني. ونحن 
لا نسخوا أن نقاطع أحداً فيه لمكان 
السخالفة[؟7, 


وهجران المجاهرين بالمعاصي على 
مرتبتين: الهجران بالقلب» والهجران 
باللسان. فهجران الكافر بالقلب» وبترك التودد 
والتعاون والتتاصرء. لا سيّما إذا كان حربياً. 


وإنما لم يشرع هجرانه بالكلام لعدم ارتداعه 
ذلك عن كقرةة يذلاف العاصي المسالية 
فإنه ينزجر بذلك غالبا. ويشترك كل من الكافر 
والعاصي في مشروعية مكالمته بالدعاء إلى 
الطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنك © . 


(1) المقدمات الممهدات لابن رشد (ط دار الغرب 


الإسلامي) 557/7 . 
(؟) الآداب الشرعية 76/١‏ . 
إفرة فتح الباري ٠٠/لاة:‏ . 


2 141 


000 


6 -وقد اختلفوا في الحكم التكليفي 
لذلك وما يُشترط له على ثمانية أقوال: 


الفعلية أو القولية أو الاعتقادية. قاله ابن مفلح 
هن السبايلة, 


والثاني : يجب هجره مطلقاً» فلا يكلم ولا 
حمل » وبه قطع ابن عقيل في معتقده» وقال: 
ليكون ذلك كسراً له واستصلاحاً . 

٠‏ والثاليف: يجب هجره مطلقاً إلا من السلام 

والرابع:: يجب هجره إن ارتدع بذلك» وإلا 
كان عستس. 


والخامس: يجب هجر من كفر أو فسق 
ببدعة أو دعا إلى بدعة مضلة أو مفسّقة على 
كن عجن هرق الرة عليه أ ناف الأقخرار به 
والتأذي دون غيره. أما من قدر على الردّ أو 
كان ممن يحتاج إلى مخالطتهم لنفع المسلمين 
وقضاء حوائجهم ونحو ذلك من المصالح فلا 
يجب عليه الهجرء لأن من يرد عليهم 
)١(‏ الآداب الشرعية 779/١‏ . 


(؟) الآداب الشرعية .779/١‏ 7717 وغذاء الألباب 
للسفاريني 2709/١‏ 7358 . 


ل لل ل لل لل الل ا لال 1000010000100 370770707007070 


ويناظرهم يحتاج إلى مشافهتهم ومخالطتهم 
لأجل ذلك. وكذا من كان في معناه دون 
غيره. وهو رواية عن الإمام أحمد”'' . 


والسادس : أن هجران ذي البدعة المحرمة 
أو المتجاهر بالكبائر واجب بشرطين: 


أحدهما: أن لا يقدر على عقوبته الشرعية 
- كالحد وبقية أنواع التعزير في كل شيء بما 
يليق به - إذا كان لا يتركها إلا بالعقوبة. 
بحيث إذا قدر على عقوبته بالوجه الشرعي 
لَرْمّه. وليس ذلك إلا لمن بسطت يده في 
الأرض . هذا إذا لم يخف منه. أما إذا خاف 
منه إذا ترك مخالطته فعليه أن يداريه. 
والمداراة هي أن يظهر خلاف ما يضمر لاكتفاء 
الشر وحفظ الوقت» بخلاف المداهنة التي 
معها إظهار ذلك لطلب الحظ والنصيب من 
الدنيا. 

والثاني: أن لا يقدر على موعظته» لشدة 
تجبّره» أو يقدر عليها لكنه لا يقبلهاء لعدم 
عقل ونحوه. 

أما لو كان يتمكن من زجره عن مخالطة 
الكبائر بعقوبته بيده - إن كان حاكماً أو في 
ولايته أو برفعه للحاكم - أو بمجرد وعظه»ء 


. 559/١ 77ء وغذاء الألباب‎ 9/١ الآداب الشرعية‎ )١( 


د تق ات 


مععععم معد عل ووه لمع ودع وو وموول ع وا نوع ن وعم وومقفووء و فوع نعود ءرولوءدءءوءيوه 


لوجب عليه زجره وإبعاده عن فعل الكبائر» 
ولايجوزلهتركه بهجره. وهو قول 
الجالة. 


والسابع : أن هجران أهل البدع كافرهم 
وفاسقهم والمتظاهرين بالمعاصي وترك السلام 
عليهم فرض كفاية» ومكروه لسائر الناس . 
وهو قول ابن تميم من الحنابلة”"' . 

والثامن: أن الرجل إذا أظهر المنكرات 
وجب الإنكار عليه علانية» ولم يبق له غيبة» 
وؤجب أن.يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك 
من هجر وغيره؛ فلا يسلّم عليه ولا يُرَدَ عليه 
السلام» إذا كان الفاعل لذلك متمكناً من ذلك 
من غير مفسدة راجحة» فإن أظهر التوبة أظهر 
له الخير. وهو قول تقي الدين ابن تيمية”" 
وقال: الهجر الشرعي نوعان: 


أحدهما : بمعنى الترك للمنكرات . والثاني: 
بمعنى العقوبة عليها. وهو الهجر على وجه 
التأديب» وهو هجر من يُظهر المنكرات» 


)١(‏ كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه 
1( 

(؟) الآداب الشرعية ١/9؟77.‏ /777ء وغذاء الألباب 
5 , 

الفتاوى الكبرى لابن تيمية (ط دار الريان بالقاهرة) 
*/40» ومجموع فتاوى ابن تيمية 1//74١1ء‏ 
4 . 


0101ل ل لل ل دنا 


يُهجر حتى يتوب منهاء كما هجر النبي كَل 
والمسلمون الثلاثة الذين خُلّفُوا حتى أنزل الله 
ا حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعيّن 
عليهم بغير عذرء ولم يهجر من أظهر الخير 
وإن كان منافقاًء فهنا الهجر هو بمنزلة 
التعد 29 . 

وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في 
قوتهم وذ ضعفهم وقلتهم وكثرتهمء. فَإِن 
المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع 
العامة عن مثل حاله» فإن كانت المصلحة في 
ذلك راجحة بحيث يُفضي هجره إلى ضعف 
الشر وخفيعه كان فشروعاًء وإن كان لا 
المهجور ولا غيره يرتدع بذلك» بل يزيد 
الشرء والهاجر ضعيف بحيث تكون مفسدة 
ذلك راجحة على مصلحته لم يُشرع الهجرء 
بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من 
لهجرء والهجر لبعض الناس أنفع من 


ع 


التأليف . 


ولهذا كان النبي يَلِ يتألف قوماً ويهجر 
آخرين» كما أن الثلاثة الذين خُلّفوا كانوا خيراً 
من أكثر المؤلفة قلوبهم. لما كان أولئك كانوا 
)١(‏ حديث «هجر النبي يَكْةِ والمسلمون الثلاثة الذين 


خلفوا. . .» سبق تخريجه ف 6" . 
زرف مجموع فتاوى ابن تيمية /؟/ 7١7‏ : 


هت 11/8 هت 


لعم ممم عع يموع لماع ع الولو ولعو وووعوووة: 


سادة مطاعين في عشائرهم» فكانت المصلحة 
الدينية في تأليف قلوبهم. وهؤلاء كانوا 
مؤمنين» والمؤمنون سواهم كثير» فكان في 
هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم». 
وهذا كما أنْ المشروعٌ في العدو: القتال تارة» 
والمهادنة تارة» وأخذ الجزية تارة. كلّ ذلك 
بحسب الأحوال والمصالد”'"' . 
هحر المستتر بالمعصية : 


6 -أما المستعرون من أهل القسق 
والمعصية وغير المجاهرين بما هم عليه من 
أهل الأهواء والبدع» فقد اختلف الفقهاء في 
حكم هجرهم على ثلاثة أقوال: 

أحدها: يجب هجرهم» ليكفوا عنها. قال 
ابن حجر معلقا على ترجمة البخاري - باب ما 
يجوز من الهجران لمن عصى - فتبين هنا 
السبب المسوغ للهجر. هو لمن صدرت منه 
معصية؛ فيسوغ لمن اطلع عليها منه هجره 
عليها ليكف عنها"" . 

وقال أبو الحسين المرّاء الحنبلى: لا 
تتطلف الروايةا ب أي عن أعمن تان ودرب 


2٠٠5-1٠١4 /18 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
. أيضاً‎ 7١7/748 وانظرها‎ 
. 4917/٠١ (؟) فتح الباري‎ 


لال ل لل ل ل ل ل لال الل ل ل ال ا 00000111 


هجر أهل البدع وفسّاق الملةء وظاهر إطلاقه 
أنه لا فرق بين المجاهر وغيّره في المبتدع 
والفاسق. قال: ولا فرق في ذلك بين ذي 
الرحم والأجنبي إذا كان الحق لله تعالى. فأما 


إذا كان الحق لآدمى كالقذف والسبّ والغيبة 


وأخذ ماله غصباً ونحو ذلك» نظر: فإن كان 
الهاجر والفاعل لذلك من أقاربه وأرحامه» لم 
تجز هجرته . 
وإن كان غيرهء فهل تجوز هجرته أم لا؟ 
لق 
على :زواتء 7 5 
والقول الثاني : لا يهجرون. حكاه القاضي 
4 
والغالث: أن فاعل المنكر إن كان مستتراً 
بذلك وليس معلناً له أنكر عليه سراً وسُّتِر عليه 
كما قال النبي َك : امن سثر مسلماً ستره الله 
يوم القيامة 3 ا" لآ أن يعتعدئ ضرره» 
والمتعدي لا بد من كف عدوانه. وإذا نهاه 
)١(‏ الآداب الشرعية 2778/١‏ وغذاء الألباب 7894/١‏ . 
(؟) الآداب الشرعية /١‏ *الالاء وغذاء الألباب 7١١/١‏ . 
(0) طفيك: اقفن مغر لها ...4 
أخرجه البخاري (فتح الباري 6 ط السلفية)» 
ومسلم (1447/4 ط الحلبي) من حديث عبد الله 


ابن عمر» وأخرجه مسلم (5/ 4/, )من حديث 
أبى هريرة بلفظ : «ستره الله في الدنيا والآخرة». 


اا ك5 


1110ل ا الى ينانا 


المرء سرّأ فلم ينته؛ فعل ها يذكف .يه من بغر 
وغيره إذا كان ذلك أنفع في الدين. وهو قول 


كك 
تقي الدين ابن تيمية”'*. 
هحر مكان المعصية : 


- قال العلماء: مجالسة أهل المنكر لا 

تحل» وقال ابن خويزمنداد: من خاض في 

آيات الله تركث مجالسته وهجرء مؤمناً كان أو 

كافراء واسعدلوا بقوله تعالى: #وإنا رت الْدِين 
عله نع عه رو ب 


يحُوصُونَ ف اننا عض عَم حَقٌّ يحوصُوأ ذ في حديثٍ 


َي اما يبك القن قلا تقعد بَعَدَ التصكرئ 
أ َم ألْقوَوِ أ مين بيت 277 ولقوله تعالى: :> #وقد كد 0 
د و 0 
يا وَيسكبرَا يها مَك عدوا مهم حَقٌّ يصوأ فى 


- < رعرع 


حَدِيثِ عَيْروَ إن إذا هر 704 . 

قال القر طبي : فدل بهذا على وجوب 
اجتناب أصحاب المعاصى إذا ظهر اهم 
منكر» لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم» 
والرضا بالكفر كفر. 

وقال | لجصاص : وفي هذه الآية دلالة على 

وجوب إنكار المنكر على فاعله؛ وأن من 
20 «الفجارئ الكبرى لابن قيمية لظ الريان) "/ 
5 » ومجموع فتاوى ابن تيمية 748//ا١؟‏ . 


[9 64 سورة الأتعام / 54 . 
إفرةا سورة التساء / ٠ ١5٠‏ 


ووووووعوفوولنوووعويورووعومفووووقوءوةوةوقو ومو ةدومو وم ودود وو وو ووةو.. 


إنكاره إظهار الكراهية إذا لم يمكنه إزالته وترك 


إلى سال ضيه . 


)١(‏ تفسير القرطبي 5//ا١418-4:‏ 17/7: وأحكام 
القرآن للجصاص /١‏ 757 و أحكام القرآن لابن 
العربي ؟/ ١1ء‏ ودليل الفالحين /١‏ 948ط الحلبي. 


- ايا ب 


000 ا 00 


١‏ - الهجرة لغة: مفارقة بلد إلى غيره» 
وهي اسم من هاجر مهاجرة. 

وفي الاصطلاح : الانتقال من دار الكفر إلى 
دار الإسلام. فإن كانت قربة لله فهي الهجرة 
الع حا , 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ - دار الإسلام: 

” - دار الإسلام: هي كل بقعة تكون فيها 
أحكام الإسلام ظاهرة (ر: دار الإسلام ف١).‏ 

والصلة بين الهجرة ودار الإسلام أنها الدار 
التي يهاجر إليها المسلم قربة لله تعالى. 

ب - دار الحرب: . 

؟ - دار الحصرب: هي كل بقعة تكون 


)١(‏ المصباح المنيرء والقاموس المحيط». وتحرير 
ألفاظ التنبيه للنووي ص7١”7»‏ وبصائر ذوي 
التمييز مود والتعريفات للجرجانى» 
ومفردات الراغب؛ والمطلع ص 248 وفتح 
المعين لابن حجر الهيتمي ص57 . 


لل ل لل ل ل ل ل ل لل لل ل لل ل ل 000001111111111 


أحكام الكفر فيها ظاهرة (ر: دار الحرب 
5" 

والصلة بين الهجرة وبين دار الحرب أنها 
قربة إلى اللّه تعالى . 

أقسام الهجرة : 

5 - قسمت الهجرة إلى أنواع؛ ومن ذلك 
ما ذكره ابن دقيق العيد وهو أن اسم الهجرة 


يقع على أمور: 
أ - الهجرة الأولى إلى الحبشة عندما آذى 
الكفار الصحابة رضوان الله عليهم . 


ب - الهجرة الثانية من مكة إلى المدينة . 


ج - الهجرة الثالثة : هجرة القبائل إلى النبي 
ل لتعلّم الشرائع» ثم يرجعون إلى المواطن 
ويعلمون قومهم. 

د - الهجرة الرابعة: هجرة مَنْ أسلم من 
أهل مكة ليأتي إلى النبي يله ثم يرجع إلى 
مكة. 

ه - الهجرة التخامسة: هجر ما نهى الله 
ا 

)١(‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق 
العيد ١١/١‏ . 


4خ - 


1100 1111ل ل لل لل ل لل لل لل لل لل لل لل كنا 


وقد ذكر ابن القيم أن الهجرة هجرتان: 

الأولى: هجرة بالجسم من بلد إلى بلدء 
وهذه أحكامها معلومة. 

الغانية: الهجرة بالقلب إلى الْلَّه ووسوله» 
وهي هجرة تتضمن (مِنْ) و (إلى)» فيهاجر 
بقلبه من محبة غير الله إلى محبته؛ ومن 
عبودية غيره إلى عبوديته» ومن خوف غيره 
ورجائه والتوكل عليه إلى خوف الله ورجائه 
والتوكل عليه» ومن دعاء غيره وسؤاله 
والخضوع له والذل والاستكانة له إلى دعائه 
وسؤاله والخضوع له والذل والاستكانة له”'2. 


ثم تعرّض لحال العبد المؤمن المهاجر إلى 
ربه فقال: وله في كل وقت هجرتان: هجرة 
إلى الله بالطلب والمحبة والعبودية والتوكل 
والإنابة والتسليم والتفويض والخوف والرجاء 
والإقبال عليه وصدق الملجأ والافتقار في كل 
نمس إليه. وهجرة إلى رسوله يَكهِ في 
حركاته» وسكناته الظاهرة والباطنة» بحيث 
تكون موافِقَةَ لشرعه الذي هو تفصيلٌ محابٌ 
الله ومرضاته» ولا يبل الللامن آحد دينا 
سر وكل عمل سواهء فعيش النّمْس 
وطليا وان" المعاد؟) . 


. 70.75 الرسالة التبوكية لابن القيم ص‎ )١( 
. (1؟) طريق الهجرتين لابن القيم حن/‎ 


موقو وومومووعوععدرءعمءعدعدءع ممما م عي ع ع ع 0 


الأحكام المتعلقة بالهجرة : 
تتعلق بالهجرة أحكام منها : 
هجرة النبي يك أساس التاريخ الهجري : 


- التاريخ الهجري: هو تعريف الوقت 
بإسناده إلى أول العام الذي هاجر فيه النبي كَل 
إلى المدينة المنورة. جاء في «العقود الدرية» : 
سبب وضع التاريخ أول الإسلام أن عمر بن 
الخطاب صا كك أني بصكُ مكتوب إلى شعبان» 
فقال: أهو شعبان الماضي أم شعبان القابل؟ 
ثم أمر بوضع التاريخ» واتفقت الصحابة +4 
على ابتداء التاريخ من هجرة النبي وك إلى 
المدينة» وجعلوا أول السنة المُحرّم”'"'. 


وروى ابن عساكر عن الشعبي قال: كتب 
أبو موسى إلى عمر أنه تأتينا من قبلك كتب 
ذلك» فقال بعض الصحابة: أرّخ بمبعث النبي 
يكلِ. وقال بعضهم: بوفاته. فقال عمر: لاء 
بل تؤرخ بمهاجرى لإتسهاجره نرق بين الع 
والباطل» أ بي 


)١(‏ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية لابن 


عابدين رض طْ بولاق. 
(؟) الشماريخ في علم التاريخ للسيوطي ص77 . 


- ١78خ:-‎ 


وان هاه 686 5 61016/87819688 9181812 28918713 ور 
الهجرة قبل فتح مكة : 
تبسن اليسيرة قبل قنع مكة برسلتين: 


مرحلة الإذن بالهجرة» ومرحلة فرض الهجرة: 

أ - الإذن للمسلمين بالهجرة : 

5- قال الإمام الشافعي: كان المسلمون 
مستضعفين بمكة زماناًء» لم يؤذن لهم فيه 
بالهجرة منهاء ثم أَذِنْ الله عز وجل لهم 
بالهجرة» وجعل لهم مخرجاً. فيقال نزلت: 
وس يِنَقِ أله يجمل لَهُ 274 فأعلمهم 
رسوك الله أن اند يعس أله هم بالهجيرة 
مخرجاً. وقال تغالى: ومن ن مُبَاجِرٌ في سبيل أله 
يجْدَ في لْرضٍ عاضا كبا وسمة706. بسر 
ببلاد الحبشة» فهاجرت إليها منهم طائفة» ثم 
دخل أهل المدينة بالإسلام» فأمر رسول الله 
ككِدِ طائفة فهاجرت إليهم» غير مُحَرّمم على مَنْ 
بقي ترك الهجرة إليهم”” . فكانت الهجرة في 
أول الإسلام مندوباً إليها غير مفروضة. 


ثم أذِْنَ الله تبارك وتعالى لرسوله بالهجرة 
إلى المدينة» ولم يُحرّم في هذا على مَنْ بقي 
بمكة المقامٌ بهاء وهي دار شرك» وإن كَلُوا بأن 
يُفتّواء ولم يأذن لهم بجهاد. 
)١(‏ سورة الطلاق /7” . 


(9) سووة التساء /18 . 
) الأم 4/ "لم 44 ط بولاق. 


6 6ع همالع عا عع وا ووو و ولووءعو نوو ودوللولءعءعويويوه 


ثم أذن الله عز وجل لهم بالجهاد. ثم 
فرض بعد هذا عليهم أن يهاجروا من دار 
ال 


ب - فرض الهجرة : 

؛ - لما فرض الله عز وجل الجهاد على 
رسوله يِه وجاهد الرسول و المشركين 
بعد إذ كان أباحه» وأئشخن رسول الله يَكِ في 
أهل مكة» ورأوا كثرة مَنْ دخل في دين الله عز 
وجل اشتدوا على مَنْ أسلم منهمء ففتنوهم 
عن دينهم أو مَنْ فتنوا منهم. فَعَذَرَ الله مَنْ لم 
يقدر على الهجرة من المفتونين فقال: إلا 
ليه تانق لمي الات 
وبحت إفيهم وسو الله 136ا!ك الله مز وجل 
جَعَلَ لكم مخرجاًء وفرض على مَنْ قدر على 


الهجرة الخروجٌ إذا كان ممن يُفْتّن عن دينه ولا 
إفرف 


وقال البغوي”*': فلما هاجر النبي يَكِ إلى 
المدينة» أمروا بالهجرة والانتقال إلى حضرته» 


. الأم 4/ 4م‎ )١( 

(8) :سورة الشعل +1 , 

(5) الأم 5/ 44» وانظر معالم السئن للخطابي (بهامش 
مختصر سنن أبي داود للمنذري ”/ 767), 
وأحكام القرآن للشافعي ١5/17‏ . 

(4) شرح السنة للبغوي 717/٠١‏ . 


- 0-7 


111111110 ا ا لل ل لل لل ل لل لل ل يننا 


ليكونوا معه ويتظاهروا إن حَرَبَهُم أمرء 
' وليتعلموا منه أمر دينهم» وقطع الله الولاية بين 
من هابر من المسلميق وبين من ثم يهباجر؛ 
كما قال جل ذكره : َال كمأ وم اجا ما 
لمن تلتديم تن عو حك ا نا 


وقد أكد هذا المعنى أبو الوليد ابن رشد 
حيث قال: فكانت الهجرة إلى النبي كَل قبل 
فتح مكة على مَنْ أسلم من أهلها واجبة 
مؤبدة» افترض الله عليهم فيها البقاء مع 
رسوله يَهِ حيث استقرٌء والتحولٌ معه حيث 
تحوّل» لنصرته ومؤازرته وصحبتهء وليحفظوا 
عنه ما يشرعُهُ لأمتهء ويبلغوا ذلك عنه إليهم. 
ولم يرخص لأحد منهم في الرجوع إلى وطنه 
وترك رسول الله يك ألا ترى أن رسول الله 
يك قال في حجة الوداع: «لا يقيمنّ مهاجر 
بمكة بعد قضاء نسكه فوق ثلارك 208 خصٌ 
الله بهذا مَنْ آمن من أهل مكة بالنبي َل 
وهاجر إليه؛ 3 بالهجرة إليه والمقام معه 
وترك العودة إلى "ألوطن الغاية من الفضل الذي 
سبق لهم في سابق علمهء وهم الذين سمّاهم 
)١(‏ سورة الأنفال / ”ل . 
(؟١)‏ حديث: «لا يقيمن فهاجر بمكة بعد قضاء ...». 

أخرججه مسلم (486/7 ط عيسى الحلبي) من 


حديث العلاء بن الحضرمي بلفظ : «يقيم المهاجر 
بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا» . 


11110110 لل ل ل ل يد ري يدن يا ل ل رد ضع ينا 


اللّه با عريةء ومدشهم يذلكء فلا يتطلق 
ٍ خرين 0 


هذا الاسم على أحد سواهه'"© 

بقاء الهجرة بعد فتح مكة : 

8 - رويت أحاديث ظاهرها التعارض في 
عله المسالة: 


فبعض الأحاديث يدل على أن الهجرة 
انقطعت بفتح مكة. مثل ما ورد عن النبي وَل 
أنه قال: «لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد 
ونيّة»"2. وما روي أيضاً «أن عبيد بن عمير 
سأل عائشة يها عن الهجرة؟ فقالت: لا 
هجرة اليوم» كان المؤمنون يفرٌ أحدهم بدينه 
إلى اللّه تعالى وإلى رسوله يَكِهْ مخافة أن يفتن 
عليهء فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام» 
واليوم يعبد ربه حيث شاء» ولكن جهاد 
ونية»9؟ , 

وكذلك ما ورد عن مجاشع بن مسعود 
يه قال: انطلقتُ بأبي معبد إلى النبي جَلٍِ 
ليبايعه على الهجرة» قال يَكلْةِ: «مضت الهجرة 


(1) المقدمات الممهدات لآبن رشد 1917/9 .. 

)١(‏ حديث: ١لا‏ هجرة بعد الفتح...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5 لط السلفية)» 
من حديث عبد الله بن عباس . 

() حديث: (أن عبيد بن عمير سأل عائشة ....6. 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7177/1 ط السلفية) . 


د قات 


لجاع ع مالعل للعو ووو ووووو: 


لأهلهاء أبايعه على الإسلام والجهاد»”'' . 


وبعضها الآخر يدل على أن الهجرة باقية 
إلى قيام الساعة؛ مثل ماروي من حديث 
معاوية كيه قال: سمعت رسول الله 46: 
«لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا 
تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من 
مغربهان”'': وماروي من حديث عبد الله 
كلك عن النبي كلِ قال: «لا تنقطع الهجرة ما 
دام العدو يقاتل”". وماروي أيضاً من 
حديث جنادة بن أبي أمية كيه عن النبي ككل : 
«إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد» . 


5 - وقد اختلف طرائق الفقهاء في الجمع 
بين تلك الأحاديث التي ظاهرها التعارض» 


.2».. حديث: «مضت الهجرة لأهلها.‎ )١( 
ط السلفية)»‎ 7١0/8 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
ط عيسى الحلبي)؛ واللفظ‎ ١541//( ومسلم‎ 
. للبخاري‎ 

(؟) حديث: ١لا‏ تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. . .». 

| أخرجه أبو داود(””/ 4-١/‏ ط حمص)» وأحمد في 
المسند(5/ 48 ط الميمنية) . 

(9) حعانه: دلا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل؟ . 
أخرجه أحمد فى المسند 7/١(‏ 197 ط الميمنية)» 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 76١‏ ط 
القدس) وقال: ورجال أحمد ثقات. 

(4) حديث: «إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد؛. 
أخرجه أحمد في المسند (57/5 ط الميمنية)» 
وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ١5١/5(‏ ط 
القدس). وقال: رجاله رجال الصحيح . 


وتأويلها على ثلاث أقوال: 

أحدهما: أن الهجرة كانت في أول الإسلام 
مندوباً إليهاء ثم فرضت بعد هجرة النبي ككل 
إلى المدينة» فلما فتحت مكة ارتفع وجوب 
الهجرة» وعاد الأمر فيهاإلى الندب 
واللاستحباب» فهما هجرتان: المنقطعة هي 
المفروضة. والباقية هي المندوبة. وهو قول 
الحنفية والخطابي”'"' . 


والثاني: أن الهجرة من مكة إلى المدينة 
ارتفعت يوم الفتح. لأن مكة صارت يوم الفتح 
دار إسلام» وكائيت الهجرة عنها قبل ذلك 
واجِبةٌ: لكونها مساكن أهل الشركء فمن 
حصل عليها فاز بها وانفرد بفضلها دون من 
بعدهم. وهذا هو الفرض الذي سقط . أما 
الهجرة الباقية الدائمة إلى يوم القيامة فهي 
هجرة من أسلم بدار الكفرء إذ يلزمه أن لا 
يقيم بها حيث تُجرى عليه أحكام الكفارء وأن 
يهاحر ويلحق بدار المسلم #كديث شري عليه 
أحكامهب”"', إلا أن هذه الهجرة لاا يحرم على 
)000( معالم الستن للخطابي ع اول ومرقاة المفاتيح 
15 : والمبسوط للسرخسي 5/٠١‏ . 
(5) شرح السنة للبغوي / /1٠١ ١748‏ "الا"ء ومرقاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاري 
| 87/5ء والمقدمات الممهدات ؟6/9١»‏ 
وعارضة الأحوذي /488: ونيل الأوطار - 
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واومومووموعو وموم مومعل ودعو عع ع عع لوعو ع ويه لوعو ووو ودودرد ووه 


المهاجر بها الرجوع إلى وطنه إِنْ عاد دار 
الإسلام كما حرّم على المهاجرين من أصحاب 
رسول الله يكٍ الرجوع إلى مكة للذي ادخره 
اللّه لهم من الفضل في ذلك”" . 

وقد توسع بعض أصحاب هذا القول في 
دواعي الهجرة الباقية فقال: إن مفارقة الأوطان 
إلى الله ورسوله التي هي الهجرة المعتبرة 
الفاضلة المميزة لأهلها من سائر الئاس امتيازاً 
ظاهراً انقطعت؛ لكن المفارقة من الأوطان 
بسبب نية خالصة لله تعالى كطلب العلم 
والفرار بدينه من دار الكفر ومما لا يُقام فيها 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزيارة بيت 
الله وحرم رسول الله والمسجد الأقصى 
وغيرها أو بسبب الجهاد في سبيل الله باقية 


مدى كبن . 


والثالث : أن الهجرة الفاضلة التي وعد الله 


عليها بالجنة» كان الرجل يأتي النبي كه ويدع 


- 77/17» وشرح الأبيّ على صحيح مسلم 5/ 
١؛»‏ والنووي على مسلم 7١/48؛‏ وعملة 
القاري 3/1 وفتح الباري 7و م// 
48» والمغنى لابن قدامة 5657/48 . 

9 المتدمات السنهدات لأزن رشد 19/6 . 

)١(‏ مرقاة المفاتيح 147/54» والكشاف للزمخشري 
4/١‏ . 


1110ل لل لل لل لل ل ل ل لل نا 


بفتح مكة. أما الهجرة الباقية فهي هجر 
ايفاك . حيث ورد عن النبي كَلِْةِ قال: 
«إن الهجرة خصلتان: إحداهما أن تهجر 
السيئات» والأخرى أن تهاجر إلى اللّه وإلى 
رسولة» ولا تنقطع الهجرة ما تُقُبّلَت التوبة» 
ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من 
المغرب» فإذا طلعت طبع على كل قلب بما 
فيه وكُفِي الناسٌ العمل»”" . 

وورد من حديث فضالة بن عبيد كيه عن 
النبي يك قال: «المهاجر مَنْ هجر الخطايا 
والذنوب"”". وورد عن النبي كَل قال: 
«المهاجر من هجر ما نهى اللّه عنه)”*' . 


هذا وقد صرح ابن قدامة بأن حكم الهجرة 


)000( طرح التشريب 75-77/7» وعمدة القاري /1١١‏ 
1 

(؟) حديث: (إن الهجرة خصلتان إحداهما. ..»؟. 
أخرجه أحمد ١147 /١(‏ ط الميمنية)» وقال الهيئمي 
في مجمع الزوائد 50١/0(‏ ط القدس): رجاله 
ثقات . 

(*) حديث: «المهاجر من هجر الخطايا والذنوب». 
أخرجه ابن ماجة (؟1/ ١748‏ ط عيسى الحلبي)؛ 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (؟1/ 740 ط 
الجنان) إسناده صحيح . 

(5) حديث: «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه» , 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 51 ط السلفية) من 
حديث عبد الله بن عمرو. 


ب لاخر ب 


111 الا ا 00000001110111 


باق لا ينقطع إلى يوم القيامة في قول عامة أهل 
العل”*. 


الهجرة بعد فتح مكة : 
٠١‏ -اختلف الفقهاء في الحكم التكليفي 
للهجرة بعد الفتح على أقوال: 


القول الأول: ذهب الشافعية والحنابلة إلى 
التفصيل فقالوا: إن كان المسلم قادراً على 
إظهار دينه في دار الكفرء ولم يخف الفتنة في 
الدين » فالهجرة في حقه غير واجبة. ولكنها 
مستحبة»ء لثلا يكئّر سواد الكفارء وليتخلص 
من مخالطتهم ورؤية المنكر بينهم» وليتمكن 
من جهادهم» ولأنه لا يؤمن أن يميل إليهم أو 
يكيدوا له» وليكثر المسلمين ويعينهم بهجرته 
إليهم '". أما عدم وجوبها عليه فلإمكانه إقامة 
واجب ديئه بدون الهوسم 7 قال الإمام 
الشافعي: دلت سنة رسول الله يككهِ على أن 
)١(‏ المبدع لابن مفلح ”7/ 7”15. والمغني لابن قدامة 
4 ططالرياض . 
() روضة الطالبين 2/٠‏ والمهذب 25١8/5‏ 
وشرح منتهى الإرادات 47 وكفاك القناع 
عردى والمبدع ل" والمحرر 1 
والهداية لأبي الخطاب ١١١7/١‏ ومجموع فتاوى 
ابن تيمية 8؟/ ٠5؟7»‏ ونهاية المحتاج وما 
بعدهاء وأسنى المطالب ٠١5/5‏ . 


(9) المغني لابن قدامة 451/4 ط الرياض ٠‏ وتحفة 
المحتاج 01 


ل لل ل لل ل لل ل لل لل لل ل لل لل ل ل لل ل للا لل لل ل لل لال ل لل ل لل ل لل نك اننا 


فرض الهجرة على مَنْ أطاقها إنما هو على مَنْ 
تن عن دينه بالبلد الذي يسلم بهاء لأن رسول 
الله يكلِ أذن لقوم بمكة أن يقيموا بها بعد 
إسلامهم؛ منهم العباس بن عبد المطلب 
وغيرهء كلك إِذْ لم يخافوا الفتنة''؟. وحملوا 
حديث البراءة من كل مسلم يقيم مع المشركين 
على مَنْ لا يأمن على دينه في دارهه”" . 

غير أن الشافعية استثنوا من عموم قولهم 
بالاستحباب في هذه الحالة ثلاث صور: 

الأولى : أن المسلم لو رجا ظهور الإسلام 
بمقامه في دار الكفرء كان مقامه فيها أفضل . 

والثانية: أنه إن قدر على الامتناع في دار 
الكفر والاعتزال» ولم يرج نصرة المسلمين 
بالهجرة» وجب عليه المقام في دار الكفر. 
لأن موضعه فيها دار إسلام» فلو هاجر لصار 
دار حرب» ويحرم ذلك . 

والثالثة : أنه إن قدر على قتال الكفار أو 
دعائهم إلى الإسلام» لزمه ذلك» وإلا فلا9” . 


وأما إذا كان المسلم عاجزاً عن إظهار دينه 


. 18.8١17 /7 الأم 5/ 85» وأحكام القرآن للشافعي‎ )١( 

(1) فتح الباري 74/57 ط السلفية . 

(') تحفة المحتاج 89 .» ونهاية المحتاج 24. 
وروضة الطالبين »787/٠١‏ وأسنى المطالب 5/ 
0 


“اا 


111100 لل الل الل لل لل الل لل لل ل ال ال ل نكا 


في دار الكفرء فيحرم عليه الإقامة فيهاء 
وتجب عليه الهجرة إلى دار الإسلام إن 
استطاعهاء فإن لم يقدر على الهجرة فهو 
معذور إلى أن يقدر”'' . 

واستدلوا على وجوب الهجرة في حق 
مَنْ قدر عليها: بقوله تعالى: #9إِنَّ لذن 
وهم المكيكة ظَالِينَ أَنشييح كَالواأ فيم كتم كَالوا 
8 مُسََضْعَفِينَ في الأرض كَالُوا ألم مَكْنْ 0 بض آله 
وسِعَة بايا دا وليك موق جه وَسَدَتَ 
- ا" قال ابن 
يدل على الوجوب”" 


وبماروي عن النبي يَِيِةِ قال: «أنا بريء 
قالوا: يا رسول اللّهء ولم ؟ قال: لا تراءى 
2 (2) ؟ . . 5 
ناراهما» '. أي لا يكون بموضع يرى نارهم 
00 المهذب 277/١‏ وكشاف القناع 78/7 وشرح 
منتهى الإرادات 7/ 3454: والمبدع 7١7/7”‏ وما 
بعدهاء» والمحرر 17+٠١ /7١‏ » ومختصر الفتاوى 
المصرية لابن تيمية ص 555» والهداية لأبي 
الخطاب ١/؟7١١ء‏ وروضة الطالبين 2587/٠١‏ 
ونهاية المحتاج 8/8/ء وتحفة المحتاج 779/4 . 
فم سورة النساء / /7ا.4 2 
(©) المغني 557/8 ط الرياض . 
(5) حديث: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر 
المشركين . . .؟ 
أخرجه أبو داود(”/ ٠١5‏ ط حمص». والترمذي 


١156 /4(‏ ط الحلبي) . 


دا : وهذا وعيد شديد 


ا ا ا 111111111110000 ل لل لل نا 


ويرون ناره إذا أوقدت . 


وقالوا: إِنْ القيام بأمر الدين واجب على من 
قدر عليه». والهجرة من ضرورة الواجب 
وتتمته ) وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
واستدلوا على عدم وجوب الهجرة في حقّ 
اه لإ 


المتتشنية ورت يَحَالٍ حال وَالتسلو وَاَلْولدنٍ بَِ يِستطيعونٌ 
عله ول جسنلة 3ك َأوْكيِكَ عَنَى أَمَهُ أن 


له و مو عجو سلا سجر عر 


1 بكري مه عَبم 7 , 

وذكر الشافعية والحنابلة حالة أخرى لهجرة 
لا توصف بوجوب ولا استحباب» كمن عجز 
عن الهجرة إما لمرض أو إكراه على الإقامة أو 
ضعف من النساء والولدان وشبههمء فهذا لا 
هجرة عليه”"' لقول الله تعالى : «إلَّا الْمْتَصْمَدِيَ 
مت لجال وَاليْسَِ وَالْولانِ لا سْتطِيعُونَ حيلة ولا 


0 02 5 ضام ها 
نِ 


جَتَدُدَ سيبلا (7) وليك عَبَى لَه 
وكات أله عفُوا عَفُورا» . 
القول الثاني : للحنفية والخطابي والقاضي 


من الحنابلة وهو أن الهجرة بعد فتح مكة 
ليست واجبة» بل هى مندوبة مستحبة » وهمى 


الهجرة من أرض يهجر فيه المعروف» ويشيع 


)01( سورة التساء لان و4894 8 
(؟) المغني 5517/8» وأسنى المطالب 5١5/5‏ . 


ال ١88‏ هس 


لمعم عع مع ع ليع عع ولمعي لومي و مووي اوور وو مدو 


به المتكير أو من 
وآرتكيه الأمر 2 


قال الملا القاري: إن الهجرة التي هي 
مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان 
إلى المدينة انقطعتء. إلا أن المفارقة بسبب 
الجهاد أو بسبب نية صالحة كالفرار من ديار 
الكفر أو البدعة أو الجهل أو من الفتن أو 
لطلب العلم باقية غير منسوخة”" . 


قال ابن نجيم : استثنى في معراج الدراية من 
نسخ وجوب الهجرة بعد الفتح ما إذا أسلم في 
دار الحربء فإنه تلزمه الهجرة إلى دار 
السلا . 


القول الثالث: قسم المالكية الذهاب في 
الأرض قسمين : هرباً وطلباً. 
فالأول ينقسم إلى ستة أقسام : 


الأول: الهجرة وهي الخروج من دار 
الحرب إلى دار الإسلام؛ وكانت فرضاً في أيام 


؛””54/١ مرقاة المفاتيح 5/ 147» والبحر الرائق‎ )١( 
وشرح السير الكبير‎ »7/٠١ والمبسوط للسرخسي‎ 
ط مطبعة الإعلانات الشرقيةء ومعالم‎ 0١ 
السنن للخطابي */757» والفروع لابن مفلح‎ 
. 

(؟) مرقاة المفاتيح ١87/5‏ . 

(*) البحر الرائق 758/1١‏ . 


الل ل ا ا لل ل لل لل ل و ل يلل ل ل اللي رك لل الل للك لل لل لل لك ل ىننا 


النبي وَل وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم 
القيامة» فإن بقي في دار الحرب عصى » 
ويح يُخْتَلف في حاله. 


الثاني : الخروج من أرض البدعة. قال ابن 
القاسم: سمعت مالكاً يقول: لا يحل لأحد 
أن يقيم بأرض يُسَبَ فيها السلف . قال ابن 
العربي: وهذا صحيح» فإن المنكر إذا لم تقدر 
أن تغيره فرّل عنه» قال الله تعالى : #وَإدًا ريت 
َلَّدِينَ يحُوصُونَ في َاِِنَا عرض عَم حَيَّ يْوسُوا في 
يعدت ضرض ف رع وعم لدم 


حَدِيثِ حيرو وما يِنسِدِنكَ ألشَيِطننٌ فلا تفعد بَعَدَ 


وكا 


لْسكرن مم اق الطَينَ74. 


الثالث: الخروج من أرض غلب عليها 
الحرام» فإن طلب الحلال فرض على كل 
مسلم. 

الرابع: الفرار من الأذية في البدن» وذلك 
فضل من الله أرخص فيه»ء فإذا خشي على 
نفسه فقد أذن الله في الخروج عنه والفرار 
بنفسه ليخلصها من ذلك المحذور. وأول من 
فعله إبراهيم عليه السلام» فإنه لما خاف من 
قومه قال: لإإِنْ سُهَاجِرٌ ِل رق4”": وقال: 


لإِفٍ داب إل رق سَيْبين4”"» وقال مخبراً 


. 58/ سورة الأنعام‎ )١( 


0( سورة العتكبوت /777 8 


ل 80ر١‏ -ه 


وعمعوبلببعلملوملءعلمءعمويوء :6226م و ودود وءووووه 


عن موسى : لخر نبا حَلًا يرقل74 . 

الشامس + توف المرقى فى البلاة الوجمة 
والخروج منها إلى الأرض التّزهة . وقد أذن 
يكلِ للرعاة حين استوخموا المدينة أن يخرجوا 
إلى المسرح فيكونوا فيه حتى يصحوا'''. وقد 
استثنى من ذلك الخروج من الطاعون» فمنع 
الله سبحانه منه بالحديث الصحيح عن نبيه 
يك '' وهو مكروه. 

السادس: الفرار خوف الأذية في المال؛ 


فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمهء والأهل 

مثله وأوكد. 
وقالوا: ولا يُسْقِط هذه الهجرة الواجبة إلا 
تصور العجز عنها بكل وجه وحال» لقوله 
تعالى : إلا الْمْتَصْمَفِنَ يرت أليَجَالٍ انسل والْولانِ 
ع مد سيبلا (2©) فوهك 


ط يسَتطِيعُونَ حبله ولا منود مو كسان عد 


َه أن مي 0 كبارت أنه عفوا عما 2174 , 


(0) سورة القتصص 7١/‏ 5 

(؟) حديث: «أذن الرسول يك للرعاة حين استوخموا 
المديتة: ...4غ 
أخرجه البخاري (فتح الباري /1/ 508 ط السلفية)» 
ومسلم ١797/75(‏ ط عيسى الحلبي). 

(9) حديث: «المنع من الخروج من الطاعون». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 017/5 ط السلفية)» 
ومسلم ١77"8/1(‏ ط عيسى الحلبي) من حديث 
أسامة بن زيد كيه . 

(4) سورة النساء / 94 - 494 . 


1110ل لل لل لل لل للا لل ل لل لال لل ل لل الى اننا 


قالوا: فهذا الاستضعاف المعفو عمن 
اتصف به غير الاستضعاف المعتَدّر به في أول 
الآية وصدرها في قوله تعالى : واي 
با اما لبايك 
م ه011 0 فى لاض َالُوَا ألم تكن 2 أ وافيمة 
1 3 أوِْكَ مَأْوهُمَ جَهَئَهَ وَسَلهَتُ 
1 وهو قول الظالمي أنفسهم : 57 
مُسَتَضَْفِينَ في الْأرض». فإن الله تعالى لم يقبل 
قولهم في الاعتذار به» فدل على أنهم كانوا 
قادرين على الهجرة من وجهٍ ماء وعفا عن 
يُهتدى به سبيل بقوله: «ادوَْيكَ عََى أَنَهُ أن 
ع م 45 وعسى هن انل وابسبة. 
تالسعسف المسشرعنة قل السو عن اليسرة 
هو العاجز من كل وجه. فإذا عجز المبتلى 
بهذه الإقامة عن الفرار بدينه» ولم يستطع 
سبيلًا إليهاء ولا ظهرت له حيلة ولا قدرة 
عليها بوجه ولا حالء. أو كان بمثابة المُقعّد أو 
المأسورء أو كان مريضاً جداء أو شعيقا 
جداء فحينئذ يُرجى له العفو ويصير بمثابة 


المكره على التلفظ بالكفرء ومع هذا لا بد أن 


كوت لدانية قائمة أنه لو قذر وتمكن لهاجر: 


وعزم صادق مستصحب أنه إن ظفر بمكنة وقتاً 


000( سورة النساء / ماه 


هت كارت 


لل لل الى لل ل لل نك ل نل ل كن لل ا ل ل 111111 300070000070001 


مافيها هاجر. وأما المستطيع بأي وجِهٍ كان 
وبأي حيلة تمكنّ منها فهو غير معذور وظالم 


لنفسه إن أقام”'' . 
وطلب دنيا. 

فأما طلب الدين فيتعدد بتعدد أنو اعه إلى 
الأول: سفر العبرة» قال اللّه تعالى: «أُولرٌ 


«- 


َْلِهم4”” وهو كثير. ويقال: إن ذا القرنين 
إنما طاف الأرض ليرى عجائبها. وقيل : لينفذ 
الحق قنها. 

الثاني: سفر الحج. والأول وإن كان ندباً 
فهذا فرض . 

الثالث: سفر الجهاد وله أحكامه . 


الرجل معاشه مع الإقامة فيخرج في طلبه لا 
يزيد عليه» من صيد أو احتطاب أو احتشاش» 
فهو فرض عليه . 

)غ2( المعيار المعرب للونشريسي (ط دار الغرب 


الإسلامي) ١7١/7‏ وما بعدهاء وانظر فتح العلي 
المالك لعليش ١/ه/ا”‏ . 


0 اشوزة الروء 11/7 . 


الخامس : سفر التجارة والكسب الزائد على 
القوت» وذلك جائز بفضل الله سبحانه 
وتعالى» قال الله تعالى : «لَيْس عَلِتِكُمْ 
متاح أن كَبْتوا مَضْلًَا يَن رَبَِكُمْ4'" 
يعني التجارة» وهي نعمة منَّ الله بها في سفر 
الحجء فكيف إذا انفردت . 


السادس : في طلب العلم وهو المشهور. 
السابع: قصد البقاعء قال يَكلِ: «لا تسد 
الرحال إللا إلى قلاثة عسايضن7 7 . 


التاسع : زيارة الإخوان في الله تعالى» فعن 
أبي هريرة كيه عن النبي يك : «أن رجلا زار 
أخاً له في قرية أخرى»؛ فأرصد الله له على 
مَدْرّجَته ملكأء فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ 
فقال: أريد أخاً لي في هذه القرية. قال: هل 
لك عليه من نعمة تَرُبُها؟ قال: لاء غير أني 
أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول 
490 سورة القرة ةل . 
(؟) حديث: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 

ات 

أخرجه البخاري (فتح الباري / 77 ط السلفية)؛ 

ومسلم (5/ ٠١١4‏ ط عيسى الحلبي) من حديث 


س.اظم 


ح الأخرة اسه 


الله الباك ماق الله فى لحي اق ييا الحبيةة 


يده 


هجرة المرأة من دار الكفر: 

- ذهب المالكية والشافعية والحنابلة‎ - ١ 
تفريعاً على قولهم بوجوب الهجرة في حق من‎ 
قدر عليها إذا لم يستطع إظهار دينه في دار‎ 
الكفر - إلى وجوبها على المرأة من غير اعتبار‎ 
: شروط السفر في حقها على النحو التالي”"‎ 

قنال:المالكية؛ لو أسلمت السرأة يقار 
الحرب فإنها تخرج منها مع رفقة مأمونة» فإن 
لم تجدها وكان يحصل بكل من بقاتها 
وخروجها ضرر فإن خف أحدهما ارتكبته» 


وإن تساويا ختّرت”” . 


وقال الشافعية: تجب الهجرة على مَنْ لم 
يستطع إظهار دينه وخاف فتنة فيه» إن أطاقهاء 
مع أمنها على نفسهاء أو كان خوف الطريق أقلٌّ 
من خوف الإقامة» واستثنى الشافعية من قولهم 
)١(‏ حديث: «أن رجلا زار أخا له في قرية ...2. 
أخرجه مسلم (1988/5 ط عيسى الحلبي) . 
(؟) نهاية المحتاج 2٠18/4‏ وكفاية الطالب الرباني مع 
حاشية العدوي ؟/ءوعء والزرقاني خرة 7" 
والمبدع لك د . 
() شرح الزرقاني 7717//7 . 


بوجوب الهجرة على القادر عليها ممن لا 
يستطيع إظهار دينه في دار الكفر : مَنْ في إقامته 
مضلحة [المسالمين فتجوو له الآقاية فيها. قال 
الرملي : بل ترجح على الهجرة”''؛ أخذاً مما 
جاء أنْ العباس كيه أسلم قبل بدرء واستمر 
مخفياً إسلامه إلى فتح مكة» يكتب بأخبارهم 
إلى النبي ككْدّ» وكان يحب القدوم عليه فيكتب 
له أن عقامف بسكة في 57 

وقال الحنابلة: إذا وجبت الهجرة لعدم 
القدرة على إظهار الدين وإطاقتهاء فلا فرق في 
ذلك بين الرجل والمرأة» ولو كانت في عدة 
بلا راحلة ولا محرم. 


وفي عيون المسائل والرعايتين: إن أمنت 
على نفسها من الفتنة في دينها لم تهاجر إلا 
بمحرم كالحج . وزاد في الشرح وشرح الهداية 
للمجد: وإن لم تأمنهم فلها الخروج حتى 


و 9 


)١(‏ تحفة المحتاج وحاشية الشرواني عليه 779/9 وما 
يعدهاء وأسنى المطالب وحاشية الرملي عليه 54/ 
5*» ونهاية المحتاج 78/4 . 

(؟) حديث: «أن العباس كه أسلم قبل بدرء 
واستمر مخفيا. ..؟). 
أخرجه ابن سعد فى الطبقات ”١/5(‏ ط دار 
بيروت)» وذكره الذخبى فى السير 55-4279 طّ 
مؤسسة الرسالة): وقال: إستافة ضعيفه. 

(0) كشاف القناع ”/55», والمبدع "١5/7‏ - 
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أما الحنفية: فقد نصوا على أن المرأة إذا 
أسلمت في دار الحرب أو كانت مسلمة أسيرة 
- كان لها أن تهاجر إلى دار الإسلام بدون 
محرم؛ لأنها لا تقصد سفراًء وإنما تطلب 
الخلاص حتى لو وصلت إلى جيش 
المسلمين» ولهم منعة لا يجوز لها أن تخرج 


عدة المهاجر من دار الحرب إلى دار الإسلام 

-١‏ نص الحنفية على أنه: تنكح المهاجرة 
الحائل بلا عدة فيجوز تزوج من هاجرت من 
دار الحرب إلى دار الإسلام مسلمة أو ذمية ولا 
عدة عليها. أما الحامل فلا يجوز تزوجها حتى 
تضع وهذا عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمد: يجب عليها العدة لأنها حرة فارقت 
زوجها بعد الإصابة» وفرقتها وقعت في دار 
الإسلام» فتلزمها العذة كالمطلقة في دارناء 
وهذا لأن العدّة حق الشرع» كيلا يجتمع ماء 
رجلين في رحمها وذلك محترم حتى يثبت 
نسبه إلى سنتين» بخلاف المطلقة في دار 
الحرب وهي حربية ثم خرجت إلينا حيث لا 
تجب عليها العدة؛ لأن الطلاق وقع 
غيرموجب للعذة لكونها غير مخاطبة فلا 

- والفروع لابن مفلح 1917/5 . 
)20 تبيين الحقائق ع/ ١/5‏ والبحر الرائق 778/7 . 


ل اا 0020011 


ينقلب موجباً» ولأبي حنيفة قوله تعالى: ولا 
جْنَحَ عي أن و2374 فأباح نكاح 
المهاجرة مطلقاً فتقييده بما بعد العذة زيادة» 
والزيادة على النص نسخ» وهو قوله تعالى: 
«ولا تنيكوأ بصم الْكَرَازٍ 2274 فمن منع فقد 
أمسك ولأنها فرقة وقعت بتباين الدارين فلا 
توجب العدّة كما في المسبية» وهذا لأن تباين 
الدارين مناف للنكاح فيكون منافياً لأثره» 
والعدّة من أثره» ولأنه لو وجب لوجب حقا 
للزوج ولا حرمة للحربيء وأما إذا كانت 
حاملا فلا نقول بوجوب العدّة عليها ولكن لا 
يصح نكاحها حتى تضع حملهاء لأن في بطنها 
ولد ثابت النسب من الغيرء وذلك يمتع 
النكاح كأم الولد إذا حبلت من مولاها لا 
يزوجها حتى تضع حملها. وروى الحسن عن 
أبي حنيفة أنه يصح النكاح ولكن لا يقربها 
حتى تضع حملهاء لأنه لا حرمة لماء الحربي 
فكان كالزاني والأول أصحء لأن نسبه ثابت 
فكان الرحم مشغولًا بحق الحمل من الزنا”" . 


. ١١ صورة/‎ )١( 

0 متووة/ ١»‏ ء 

() تبين الحقائق 7//ا/ا١ء‏ وحاشية ابن عابدين ؟/ 
ل وأحكام القرآن للجصاص ص61"8/7- 
كك 8 


- فبنرزة - 


1110ل لل 0 


وانظر آراء الفقهاء في أثر اختلاف الدارين 
على النكاح . في مصطلح (اختلاف الدارين 


فه). 


ما يُلحق بدار الكفر في الحكم بوجوب 
الهحرة منها 


-ألحق بعض الحنابلة بدار الحرب في 
الحكم بوجوب الهجرة منها على من أطاقها 
ولم يقدر على إظهار دينه في إقامته بها دار 
البخاة ودار البدعة"'' . 


ويرى المالكية أن الهجرة من أرض الحرام 
والباطل بظلم أو فتنة فريضة إلى يوم القيامة» 
لقول النبي كَكِ: «يوشك أن يكون خير مال 
المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع 
القنطر يفز بديتة من القعيعة. وقد روى 
أشهب عن مالك أنه قال: لا يقيم أحد في 
موضع يُعمل فيه بغير الح . قال ابن العربي : 
فإن قيل: فإذا لم يوجد بلد إلا كذلك؟ قلنا: 
يختار المرء أقلها إثمأء مثل أن يكون بلد به 
كفرء فبلد فيه جور خير منهء أو بلد فيه عدل 
)١(‏ كشاف القناع */ 47؛ وشرح منتهى الإرادات 

45/1 والمبدع ل والفروع م" 
(؟) حديث: «يوشك أن يكون خير مال المسلم 

قو دهاج 

سعيد الخدري كلك . 


ووعمفقفقمم مع مع عع لمعلل للع عو ١‏ 


وحرام؛ فبلد فيه جور وحلال خير منه للمقام. 
أو بلد فيه معاص في حقوق الله فهو أولى من 
بلد فيه معاص في مظالم اليك 


الهجرة من بلد ت- تجترح فيها المعاصي : 
5 - اختلف الفقهاء في هذه المسألة 
على أقوال: 


الأول للمالكية وهو قول عطاء: و 
وجوب الهجرة من الأرض التي يعمل فيها 
بالمعاصي . ويا بد يه 
تعالى: 8إِنَّ أَرْض وَمِيعَة 74" : إذا عْمِلَ فيها 
بالمعاضى افانطريع وا , 

قال ابن القاسم: سمعت مالكاً يقول: لا 
يحل لأحد أن يقيم ببلد يُسَبُ فيه السلف”*'. 


الثاني للشافعية: وهو أن كل مَنْ أظهر حقاً 
ببلدة من بلاد الإسلام ولم يُقبّل منه» ولم يقدر 


)١(‏ عارضة الأحوذي لابن العربي 88/1 وما بعدهاء 
وانظر فتح العلي المالك لعليش ١/6/ا”,‏ 
والمعيار للونشريسي ١7١/75‏ . 

(؟) سورة العنكبوت /5"7 . 

(0) أثر سعيد بن جبير: إذا عمل فيها بالمعاصي 
فاخرج منها. 
أخرجه الطبراني في جامع البيان /7١(‏ 4 ط مصطفى 
الحلبي) . 

(5:) أحكام القرآن لابن العربي »4854/١‏ وتفسير 
القرطبي ه/لءة” . 


ب 69و0١‏ - 


6 عع ل م ل عل للعو ور وعودووء 


على إظهاره. أو خاف فتنة فيه» فتجب عليه 
الهجرة منها. قال الرملي: لأن المقام على 
مشاهدة المنكر منكرء ولأنه قد يبعث على 
الرضا بذلك . نقله الأذرعي وغيره عن صاحب 
المعتمد”''. ويوافقه قول البغوي أنه يجب 
على كل مَنْ كان ببلد تعمل فيه المعاصي ولا 
يمكنه تغييرها الهجرءٌ إلى حيث تتهيأ له 
العساقة؟: لقوله تعالى: ويلا كعد بيد 
َلزكَرَئ مَمَ أ 51 لْقَوِرِ التلااميت 27 . 


وهو قول الإمام القرطبي في تذكرته. حكاه 
صديق حسن خان في (العبرة مما جاء في 
الغزو والشهادة والهجرة)”*'' . 


وقد ذكر الهيتمي في التحفة أن الذي ينبغي 
اعتماده في ذلك أن المعاصي المجمع عليها 
إذا ظهرت في بلد بحيث لا يستحبي أهِلَّهُ كلهم 
من ذلكء. لتركهم إزالتها مع القدرة» فتجب 
الهجرة منه» لأن الإقامة حينئذٍ معهم تُعَدَ إعانة 
وتقريراً لهم على المعاصيء. بشرط ألا يكون 
عليه مشقة في ذلك. وأنْ يقدر على الانتقال 


:»٠١ 4 أسنى المطالب وحاشية الرملي عليه؛/‎ )١( 
. 717١ وتحفة المحتاج9/‎ 

. 77١/4 تحفة المحتاج‎ )١( 

(7) سورة الأنعام /58 . 

(5) العبرة مما جاء في 
ص؟7١77‏ ( ط دار الكتب العلمية 5568١ه).‏ 


الغزو و الشهادة و الهجر 0 


ل الاك ل لل ل لل لل لل لل ل لل 000000011111111 


لبلدٍ سالمة من ذلكء وألا يكون في إقامته 
مصلحة للمسلمين» وأن تكون عنده المؤن 
المعتبرة في الحج”'" . 
الثالث للحنابلة : وهو أن الهجرة لا تجب 
من بين أهل المعاصي”" . 
الرابع للملا علي القاري: وهو أنْ الهجرة 
من الوطن الذي يُهجر فيه المعروف» ويشيع 
فيهاالمنكرء. وترتكب فيه المعاصي 


دو 
الإخلاص ذ في الهجرة : 
6 -لما كانت الهجرة 3 تصرفاً شرعياًء لزم 


في حق مَنْ كانت مطلوبة منه أن يقوم بها 
قاصداً بذلك وجه الله تعالى وحدهء حتى يثال 
أجرها وثوابهاء» ويحقّق مقصد الشارع الحكيم 
من طلبهاء فيكون مهاجراً حقا*؟. وقد نبّه 
المصطفى رَكةِ فيما رواه عمر بن الخطاب 
اك قال سسعت وسو الله ##يضول: 
«إنما الأعمال بالنية» وإنما لامرئ ما نوى» 


1 تحفة المحتاج‎ )١( 

(؟) شرح منتهى الإرادات؟/ 94: وكشاف القناع ؟/ 
4", والمبدع 7١5/7‏ . 

(*) مرقاة المفاتيح ١87/5‏ . 

(4) طرح التشريب 7/1. وجامع العلوم والحكم 
ص6 » وفتح المبين لشرح الأربعين ص04 . 
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فمن كانت هجرته إلى اللّه ورسوله فهجرته إلى 
اللّه ورسوله» ومن كانت شوج رنه لدنيا يصيبها 
أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر 
الهو 


قال ابن رجب : فالمهاجر إلى اللّه ورسوله 
هو المهاض عنقا , , , والمهلير لديا يضييها 
تاجر» والمهاجر لامرأة ينكحها خاطب» 
وليس واحد منهما بمهاجر”". وقال ابن 
وقضتاء قيهرته اليهوشناكواياً واجراة أو 
فهجرته إليهما حُكماً وشرعاً”” . 


6 


6... حديث: (إنما الأعمال بالئية‎ )١( 
ط السلفية)؛‎ ١75 /١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
ومسلم (5/ 1015-1616 ط عيسى الحلبي)».‎ 
واللفظ لمسلم.‎ 

)2( جامع العلوم والحكم ص١١‏ . 

() الفتوحات الربانية على الأذكار الثووية 88/١‏ . 


«وعم م ولعرو ب ووو ووو ووو ممم لمومر م تلمعو ومموممم م رمم بمعمءممءبءعء2ده 


١‏ - من معاني الهجنة في اللغة: العيب 
والقبح. يقال: في كلامه هجنة. 

والهجين: ماتلده برذونة من حصان 
ا 

والهيجين من التاس: الذى ولد من أب 
عربي وأم غير عربية» والجمع هجن”") 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
العمنى اللقوي””. 

الأحكام المتعلقة بالهجنة : 

يتعلق بالهجنة أحكام منها : 

أ - الهجنة في الكلام : 

؟ - من آداب الكلام: أن يتجافى المتكلم 
هجر القول ومستقبح الكلام» وليعدل إلى 


إهرة المغرب» ولسان العرب . 
إفرة رد المحتار رذ نارفا 5 


14 


ل لل ل ا لك ل ل لل ل لل ل لل نل الا ل ل 11111 520700707070770 


الكناية عما يستقبح صريحه؛ ويستهجن 
فصيحه. ليبلغ الغرضء ولسانه نَزِهء وأدبه 
مصون"''» فيعبر - مثلا - عن العيوب 
المستهجن ذكرها كالترض والبخر والصتان 
وغيرها بعبارات جميلة يفهم منها الغرض”" . 

ب - سهم الفرس الهجين من الغنيمة : 

-ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى 
أن الفرس الهجين يسهم له من الغنيمة مساوياً 
ناوسن للقرس الغرن 50 

قال الحنفية: لأن الإرهاب مضاف إلى 
جنس الخيل في الكتابء قال الله تعالى: 
«تآيثرا نهم قا كلتك عن و كين ويل 
لكل يُجبوت به عَدُرٌّ لَه وَعَدْرَك4 1 
واسم الخيل ينطلق على البراذين والعراب 
والهجين والمقرف إطلاقاً واحداًء ولأن 
العربي إن كان في الطلب والهرب أقوى 


)١(‏ أدب الدنيا والدين للماوردي ص58؛ نشر دار ابن 
كثير . 

(؟) بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وبهامشه 
الوسيلة الأحمدية */ ٠١7‏ . 

(*) الفتاوى الهندية 7/ 7١7ء‏ وحاشية ابن عابدين ”/ 
5 وفتخ القدير 8/ 4448؛ والشرح الصغير ؟/ 
7 وشرح المحلي على المنهاج ١95/7”‏ . 

(5) سورة الأنقال / ٠١‏ . 


000000000000000 


فالبرذون أصبر وألين عطفاًء ففي كل منهما 
منفعة معتبرة فاستوياء» ومن دخل دار الحرب 
فارساً فنفق فرسه استحق سهم الفرسان» ومن 
دخل راجلا فاشترى فرساً استحق سهم 
راجل . 


ويفرق الحنابلة بين سهم الفرس العربي 
وبين سهم الهجين وغيره من الخيل حيث 
قالوا''': للفارس على فرس عربي (ويسمى 
العتيق) ثلاثة أسهم : سهم لهء وسهمان لفرسه 
لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: 
«قسَّم رسول الله كك يوم خيبر للفرس سهمين 
وللراجل سهماأً”'"'. وقال خالد الحذاء: لا 
يختلف فيه عن النبي وله قال: «للفارس 
ثلاثة» وللراجل سهم»”". 


وللفارس على فرس هجين وهو ما أبوه 
عربي وأمه غير عربية» أو على فرس مقرف - 


. مطالب أولي النهى 7/ لاهه‎ )١( 
(؟) حديث: «قسم رسول الله وه يوم خيبر للفرس‎ 


سهمين...1. 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ 1485 ط السلفية)» 


وأخرجه مسلم (5/ 1787 ط الحلبي) دون قوله 
(يوم -خيبرا . 


(*) مقالة سخالد الحذاء: أخرجها الدارقطني في سننه 


/5( ط دار المحاسن)». والبيهقي‎ - ٠١1//4( 
. ط دائرة المعارف العثمانية)‎ - ”37 
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هحنة "2 هدب ١‏ - 5 


11110111 ا الل لل ل لل لل لل لل لل ل كن نا 


عكس الهجين - وهو ما أمه عربية وأبوه غير 
عربيء أو على فرس برذون وهو ما أبواه 
نبطيان سهمان: سهم له وسهم لفرسهء 
لحديث خالد بن معدان: «أسهم رسول الله 
كل للعربي سهمين وللهجين سهماً»”''. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (غنيمة ف5 27 
وخيل ف50). 


5 حديث خالد بن معدان: «لأسهم رسول الله عند‎ )١( 


أخرجه أبو داود فى المراسيل (ص5؟77 - 7١1‏ ط 
الرسالة) من حديت خالد ين مغدان مرسلة. 


1111ل الل ل لل ل ل ل ل ل بلا 


- -الهُدْب - بضم الهاء مع سكون الدال‎ ١ 
: يطلق في اللغة على معنيين‎ 

الأول: ماابيت على أشقار العين عن 
الشعرء والجمع أهداب» مثل : قُفْل وأقفال» 
يقال: رجل أهدب: طويل الأهداب. 

الثانى: طرة الغثوب: أي طرفه: مثل غرفة 
وغرف. وفي حديث المطلقة ثلاثاً قولها: «إن 
ما معه مثل هدبة الثوب76'' أي في الاسترخاء 
وعدم الأمما ب , 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

الألفاظ ذات الصلة : 

١‏ -الحاجب في اللغة: السّتر لأنه يمنع 
)١(‏ حديث: (إن ما معه مثل هدبة الثوب؟ 

أخرجه مسلم (7/ ه١٠‏ - ط الحلبي) من حديث 


عائشة صَتها . 
(؟) المصباح المنير. 


- 844 


المشاهدة» ويطلق على البوّاب: لأنه يمنع 
الدخول . 
ويسمى : حاجيبان . 

والصلة بين الهدب والحاجب أن كلا منهما 
شعر خلق لحماية العين”''. 

الأحكام المتعلقة بالهدب : 

يتعلق بالهدب أحكام منها : 

الجناية على الهدب: 

-اختلف الفقهاء فيما يجب في الجناية 
على أهداب العينين وهي الشعرة التي على 
الأجفان بقلعها بمفردها. 

فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يجب 
بقلعها بمفردها بدون الجفن دية كاملة إذا قلعها 
ولم ينبت تحتها لأنه يتعلق بها الجمال على 
الكمال كما يتعلق بها دفع الأذى والقذى عن 
العينين» وتفويت ذلك ينقص البصر ويورث 
الي ل 


)١(‏ المصباح المنيرء ومغني المحتاج :51١/١‏ والمغني 
لابن قدامة 8/ لاء وتبيين الحقائق ١1١/5‏ . 

(؟) رد المحتار مع حاشية ابن عابدين 8/ 71/111٠‏ . 
وتبيين الحقائق 7/ 171-١179‏ » والمغني 7/8 . 


لاا ا ا ا 000000000000001 


وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا يجب 
في إزالة الهدب قصاص ولا دية إنما تجب 
فيها حكومة إن أزيلت ولم ينبت الشعر”''. 
وتفصيل ذلك في مصطلح ديات (ق 67 . 
غسل الأهداب في الوضوء : 
8 دقال المالكية والهطايلة: إن كان شعر 
الهدب كثيفاً لا يصف البشرة أجزأ غسل ظاهره 
ويندب تخليله عند الحنابلة وفي قول عند 
المالكية وفي قول آخر عندهم أنه يكره» وإن 
كان شعر الهدب خفيفا يصف البشرة وجب 
غسلها مو 
وقال الحقية: إثه يجب إمرار العاء على 
شعور الوجه ولا يجب غسل ما تحت الشعر» 
وقالوا: فإن هذه الشعور وإن كانت داخلة في 
حدٌ الوجهء إلا أنها لا يجب غسل أصولها 
للحرج. وقال ابن عابدين وعزاه للدرر: إن 
علة عدم وجوب غسل ما تحت هذه الشعور - 
وهي في حدذ الوجه - أن محل الفرض استتر 
)١(‏ الشرح الصغير 5/ 741-767: ومغني المحتاج 
4» وتحفة المحتاج 4757/8: وروض 
الطالب 67/5 . 

(؟) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١/815غ:‏ 
والشرح الصغير١7/1١٠: .٠١7‏ والمغني لابن 


قنامة 8يف1 لسن , 


ةو ا 


110100 اا ل اا ال لل لل ل لل ل اننا 


بالحائل الذي هو الشعرء وصار بحال لا 
يواجه الناظر إليه» فسقط الفرض عنه وتحول 
إلى الحاتل الذي هو الشعر. 

وقال ابن عابدين : هذا كله إذا كان كثيفاً» 
آما ذا بدت البقرة قبعب خسليا". 

وذهب الشافعية إلى أنه يجب غسل 
الأهداب في الوضوء ظاهراً وباطناً» لأنه من 
شعور الوجه فيجب غسله؛ لقوله تعالى: 
«يتيًا الذي ءَامَنُوَاْ إذَا كُمْثْمْ إل الصَلوِ 
لتيار] قري 14" وفسر الوبدد مده يبب 
غسله ظاهراً وباطئاً وإن كثف الشعرء لأن 
كفافته نادرة فألحق بالغالب”" . 


0غ( بين الحقائق /١‏ ”. وابن عابدين 55/١‏ -59 . 
(؟) سورة المائدة 7" . 
فرة مغني المحتاج 1 . 


1 ا ا ل ا لي ل لل بلي لي ل ينا 


التعريف 
-١‏ الهدر فى اللغة من هدر الدم هدراً - 


وبابه ضرب وقتل - بطل» وأهمدر لغة. 
وهدرتهة: أيظاتفب وأهدز الشى : أبظلةه 


يقال : أهدر دمه : أباحه » وتهادر القوم : أبطلوا 
دماءهم بينهم وأباحوهاء وذهب دمه هدراً 
بالسكون وبالتحريك: أي باطلا لا قود فيه ولا 
عقل» والهدر بفتحتين اسم منه . 

وذهب سعيه هدرا: أي باطلا”"'' . 

واصطلاحاً النفس الهدر: هي التي لا قود 
فها ولعي ول ا 

الألفاظ ذات الصلة : 

العصمة : 


1- العصمة بالكسر لغة: المنع» مأخوذة 


20( فتح القدير 777/٠١‏ ط دار الفكر» وابن عابدين 
747/0 ومغني المحتاج 4/ 77» والتاج والأكليل 
بهامش الحطاب ,7778771١/5‏ والمطلع على 
أبواب المقنع ص١5"‏ . 


5 0-7 


مقع عل لل عمل ميلع عع ممعم لعل ممم لماوع و ولعو و ووو وه 


من عصم يعصم بمعنى . اكتسب ومنع ووقى» 
يقال: عضيمه اللهامين المكروه يعضيهة - مخ 
باب ضرب - حفظه ووقاه. 


والمصية آها» اللي 

والعصمة في الاصطلاح : عرفها الجرجاني 
بأنها: ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منهاء 
والعصمة المقوّمة : هي التي يثبت بها للإنسان 
قيمة بحيث من هتكها فعليه القصاص والدية . 


والعحصمة المعؤتسة: هي التي تجعل من 
عبكها اننبا 7 

والصلة بين الهدر والعصمة التضاد. 

الأحكام المتعلقة بالهدر 

تتعلق بالهدر أحكام منها: 

أولا: المهدر دماؤهم : 


الأصل أن دم الإنسسان معصوم إلا في 
حالات منها: 


أ- المرتد: 
“- اتفق الفقهاء على أن الردة من المسلم 
تهدر دمه» لقول النبي 5 : «لا يحل دم امرئ 


)01( القاموس المحيط» والمصباح المنير. 
(0) التعريفات للجرحاني» والقواعد للبركتي. 


الل الل ل ل ل ل لل ل ل لل ل لل لل 11 121110211 030000000-7710111010101 


مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
إلا بإخيق ثلات: الطن بالشسن» والعب 
الزاني» والمفارق لدينه التارك للجماعة»”', 
ولقوله كل : «من بدل دينه فاقتلوه»9" . 

ويقتله الإمام أو نائبه» لأنه قتل مستحق 
تعالى» فكان للإمام ولمن أذن له الإمام» فإذا 
قتله غير الإمام أو نائبه بغير إذن الإمام فلا 
قصاص على القاتل ولا دية عليه إذا كان 
مسلمآء لكنه يعزرء لافتياته على حق 
الإمام .7" 

قال الشافعية: إن قاتل المرتد - ضد 
المسلمين - جاز أن يقتله كل من قدر عليه 
#الكافر السرمى وسين أن كلا تمزير على 
القاتل”*' . 


(ر:ردة ف 0 


1. . حديثة «لا يحل دم أمرىء مسلم.‎ )١( 
ط‎ - 7١1١/١7 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
السلفية). ومسلم(18:8-105/9 لط‎ 
الحلبي) من حديث ابن مسعود واللفظ للبخاري.‎ 

(؟) حديث: من بدل دينه فاقتلوه» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7717/١7‏ - ط 
السلفية) من حديث ابن عباس . 

إفرة حاشية ابن عابدين 0/0 والتاج والاكليل 
بهامش الحطاب 71/5 اا ومغني المحتاج 
4/ ** » وكشاف القناع 6-5/١ا.‏ 

(4) أسنى المطالب شرح روض الطالب 2177/5 
ومغني المحتاج 5 12 . 


ع ات 


ب - المبتدع بدعة مكفرة: 

5 - ذهب الفقهاء إلى أن المبتدع بدعة 
مكل #ايهطيق عمه لكو 0 

ج - الكافر الحربي : 


ه- اتفق الفقهاء على أن دم الكافر الحربي 
- وهو غير الذمي والمعاهد والمؤمن - 
مهدّرء فإن قتله مسلم فلا تبعة عليه إذا كان 
مقاتالاء أما إذا كان الكافر الحربي غير مقاتل 
كالسسياء والعمياة والعهيةة والرهيان 
وغيرهم ممن ليسوا أهلا للقتال أو لتدبيرها فلا 
يجوز قتله» ويعزر قاتله, إلا إذا اشترك في 
حرب ضد المسلمين أو أعانهم برأي أو تدبير 
أو فحريف. 229 لحدية: ولا تدارا نينا افانيا 
ولااطفلة صغيراً ولا امرأة»”” ولقوله كد 
في شأن امرأة وجدت مقتولة: «ما كانت 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 2741/7 وتحفة المحتاج مع 
حاشية الشرواني »77757/٠١‏ ومجموع الفتاوى 
لابن تبعية :517/8 ت 218 . 

(0) المغني لابن قدامه 8/ 51/5 وما بعدهاء ومغنى 
المحتاج »© وجواهر الاكليل 5١67/١‏ ِ 
707ء وحاشية ابن عابدين / 7785 - 77١6‏ . 

5 هقبة: ولأ تقعلوا شنيها فائيا ول 1ه 
ا 2 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /1١7(‏ 787 - ط 


111 لل ل لل كن ل ل لك ل ل ل ل ل ل ينا 


هذه لتقاتل»”7"' . 


(ر: أهل الحرب ف ١١‏ وما بعدهاء وكفر 
ف 

د - الزاني المحصن : 

1- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن دم الزاني 
المحصن مهدرء وأنه لو أقام عليه الحد غير 
الأمام أو نائبه من أفراد المسلمين لم يضمنه؛ 
لأنه غير معصوم» لحديث: «لا يحل دم امرئ 
مسلم يشهد أن لا إله إلا اللّه وأني رسول الله 
إلآ بإاحدى ثلاية: الشس بالنفس» والكيت 
الزاني؛ والمقارق لتينه الغارك للساعة0 2 
لكن يعزرء لافتياته على الإمام» لأن الأصل 
أن إقامة الحدود واستيفاءها للإمام أو نائبه لأنه 
حق الله تعالى» ويفتقر إلى اجتهاد» ولا يؤمن 
معه الحيف» فوجب تفويضه إلى نائب اللّه في 
خلقه» ولأنه يكٍ كان يقيم الحدود في حياته 
وكذلك خلفاؤه من ين 


واشترط الحنفية لإهدار دم الزاني المحصن 
)١(‏ حديث: (ما كانت هذه لتقاتل» 
أخرجه أبو داود (7/ ١77‏ - ط حمص)» والحاكم 
(؟/ ١١1١‏ - ط دائرة المعارف العثمانية) . 
(؟) حديث: هلا يحل دم امرىء مسلم...6 
تقدم تخريجه فقرة (7) . 
(9) رد المحتار على الدر المختار 7/7 »١565‏ المواق 
بهامش الحطاب 77١/7‏ ؛ وكشاف القناع 8/57 . 


قر - 


500000 


إذا قتله غير الإمام أو نائبه أن يكون بعد القضاء 
به» فلو قتله شخص قبل القضاء به وجب 
القصاص على القاتل إذا كان القتل عمداً» 
ووجبت الدية إذا كان خطأء لأن الشهادة قبل 
الستكنى بها لا حتك لبياةا؟, 

. قال الشيخ عزالدين بن عبدالسلام من 
الشافعية : وإنما لم يفوض إقامة الحد في الزنى 
لأولياء المزني بها كالقصاص» لأنهم قد 
يتركون ذلك -خوفا من العا . 

تغير حال المجروح : 


- اختلف الفقهاء في حكم ما إذا تغير 
حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت 
بعصمة أو إهدار على النحو التالي: 

. الحالة الأولى: تغيره من حال الإهدار إلى 
العحسفعة: وذلك كأن يجرح مسلم أو ذميّ 
جربا أو فركدا: فأسلم الحربي أو المرتد أو 
أمن الحربي» ثم مات بسراية الجرح» وللفقهاء 
في هذه الحالة قولان: 

ظ القول الأول: لجمهور الفقهاء (الحنفية 


للق رد المحتار على الدر المختار عر ه؛١‏ . 

20( مغني المحتاج ١/5‏ غ» وحاشية الشرواني مع 
تحفة المحتاج 9/ »١١6‏ وحاشية الجمل على 
شرح المنهج ه/ ١‏ 7 


الى ل لل للك لل نل ل لل لل ا 11111111 000001001111111 


والمالكية والشافعية والجتايلة)''؟ وهو آنه لا 
ضمان في ذلك بقصاص ولا مال» بل دمه 
مير لأ الجرح السابق غير مضمون» لأنه 
لم يجن على معصومء. ولأن الاعتبار في 
التضمين بابتداء حال الجناية» لأنها موجبة بناء 
على قاعدة: كل جرح أوله غير مضمون لا 
ينقلب مضمونا بتغير الحال في الانتهاء . 


القول الثاني: أنها مضمونة» قال ابن القاسم 
مال الجانى ححالة9" . 


مخففة» أي دية حر مسلم مخففة اعتباراً بحال 


استقرار الجناية7” . 


الحالة العانية : تغير حال المجروح من 
معصوم إلى مهدر الدم» كأن ارتد المسلم 
المجروح ومات بالسراية مرتدا وجارحه مسلم 
أو ذمى» فالنفس مهدرة لاقود فيها ولا دية ولا 
كفارة عند جمهور الفقهاء» لأنه لو قتل حينئذٍ 
باشرة لم به كيه شي 3كل) بالسراية. 
غ0 رد المحتار على الدر المختار 6 - 6" 
والمغني ل قدامه ا ومغني المحتاج 
ا والمواق بهامش الحطاب 0 
5 » 550هء وكشاف القناع هه - أله . 
0( التاج والإكليل بيهامش الحطاب . 
إفرة مغني المحتاج 5 


- 0 


6 - ولكنهم اختلفوا فيما يجب بسبب 


فذهب الشافعية في الأظهر وأشهب من 
المالكية إلى وجوب القصاص في الجرح إن 
كان مما يجب القصاص فيه» كقطع اليد أو 
الرجل أو الموضحة مثلاء لأن القصاص في 
الطرف منفرد عن القصاص في النفس فيستقر 
ولا يتغير بما يحدث بعدهء بدليل أنه لو قطع 
طرف غيره ثم حز رقبته آخرء لزم الأول 
قصاص الطرف فهو كما لو لم يسر الجرح”''. 

وذهب المالكية والحنابلة» وهو مقابل 
الأظهر عند الشافعية إلى أنه لا قصاص على 
الجارح لأن الجراحة صارت نفسا والنفس 
مهدرة باتفاق» فكذا الطرف» ولأنه صار إلى 
مآ أحخل جهنو" . 


قال الحنابلة : وإن قطع مكلف طرفا أو أكثر 
من مسلم فارتد المقطوع ومات من جراحة فلا 
قود على القاطع في النفسء لأنها نفس مرتد 
غير معصوم ولا مضمونء بدليل مالو قطع 


»19/5 مغني المحتاج 77/4»: وأسنى المطالب‎ )١( 
- 5414/5 والتاج والإكليل بهامش الحطاب‎ 
0 

(0) المراجع السابقةء وكشاف القناع 257١/6‏ 
والمغني لابن قدامة '/ 595 وما بعدها. 


111111 ا ا ا ا ا ال الل لل لل بلنيا 


طرف ذمى فصار حربيا ثم مات من جراحه لا 
شيء عليه» وعلى القاطع المكلف الأقل من 
دية النفس أو العضو المقطوع» لأنه إذا لم يرتد 
لم يجب عليه أكثر من دية النفس فمع الردة 
كاين" 

وإلى وجوب الأقل من دية النفس وأرش 
العضو المقطوع ذهب الشافعية أيضاأء وذلك 
إذا لم يقتض الجرح مالا ولم يجب فيه 
قصاص . 


وفي قول عندهم وجب أرش العضو 
المقطوع بالغا ما بلغ» ولو زاد على الدية؛ 
ففي قطع يديه ورجليه ديتان. 

وفي قول آخر عندهم أن الجرح مهدر في 
هذه الحالة» لأن الجراحة إذا سرت صارت 
قتلاء وصارت الأطراف تابعة للنفس والنفس 
مهذرة فكدلاكهما عه . 


4 - وهذا كله إذا طرأت الردة بعد الجرح» 
فلو طرأت الردة بعد الرمي وقبل الإصابة فلا 
ضمان عتد جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة وأبي يوسف ومحمد من الحنفية) ' 
لأنه حين جنى عليه كان مرتدا مهدر الدم . 
)١(‏ كشاف القناع 077/6 . 


00 أستى المطالب شرح روض الطالب 61١9/5‏ 
ومغني المحتاج 77/5 - 78 . 


اواو" - 


لل اللا ا ل ال ل ل ا ا 1 ا 3007007 


. ويرى أبو حنيفة أن المعتبر حالة الرمي 
فتجب الدية على الرامي بردة المرمي إليه قبل 
وصول السهم إليه ثم وقوع السهم بهء لأن 
الضمان يجب بفعله - وهو الرمي - إذ هو 
الذي يدخل تحت قدرته دون الإصابة » ولا 
فغل له أصلا بعده» فيصير قاتلا بالرمي» 
والمرمي إليه متقوم في تلك الحالةء وكان 
القياس أن يجب القصاص لما ذكرنا أي - أنه 
متقوم - ولكن فيه شبهة لسقوط العصمة في 
حالة التلف فتجب الدية. 


ويرى أشهب من المالكية أن فيه القود”'' . 


- وأما لو رمى مسلم مرتداً فأسلم ثم 
أصابه السهم. أو رمى حربياً فأسلم أو أمن ثم 
أصابه السهم فلا قصاص قطعا لعدم المكافأة 
فى أول أجزاء الجناية» ولأنه رمى من هو 

التضمين بابتداء حال الجناية» لأنها موجبة» 

وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 

والحنابلة . 

)000( تبيين الحقائق 0 وتكملة فتح القدير /٠‏ 
4» والبحر الرائق »7/١/4‏ وأسنى المطالب 
شرح روض الطالب , ومغني المحتاج 5/ 
85 ,» والمغني لابن قدامة ا/ 5944 - 548, 


وكشاف القناع ه/221 5195م والتاج والإكليل 
بهامش الحطاب 7”1/5ا, 7558-1558 . 


لل ل ل ل لل ل ل ل لل ل الل ل ل ا 000001000111100 


-١‏ والمذهب عند الشافعية وبعضص 
المالكية أن على القاتل دية مسلم في حالة 
إسلام المرتد أو الحربي اعتبارا بحال الإصابة» 
لأنها حالة اتصال الجناية. والرمي كالمقدمة 
التي يتسبب بها إلى الجناية كما لو حفر بثرا 
عدواناً وهناك حربي أو مرتد فأسلم الحربي أو 
المرتد» ثم وقع في البئر فإنه يضمنه» وإن كان 
عند السبب مهدرا. 

إلا أن الشافعية قالوا: الأصح أن وجوب 
هذه الدية مخففة مضروبة على العاقلة لأنها دية 
خطأء كما لو رمى إلى صيد فأصاب آدمياء 
وقيل : دية شبه عمد. وقيل : عمد. 

وقال ابن القاسم من المالكية: إن الدية 
حالة في مال الجاني. 


وذهب الحنفية والحنابلة وسحنون وأشهب 
من المالكية إلى أنه لا شيء على القاتل» أي 
لا قود ولا دية» لأن الرمي لم ينعقد موجبا 
للضمان بصيرورته متقوماً بعد ذلك» لأن 
المرتد والحربي لا عصمة لدمهما”''. 


»١؟15/5 تبيين الحقائق‎ »5748/٠١ تكملة فتح القدير‎ )١( 
والبحر الرائق 8/ ١/ا””ا, والتاج والإكليل بهامش‎ 
271-177 /4 ومغني المحتاج‎ ١44/5 الحطاب‎ 
وأسنى المطالب شرح روض الطالب 19/5» والمغتي‎ 
. 0177 /5 لابن قدامة /ا/ 595» وكشاف القناع‎ 


عد ا و38 عه 


1111 ال ا ل ل ا ل ل ل بي يا يد ل د ل ل ل لي ل يدا 


- واختلف الفقهاء فيمن يستوفي ما 
وجب على الجاني في هذه المسائل . 

فذهب الشافعية إلى أنه يستوفيه قريبه 
المسلم وهو وارثه لولا الردة» لأن القتصاص 
للتشفي وهو للقريب» وذلك إذا كان الواجب 
قصاصاء ويجوز لقريبه أن يعفو عن الجاني 
على مال يأخذه الإمام» لأن مال المرتد فيء 
ليس للوارث منه شيء . 

وذهب الحنابلة وهو قول عند الشافعية إلى 
أن الإمام هو الذي يستوفيء لأن المرتد كما 
قال الشافعية لا وارث لهء فيستوفيه الإمام 
كما يستوقى قصاص من لا وراك له» ولاق 
مال المرتد فيء ليس للوارث منه شيء 
لعركة الإناية؟ . ١‏ 

منع الماء المحتاج إليه عن مهدر الدم : 

-١‏ إذا كان المحتاج إلى الماء أو ثمن 
الماء مهدر الدم - كالكافر الحربي والمرتد 
والزاني المحصن والمحارب القاطع للطريق 
والكلب العقور أو الذي لا نفع فيه عند بعض 
الفقهاء والخنزير - فلا يجب عليه إعطاء الماء 
)١(‏ أسنى المطالب شرح روض الطالب ٠١ - ١19/54‏ 


ومغني المحتاج - 755ء وكشاف القناع / 
5 


وموووعو ع وومومومووعوووع موعدم دلويءع وموم ةعم ولع ولد و دوع 


حاجتهم إليه لأنه لا حرمة لهم”"'. 

جواز قتل المضطر لمهدر الدم لإنقاذ نفسه : 

85- نص الشافعية والحنابلة على أنه يجوز 
للمسلم أو الذمى المضطر قتل المرتد أو 
الكافر الحربي بشرط أن يكون بالغاء أو الزاني 
المحصن أو المحارب القاطع للطريق قبل 
توبته وتارك الصلاة عمداء لأكل لحومهمء. 
إنقاذا لنفسه من الهلاك إذا لم يجد غيرهم وإن 
لم يأذن له الإمام في ذلك» لأن قتلهم مستحق 
ودمهم مهدرء وإنما اعتبر إذن الإمام في غير 
حال الضرورةتأدبا معه» وفي حال الضرورة 
ليس فيها رعاية و 

كما أنه يجوز للمضطر قتل من له عليه 
قصاص لأكل لحمه لإنقاذ حياته من الهلاك, 
لأ قاد سف لو 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 2١51//١‏ ومغنى 
المحتاج 4/١‏ . وكشاف القناع ١/154ء‏ 
ومواهب الجليل 775/١‏ - 6" . 

(؟) مغني المحتاج 7١08 - 7١9/4‏ وكشاف القناع 
5/ و١‏ . 

[فرة مغني المحتاج ع ءءىء" . 


ب #9" ة” سه 


5 - ١ هدم‎ .١6 هدر‎ 


ولوف وو ع ووو يعوو وو ووو ووه للع لو عع بر برو ووو ع وو ور وو ورور نم6 


' قتل مهدر الدم لنفسه : 

06- إذا أهدر دم إنسان بسبب جناية 
كالزاني المحصن وقاطع الطريق المتحتم قتله 
فقتل نفسه؛ فإنه يترتب على هذا القتل ما 
يترتب على قاتل نفسه المعصومة من الوعيد» 
لآن الإنسان وإن أهدر دمه لا يباح له هو 
إراقته» بل لو أراقه لا يكون كفارة لهء لأن 
النبي وَكْةِ إنما حكم بالكفارة على من عوقب 
'''» وأما من عاقب نفسه فهو ليس في 
معنى من عوقب» نص على ذلك ابن حجر 


١ 9 اله‎ 


بذنبه 


لله © 


)١(‏ حديث: «ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب فى 
الننيا فهر كقارة له + .*, 1 
أخرجه البخاري (الفتح 15/١‏ - ط السلفية) 
ومسلم شرن سوس - ط الحلبي) من حديث عبادة 
بن الصامت» واللفظ للبخاري. 

(؟) الزواجر عن اقتراف الكبائر 45/١‏ - لا . 


ل الل ل ل الال ل ا الل ا ا 0000000000 


التعريف : 

١‏ - الهدم لغة: يطلق على نقض البناء 
وعلى نقيض البناء وعلى التخريب وعلى 
السقويلة, من هَدَمه تهدمه هدذماً وَهَدِمَه 
فانهدم وتهدم وهدموا بيوتهم شدد للكثرة» قال 
اسن الأخرابي: الهدم قلع المدر يعني 
البيوت9) . 

ولا يخرج معنى الهدم اصطلاحاً عن معناه 
فى اللغة. 

الألفاظ ذات الصلة : 

البناء : 

-١‏ البناء لغة: نقيض الهدم من بناه يبنيه بنياً 
وبناءة» وبنى مقصورء ويجمع على أبنية؛ 
وجمع الجمع سات" . 
() القاموس المحيط. ولسان العرب» والكليات 


. 866/6 


ف المصباح المنثيرء ولسان العرب» والقاموس 
المحيط . 
() القاموس المحيطء ولسات العرب. 


جد #5 10 جه 


ااا لل ل يل لل ل فى يبنا 


والعلاقة بين الهدم والبناء 


3 الهدم نوعان : 


هي التناقض . 


النوع الأول: هدم حقيقي وهو ما كان في 
البناء ونحوه. 

النوع الثاني : هدم تقديري(معنوي) وهو 
ماكان في غير البناء كالعقود ويراد به حينئذ 
الإبطال والنقض» يقال: هدم ما أبرمه أي 
أبطله ونقضه”"© 

ولذا كان الهدم في هذا النوع استعارة وليس 
حقيقة . ومنته هدم الإسلام لما قبله لحديث 
عمرو بن العاص كك : «أماعلمت أن 
الإسلام يهدم ما كان قبله)( ف" 


أولا: الهدم الحقيقي : 

- الهدم الحقيقي يجب في صور منها : 

الصورة الأولى: إذا بنى أهل الكتاب كنيسة 
وتحوها كبيعة وصومعة بيبل أعدثناء 
كبغداد والقاهرة وجب هدمها لقوله علد : دللا 


)١(‏ المصباح المنير. 


(0) شرح صحيح مسلم7/ 594/6591 ط دار القلم. 
وحديث: «أما علمت أن الإسلام. . .؛ أخرجه 


مسلم (1/؟7١١‏ ط الحلبي) . 


واووموووو نومع وءرمء دل لووول مولعم موموع ول ممويء الوعووعللع ور عمنلونعنودقيوهةه 


عرد ا اس بون ريدن 
0ن . والقول في ذلك مفصل في 
م الذمة ف 5؟). 
الصورة القانية* إذا بنى فى حريم التهر 
انظر تفصيل القول في ذلك في مصطلح 
(حريم د41 
الصورة الكالفة: إذا أخرج جناحاً لبيته أو 
روشئاً أو ساباطاً فى الظريق النافذ ونحوها 
كالميزاب وأضر ذلك المار فى الطريق هدمه 


الحاكم . 
والقول مفصل في ذلك في مصطلح (طريق 
ف5١).‏ 


الصورة الرابعة : الحائط المائل يجب هدمه 
ولا شيء على هادمه؛ سواء أكان الحائط بين 
شريكين أم لا 

والقول في ذلك مفصل في مصطلح (حائط 


15 


2. . . حديث: «لا تبنى كنيسة في دار الإسلام‎ )١( 
ط دار‎ - ١199 /7( أخرجه ابن عدي في الكامل‎ 
الفكر) من حديث أنس بن مالك» وأعله بالراوي‎ 
عن أنس بن مالك.‎ 


د 


ل 050000 


الآثار المترتبة على الهدم الحقيقي : 

- قد يكون الهدم سبباً لحكم شرعي 
وذلك في صور نذكر منها ما يلي : 

الصورة الأولى: إذا هدم إنسان حائط 
مسجد وجب عليه تسويته وإصلاحه"'"' . 

الصورة الثانية : إذا هدم المشتري شيئاً من 
الدار محل الشراء كان إمضاء للبيع”" . 

الصورة الثالثة: إذا هدم بيتاً مصوراً 
بالأصباغ بصور التماثيل ضمن قيمته وقيمة 
أصباغه غير مصور لأن التماثيل في البيت 
منهي عنها”" . 

انياً : الهدم الحكمي : 

5- من صور الهدم الحكمي في الطلاق» 
وذلك فيمن طلق امرأته ثلاثاً ثم عادت إليه بعد 
زوج آخرء فإنها تعود إليه بملك جديد بعد 
هدم الطلاق السابق على الزواج الأخير فإن 
كان طلقها واحدة أو اثنتين ففيه خلاف 

د عند عد 


)١(‏ الفتاوى الهندية ١73/6‏ ط دار الأميرية. 
() الفتاوى الهندية 597/7 . 
(*) الفتاوى الهندية ه/ ١١‏ . 


عوضء سواء من يقر بدينه ومن لا يقر به 


لل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل ل ل ل 11111 000100000001011 


١‏ - الهدنة فى اللغة: السكون: مأخوذ من 
هدن الأمرء أو الشخص يهدن هدونا. سكن 
بعد الهيج. ويقال: هادنه مهادنة : 6" 


وفي الاصطلاح : عرفها الفقهاء بتعاريف 
متقاربة» فقال الحنفية: هي الصلح على ترك 
القتال مدة بمال أو بغير مال إذا رأى الإمام 
مصلحة في ذلك”" . 


وعند المالكية: هي عقد المسلم مع الحربى 
على المسالمة مدة ليس هو فيها تحت حكم 
الإسلاه”" . 


وقال الشافعية: إنها مصالحة أهل الحرب 


على ترك القتال مدة معينة بعوض أو غير 
4 


() لسان العرب» والمصباح المثير: 

(؟) الفتاوى الهندية ؟18”7/7ء والاختيار 5/ »١٠١‏ 
وتحفة الفقهاء / 5١5‏ . 

() جواهر الإكليل /١‏ 754» ومواهب الجليل ”/ ”7 . 

(:) مغني المحتاج .»75١/4‏ ونهاية المحتاج 
4 وتحفة المحتاج 7١5/4‏ . 


هو” سه 


«موعمبعموءمعمونعفعوء نفءعووووعوعووويوووووععوويمومعءعءيءومميممءيعءعيمدءعدءدوه 


وعند الحنابلة هي : عقد إمام أو نائبه على 
ترك القتال مع غير المسلمين مدة معلومة بقدر 
كيد 

وتسمى الهدنة موادعة» ومعاهدة؛ ومسالمة 
ومصالحة. 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ- الأمان : 

١-الأمان‏ في اللغة: عدم توقع مكروه في 
الْرِمِن أت 

وفي الاصطلاح : رفع استباحة دم الحربى 
ورقه وماله حين قتاله أو العزم عليه مع 
استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما”"'. 

والصلة بين الهدنة والأمان أن في كل منهما 
تأمين الكافر الحربى على نفسه وماله وعرضه. 

ب - عقد الذمة : 

- عقد الذمة هو التزامنا للكفار صيانة 
أموالهم وأعراضهم الى قير ذللكه يقروظ 


)١(‏ مطالب أولي النهى 586/7: وكشاف القناع 
و1 " 

() مواهب الجليل 2”5٠/9”‏ ومغلي المحتاج 
14 > والسير الكبير /١‏ 787» وقواعد الفقه 
للبركش: 


1111010 ا ا لل ل ل لل يننا 


والصلة بين الهدنة وعقد الذمة أن كلا منهما 
يفيد الأمان إلا أن الهدنة أمان مؤقت وعقد 
الذمة أمان مؤبد. 


مشروعية الهدنة : 


4 - لا خلاف بين الفقهاء فى مشروعية 
الهدنة في الجملة""' ودليل مشروعيتها: 
الكتاب؛ و السنة النبوية» وإجماع الأمة. 


غير 


دمن لخدي وه تسلدي مرادة هن أله 
وَرَسُولَ إِلَ الْدِنَ عََهَدتمَ يِنَ الْمتْرٍييَ © 
يما في في الأَْضٍ أَرَيمَةَ أشَبرٍ وعلموأ أذن عير 
تتبن أقد يإ الك ختزى الكفيد © 5 ذان صر 

ل 508 إل التان نوم كلع الأكير أن الله 
برع ين التقركيا رتشلا كن بم مه 
0 َإِن نولَُمْ فَأَعَلْمُوا عَلْموًا نكم عير مُعَجِرِى الله 
وَشَرٍ 79 دروأ بِمَدَاب ألير (6 إلا لذت 
هد نامر لنيوة م ذه كَيعًا و 
وروأ ليرا عي لد م لبهم عَهَدَهْرَ إآ 


2- 2 


د إن الله مت لْمَنَقِينَ © ذا أَشَلحَ أَشَلَمَ أ 3 


)١(‏ تهذيب الفروق بهامش الفروق ”/ 77 القاعدة 


. 57757١ وانظر جواهر الإكليل‎ »)١١( 
ره ومغني المحتاج 6.26/5 والمغني‎ 
. 


"و” لس 


4 م و ماهس 200 2 د “0س 
حرم تلوأ لْمتْرِكين حيث وجلتموهر ونذوطر 
مر 18 1 أ 5 3ف عع سن 2د و سَم) 
واحصروهٌ واتعدوا لهم حكل مرصد فإن تابو 
0102 جد ع قز وف ١‏ فاوط .وس ل عاضا ا ع مج رن 0 مد 
وَأَقَامُوا ألصَلَرة وَاتََا ألَكَرةَ مَعَلُوأ ميلَهُم إنَّ 
عر ا 7 حر نلاء 82-5 ىد مره 4 
لله عَفُورٌ تَحِيمٌ 0 وَإِنَ أحد سن لْممْرِكِينَ 
نتفدالة ره حَن جنع 6م أت 8 تلئة 
3 
مَأممُ كلِكَ يكبم كوم لا ينكئوت (هم كيت 
_- كم مم في حق ‏ داك بن رد ع 
يحون للمشركين عَهْدٌ عند أَشَّه وعندٌ رَسُولد 
م ًًٍ ماح من عند لقال ران دور عه مس 
إلا لزي عدت عند الْمَسَجِدٍ لحرا كَمَا 
.--- 7 د ل ,اماع مي 
تتقشا ك2 َأسْتقيئوا لم إِنَّ أله مث 
221 إللق 0-1 5 َ - 08 
الْمتّقِرت* ''. وقوله عز وجل: 9إوإن جَسَم 
دك عاعسء كدري 50 
لِِسّلَمِ مَاجْتَحَ 4ا» '". 
ومن السنة : مهادنته يك قريشا عام الحديبية 
فين 
عسر سين . 
الجملة وهى جائزة لا واجبة» وفد تجب 
لضرورة كأن يترتب على تركها إلحاق ضرر 
بالمسلمين ككينا 
)١(‏ سورة التوبة/ ١‏ -لا . 
(؟) سورة الأنفال/ "١‏ . 
() حديث مهادنته يق قريشاً عام الحديبية عشر 
أخرجه أحمد في المسند (4/ 776 - ط الميمنية) 
من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 
(5) البحر الرائق 85/5», والبدائع .٠١8/1‏ شرح 
الزرقاني مك وحاشية الدسوقى ؟/ 8" - 


#ومقوقع ع و لوعي ولعو و ووو وو وورو وود لعل ولع لبلور نوع ولملرءعء ب عميفيءي ريون وه 


يشترط في صحة عقد الهدنة شروط 
وهي. 

الشرط الأول: الإمام أو نائبه : 

ه- اختلف الفقهاء فيمن له ولاية عقد 
الهدنة على رأيين: 

الرأي الأول: يرى جمهور الفقهاء (المالكية 
والشافعية والحنابلة) أن يكون العاقد للهدنة هو 
الإمام أونائبه . فلا يصح أن يعقدها غير الإمام 
أو ناتبه» لما فيه من الخطرء ولأن النبي كل 
عادنة يعى قتريظة بنفسه”'” وعادة قريش) 
بالحديبية يا وأمّن صفوان بن أمية عام 
الفتح بنفسه” " . 

ولأن الإمام لإشرافه على جميع الأمور 
العامة أعرف بعضالحها من أشعات الناس» 


- وتحفة المحتاج 6ه ومغني المحتاج 
4 » وروضة الطالبين ا والمغني 
., والحاوي 15١5/١6‏ . 
)١(‏ حديث مهادنته يك بني قريظة بنفسه 
أخرجه أبوداود 1٠5/7‏ - ط حمص). 
(؟) حديث مهادنته يل بالحديبية» تقدم فقرة (14). 
5 حديث تأمينه يكِِ صفوان بن أمية عام الفتح . 
أخرجه مالك في الموطأ (7/ 5454 - ط الحلبي) من 


ا ل لك 


ولأن تجويزه لغيره يتغممن تعطيل الجهادء 
وفيه افتيات على الإماه”'' . 


ولأن عقد الهدنة من تصرفات النبي كله 
بصفة الإمامة دون غيرها من تصرفاته عَلَِِ 
كالتبليغ » والفتوى والقضاءء وكل ما تصرف 
عليه الصلاة والسلام بصفة الإمامة لا يجوز 
لأحد أن يقدم عليه إلا بإذن الإمام إقتداء به 
يكو ولأن سبب تصرفه فيه بوصف الإمامة 
9 اين" 
ولأنه لما كان أمر الإمام بالولاية أنفذ وهو 
على التدبيز والحراسة أقدرة فإن استتاب فى 
عتدها مى آئرء سم لآنها سدرت عن رآئه 
فلم يلزمه أن يباشرها بنفسه لأنه عام النظر فلم 
يفرغ لمباشرة كل عمل» فإن استناب فيها من 
فوض عقدها إلى رأيه جاز إذا كان من أهل 
الاجتهاد والرأي» وكان عقدها منسوبا إلى 
المستناب المباشرء ومن قبله منسوبا إلى 
المستنيب الآمرء وهما في اللزوم سواءء 
ولخبر: (إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقي 
به”". قال الخطابي: ومعناه أن الإمام هو 
)١(‏ الحاوي الكبير :»477/١8‏ وتحفة المحتاج 
6*8 والمغني 551/8 2.457 وجواهر 
الأإكليل 75721 . 
() الفروق للقرافي 2١57/١‏ . 
(*) حديث: (إنما الإمام جنة. . .» 5 


الذي يعقد العهد والهدنة بين المسلمين وبين 
أهل الشرك» فإن رأى ذلك صلاحاً وهادنهم 
فد وح عل السيايية أ نجيدنا أعانو”. 

وقال الشافعية: أما ولاة الشغور فإن كان 
تقليدهم يتضمن الجهاد فقط لم يكن لواحد 
منهم أن يعقد هدنة إلا قدر الاستراحة في 
السنة: وهي أربعة أشهر ولا يجوز أن تكون 
سنةء لأن عليه أن يجاهد في كل سنة . 

وفيما بين أربعة أشهر وسنة قولان لأن له أن 
يقعد عن الجهاد فيها من غير هدنة فكان مع 
الهدنة أولى بالجواز. 


وإن تضمن تقليد والي الثغور العمل برأيه 
فى الجهاد والموادعة جاز أن يعقد الهدنة عند 
الساجة إلبها لدستولها ف ولايعه: والأولى أن 
يستأذن الإمام» فإن لم يستأذن انعقدت”" . 


هذا في مهادنة الكفار مطلقا أو أهل إقليم 
كبير» ويجوز لوالي الأقليم المهادنة مع أهل 
بلدة أو قرية في إقليمه للمصلحة» وكأنه مأذون ‏ 


- أخرجه البخاري (الفتخ 1١7/5‏ - ط السلفية)؛ 
ومسلم (7/ ١4171١‏ - ط الحلبي)؛ من حديث أبي 
هريرة: 

000( الحاوي الكمير 5717/1١‏ والخطابي شرح سنن 
أبي فاود 15/7 : 

إفة اناري العيسسر 44 وتحفة المحتساج 
4" ومغني المحتاج 4/ 551١-7٠‏ . 


- الى كك 


معع عع عع عع اع عو وو ونع ورولعووءو واللورولوووو ووو و ووو و نوه 


فيه بتفويض مصلحة الإقليم إليه”' . 

الرأي الثانى : للحنفية» وهو أنه لا يشترط 
إذن الإمام للموادعة. فيجوز عقد الموادعة 
لفريق من المسلمين كما يجوز للإمام ونائبه 
ولو بغير إذن الإمام» لأن المعول عليه وجود 
المصلحة في عقدهاء فحيث وجدت جازت» 
ولأن موادعة المسلمين أهل الحرب جائزة 
بالاتفاق كإعطاء الأمان مثلا و هو نوع من 
الموادعة1. 


وفرعوا على ما ذهبوا إليه بعض الأحكام : 
وقالوا: لو أن مسلما وادع أهل حرب سنة 
على ألف دينار جازت موادعته ولا يحل 
للمسلمين أن يغزوهم» وإن قتلوا واحدا منهم 
غرموا ديته لأن موادعة الواحد من المسلمين 
بمنزلة موادعتهم جميعاًء وإن لم يعلم الإمام 
حتى مضت سنة أمضى موادعته وأخذ المال 
فجعله في بيت المال لأن منفعة المسلمين 
متعينة في إمضاء الموادعة بعد مضي المدة. 
ولأنه أخذ المال بقوة المسلمين» فإن خوْفٌ 
أهل الحرب من جماعة المسلمين لا واحد 


)0غ( تحفة المحتاج 289 ومغني المحتاج 
25. والحاري الكبير »:57!/١4‏ وروضة 
الطالبين "75/٠١‏ . 

(؟) بدائع الصنائع 2٠١8/1‏ والبحر الرائق 0/ 80 . 


لال لل ا ل ال ا ا 03000000111 


منهم» لهذا يأخذ الإمام المال من العاقد 


وإن علم الإمام موادعته قبل مضي السنة 
فإنه ينظر في ذلك» فإن كانت المصلحة في 
إمضاء تلك الموادعة أمضاها وأخذ المال 
فجعله في بيت المالء لأن له أن ينشيء 
الموادعة بهذه الصفة إذا كانت المصلحة فيهاء 
فلأن يمضيها وهي - قائمة - أولى . فإن رأى 
المصلحة في إبطالها رد المال إليهم ثم نبذ 
إليهم العهد وقاتلهم» لأن أمان المسلم كان 
صحيحا والتحرز عن الغدر واجب . فإن كان 
قد مضى نصف السنة ففي القياس : يرد نصيف 
المال ويمسك النصف الآخر للمسلمين اعتباراً 
للبعض بالكل» وقياساً بالموادعة في مدة 
مسلوة وسوضن مساوس» وقياسا على الاجازة. 
فهناك إذا انفسخ العقد في بعض المدة سقط 
من الأجرة ما بقى ويتقرر بحساب ما مضى . 

وفي الاستتخسان يرد المال كله لأنهم لم 
يلتزموا المال إلا بشرط أن تسلم الموادعة لهم 
في جميع السنة» والجزاء إنما يثبت باعتبار 
الشرط جملة ولا يتوزع على أجزائه» وكلمة 
«على» للشرط حقنيقة» والموادعة في الأصل 
ليست من عقود المعاوضاتء» قالوا: فجعلنا 
هذه الكلمة فيها عاملة بحقيقتها. فإذا لم تسلم 


6 


لهم الموادعة سنة كاملة وجب رد المال كله 
إليهم» وهذا لأنهم ربما يكون خوفهم في 
بعض المدة دون بعض » قد يأمنون مثلا الشتاء 
أن يأتيهم العدو دون الصيف ويخافون ذلك 
في الصيفء. فإذا نبذ العهد إليهم في وقت 
خوفهم ومنع منهم بعض المال لم يحصل لهم 
شيء من مقصودهم بهذا الشرط». وذلك يؤدي 
إلى الغرور فيرد المال كله إن نبذ إليهم العهد 
قبل مضي المدة. 

وإن كانوا وادعوه ثلاث سنين: كل سنة 
بألف دينار وقبض المال كلهء ثم أراد الإمام 
نقض الموادعة بعد مضي سنة فإنه يرذ عليهم 
الغلثين لأن الموادعة كانت هنا بحرف «الباء» 
وهو يصحب الأعواض فيكون المال عوضا 
فينقسم على المعوض باعتبار الأجزاء”'' . 

الشرط الثاني : المصلحة : 

- يشترط لصحة عقد الهدنة أن يكون فيه 
مصلحة للمسلمين» ولا يكفي انتفاء المفسدة 
لما فيه من موادعتهم بلا مصلحة ولا حاجة» 
لقوله تعالى: #قلا نَهِنُوا وَدَعوأ إِلَ الْمَلمِ وأسُم 


يقد لك 374 . 


)00( الصسيوق الكيبير لمحمد بن الحسن */ امم وما 


بعدها. 


ع كاج ص س 


لعلو وله مَعَكحٌ وآن 1 


00 سورة مح ينق/ ”7 : 


ا الا 1 ا ا لل لل لل يننا 


والمصلحة المبيحة عقد الموادعة هي كل ما 
يحقق للسلعين قرقنا مقصوذا شرعاء بأن 
يكون بالمسلمين ضعف من قلة عدد أو عدة أو 
مال» والعدو قويء أو بالمسلمين قوة وفي 
الموادعة مصلحة من نوع آخر: بأذ برجى 
إسلامهم بالموادعة باختلاطهم بالمسلمين» أو 
يُطمع في قبولهم بذل الجزية» أو يكفوا عن 
معونة عدو ذي شوكة» أو فعينوا المسلميق 
على قتال غيرهم من المشركين إلى غير ذلك 
من المنافع» فإن لم تدع إلى عقدها حاجة فلا 


يوز عقدها بالافاق 7 


الشرط الثالث : تعيين مدة الهدنة: 


-اختلف الفقهاء في اشتر 


اط تحديد مدة 


فذهب جمهور الفقهاء - المالكية والشافعية 
والحنابلة - إلى أنها لا تنعقد مطلقة لأن 
إطلاقها بلا تحديد مدتها يؤدي إلى ترك 
ليوف , 


)01( بدائع الصنائع ٠١8/1‏ . وفتح القدير »5٠5/5‏ 
والبحر الرائق 5/ 865: وتحفة المحتاج ؟/ 7١5‏ 
ومغني المحتاج 4 .55١-‏ والدسوقي /١‏ 
5*, والمغني 559/8» وكشاف القناع 017/7 . 

(؟) حاشية الدسوقي ,.7١7/7‏ مغني المحتاج 
14 » والمغني 5٠١/8‏ . 


ءيق #1 ب 


# مع ع مع ع الع و للع ول عداو ويووو ووو موفونوووعوروووووووووووووو:. 


واختلفوا في المدة المذكورة: فقال المالكية 
لآ حد واجب لمدة الهدنة بل هي على حسب 
اجتهاد الإمام ورأيه إذ شرطها أن تكون في مدة 
بعينها لا على التأبيد ولا على الابهام. ثم تلك 
المدة لا حد لها بل يعينها الإمام باجتهاده. 

لكن يُندب أن لا تزيد المدة عن أربعة أشهر 
لاحتمال حصول قوة أو نحوها للمسلمين» 
وهذا إذا استوت المصلحة في تلك المدة 
وقيرعا وإلآ تعين ها افيه المفالبييةة, 

وذهب الشافعية إلى أنها توقيفية» فهي أربعة 
أشهر إن كان المسلمون بقوة وكانت المصلحة 
في عقدها رجاء إسلامهم أو بذلهم الجزية أو 
غير ذلك من المصالح غير ضعف المسلمين. 

وهي عَشْرٌ سنين ومادونهاإن كان 
بالمسلمين ضعفء. لأن النبى يَكلةِ هادن 
جغواة بن آنية أزيعة أظوى هام القعم راء 
إسلامه وكان المسلمون في قوة؛ وهادن قريشاً 
عام الحديبية عشر سنين وكان بالمسلمين 
صعماه. 

وقالوا: إن زاد في الحالة الأولى على أربعة 
أشهر»ء وعلى العشر في الحالة الثانية لم يصح 
العقد لأنها مخصوصة عن حظر فوجب 


. ٠١5/7 حاشية الدسوقي‎ )١( 


لل ااا 22222 ا 000 


الاقتصار على مدة الاستثناء والتخصيصء. لأن 
قولهتعالى: لأفَافئلُوا الْمتْركِينَ حَيَتُ 
وُجَدتُومْرٌ 4 عام خص منه مدة الأربعة الأشهرء 
ومدة العشر سنين» لمصالحة النبي يي صفوان 
ابن أمية أربعة أشهر وقريشا عشر سنين» وفيما 
زاد يبقى على مقتضى العموم. فعليه إن زاد 
الإمام المدة على أربعة أشهر في الحالة 
الأولى» وعلى العشر في الحالة الثانية بطل 
العقد في الزائد» وفي بطلانها على الجائز قولا 
تفريق الصفقة في عقدهاء لأنه جمع في العقد 
الواحد بين ما يجوز عليه» وما لا يجوز عليه 
أظهرهما المنصوص: يبطل بالزائد فقط تفريقاً 
للصفقة» والقول الآخر: يبطل العقد كله . 
ونص الحنابلة على أنه متى رأى الإمام 
أو نائبه المصلحة في عقدها لضعف في 
المسلمين عن القتال» أو لمشقة الغزو أو 
لطمعه في إسلامهم» أو في أدائهم الجزية أو 
غير ذلك من المصالح جاز له عقدها مدة 
معلومة لأن ما وجب تقديره وجب أن يكون 
معلوماً كخيار الشرط ولو فوق عشر سنين» 
لأنها تجوز في أقل من عشرء فجازت في أكثر 
منها كمدة الإجارة» ولأنه إنما جاز عقدها 


)1( مغني المحتاج 21 وتحفة المحتاج 


ار والحاوي الكبير 04 8 


حم 11 5 بت 


مفعوعونععءعوءعوفورووفورووومووءعومومءعر ممعم دوع ع ددع مومع عع ووه 


للمصلحة. وإن هادنهم مطلقاً بأن لم يقيد 
بمدة لم يصحء لأن الإطلاق يقتضى التأييد 
وذلك يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية وهو غير 
20 
جار ٠.‏ 


وذهب الحنفية إلى أن عقد الموادعة يصح 
أن يكون مطلقا عن المدة» ويصح أن يكون 
مؤقتا بمدة معينة» فإذا رأى الإمام أن يصالح 
الصلح مصلحة للمسلمين فلا بأس به» لقوله 
تعالى: «اوَّإن جَتَمْأ ِلسَّلْمِ ماجَتَحْ لها وَتركلَ على 
أنَِّ6”"' والآية وإن كانت مطلقة لكن أجمع 
في ذلك بآية أخرى هي قوله تعالى : قلا تَهِنْوأ 
تدعأ ِل الث وَانسْرٌ نَمو 74" ووادع رسول 
الله يك أهل مكة عام الحديبية على أن يضع 
الحرب بينه وبينهم عشر سنين» ولا يقتفسر 
جواز الموادعة على المدة المذكورة فى 
الحديث لتعدي المعنى وهو حاجة المسلمين 
أو ثبوت مصلحتهم ودفع الشر عنهم إلى ما 
زاد عليهاء لأن مدة الموادعة تدور مع 
)١(‏ كشاف القناع /؟١١ء.‏ وشرح منتهى الإرادات 

ال" 


(؟) سورة الأنفال/ 5١‏ . 
قرف سورة مدر 1ك 


1111110 الل لا للا ل لي ل بي ا لض ا لدي عا 


: 7-5 55 4 
المصلحة» وزهى قد اتزيذ ولتق ” . 


الشرط الرابع : خلو عقد الهدنة عن شرط 


فاسد: 


6 -لا يجوز للإمام أن يعقد الهدنة على 
شروط محظورة قد منع الشرع منها: كأن 
يهادنهم على خراج يضربونه على بلاد 
المسلمين» أو على مال يحمله الإمام إليهم أو 
على رد ما غنم من سبي ذراريهم لأنها أموال 
مغنومة»ء أو على دخول الحرم أو استيطان 
الحجاز» أو على ترك القتال أبدا. أو على ألا 
يستنقذ أسرانا منهم» فهذه وما شاكلها شروط 
محظورة قد منع الشرع منها فلا يجوز 
اشتراطها في عقد الهدنة» فإن شرط بطلت 
الشروط وعلى الإمام نقضها”""» لقوله تعالى : 
طن تهنأ نضا ِل الم ور الأقلوة» ". 
ولقول عمر تيه : ترد الناس من الجهالات 
إلى السنة) , 


»868 /6 تبيين الحقائق ”/ 556» والبحر الرائق‎ )١( 
. وفتح القدير 6/ الا‎ 

فق البدائع 7/ ٠‏ . والبحر الرائق 5/ 85/؛: وحاشية 
الدسوقي :7١7/7‏ وتحفة المحتاج 7١5/9‏ - 
/ءلاء ومغني المحتاج 550/4 -١151غ‏ 
والمغني 55١ - 55٠١/8‏ . 

() سورة محمد/ 0ه" . 

(:) قول عمر يه : «ترد الناس من الجهالات. . .؟ 
أورده السيوطي في مفتاح الجنة (ص 88 - ط - 


عه 150 سه 


ل ل ل ل ل لل ل ل ل ل ل ل ل لل لل ل ل ل ل لل لل ل ل لل ا 11 000000000011011 


4 - من أمثلة الشروط الفاسدة فى عقد 
اليذه اختراط راهن سانا اليا دي الكقاز. 

قإن شرط عدم الرد أل أظلق فلم يذكر في 
عقد الهدنة رداً ولا عدمه أو خص بالنساء فلا 
رد باتفاق الفقهاء» وإن خص الرد بالرجال» أو 
ذكر الرد ولم يخصص بنوع فقد اختلف الفقهاء 
في جواز الرد. 

فذهب الحنفية وبعض المالكية إلى أنه إن 
شرط في عقد الصلح رد من جاء مسلماً منهم 
عليهم» بطل الشرط ولا يجب الوفاء به 
وقالوا: إن قوله تعالى: «قنَ عَلِسمُوهنَ مؤت فلا 
يمن ِل الكثر274. هو دليل النسخ في 
حق الرجال أيضاء إذ لا فرق بين الرجال 
والنساء في ذلك» بل مفسدة رد المسلم إليهم 
أكبرء ولا يغرم لأزواج المسلمات ما أنفقوا 
من مهورهن»؛ وحين شرع الرد كان في قوم لا 
يبالغون في تعذيب من أسلم منهم» لأن كل 
قبيلة لا تتعرض لمن فعل ذلك من قبيلة 
الخرئى» وإنما تتولى ردعه عشيرته وهم لا 
يبلغون منه أكثر من القيد والسب والإهانة. 


- الريان) وعزاه إلى البيهقي في المدخل لون 
السئن.. 
للق سورة الممتحنة/ ٠١‏ 7 


للعلع ع العلل لالع ولد ودوددوءوه 


وكان بمكة بعد هجرة النبي كَِْةِ جماعة 
أسلموا مثل أبي جندل وأبي بصير إلى سبعين 
رجلا ولم يبلغ فيهم المشركون النكاية 
لعشيرتهم» والأمر الآن على خلاف ذلك”'' . 


وذهب جمهور الفقهاء - المالكية في 
المذهب والحنابلة والشافعية بالنسبة لمن له 
عشيرة تطلبه - إلى أنه على الإمام أن يوفي 
لهم بالشرط بالنسبة للرجال”"“: لأن النبي يله 
صالح قريشا بالحديبية على أن يرد من جاءه ' 
منهم مسلماً عليهم: فجاءه أبو جندل بن 
سهيل»ء فقال سهيل بن عمرو: هذايا محمد 
أول من أقاضيك أن ترده علي» فقال النبي 
كد لأبي جتدل: ايا أبا جختل: أصير 


واحتسبء فإنا لا نغدرء وإن اللّه جاعل لك 

قيوجا ومشريياة *. ثم جاء آبق بعسيير 

)١(‏ فتح القدير 7١8/6‏ -504» ومواهب الجليل 
والتاج والإكليل 785/9 -17م”7, وحاشية 
الدسوقى ؟57/7١٠؟:»‏ وعقد الجواهر الثميئة 
١‏ . 

(؟) الحاوي الكبير »4١7/14‏ والجامع لأحكام القرآن 
52/14 . والمغتى 4561/4 وحاشية الدسوقى 
»مه ومغني المحتاج 75/4 - 114 
ومواهب الجليل ”7”857/7» والإنصاف 5١7/54‏ - 
ع" 

() حديث: «صالح النبي يك قريشاً بالحديبية. . .». 
أخرجه البخاري (فتح الباري اط 
السلفية) . :0 


“ا 


وم وموم ع ملاع عع ممعم ممعم مود ولوور وم مومومو ع ممم ووم م ووو و رومموو ل موووممعمء رم لموعمءم موعدم د رمد ددعي يعوو و ولع وقلنلوءءعقءء ةده 


4 ء ١‏ لام م 


ب 


فرده 
أخواها في طلبها: عمارة لد ابنا عقبة 
وجاءت سعيدة زوجة الصيفي الر اهب 
المشرك مسلمة فجاء في طلبها زوجهاء 
قالوا: يا محمد قد شرطت لقا رذ التساء 
وطين الكتاب لم يجف بعد فاردد علينا نساءنا 
فنتوقف النبي يك عن ردهن توقعا لأمر الله 
تعالى فيهن حتى نزل قوله ب «#يناما لذن 


َامنواأ إِذًا ها" كم الْمُؤْمِنَتُ ع ترق 
مه أ باب 3 و دبي يون 
ل لكر لام ل ل ل م ييل كن يَف 
1 قثأ ولا بتع عََك أن تكوش إن شوش 


ا 1 لا نكا بعصم الكوافر تكلا عا َف 


0 1 0 7 حك لَه و 2 واس 
0422 


- وقوله وك لأبي جددل: يا جمدل افير 

: .6 أخرجه ابن إسحاق في سيرته كما 
في فتح الباري (0/ 846 - ط السلفية) . 

». حديث: ا«رد الرسول 846 لأبى بصير...‎ )١( 
الشرجة البشاري لقعم البازق 6/ 9ط‎ 
السلفية)» من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن‎ 
١ 

(؟) حديث: «مجيء أم كلثوم بنت عقبة. . .». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7191/8 - ط 
السلفية)» من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن 
الحكم . 

06 سووة المشخلةم 312:96 , 


فامتنع رسول اللّه يك حينئذ من ردهن» 
ومن رد النساء كلهن» وقال رسول الله يكل : 
إن اللّه منع الصلح بالنساء”'" . 

وتفارق المرأة الرجل في ثلاث أمور: 

أحدها: أنها لا تأمن أن تتزوج كافرا 
يستحلها أو يكرهها من ينال منها . 

الثاني: إنها ربما فتنت عن دينها لأنها 
أضعف قلباً وأقل معرفة من الرجل . ظ 

الثالث: إن المرأة لا يمكنها عادة الهرب 
والتخلص وإن النساء ذوات الأزواج يحرمن 
على أزواجهن بالإسلام ولايقدرن على 
الامتناع منهم. فلهذا وقع الفرق في الرد بين ١‏ 
الرجال والنساء . فإن شرط رد النساء في العقد 
فسد الشرط قطعا سواء كان لها عشيرة أم لا 
لأنه أحل حراما. وكذا العقد في الأصح عند 
الشافعية» ووجه عن الحنابلة» ومقابل الأصح 
عند الشافعية ووجه عند الحنابلة يصح 
الود . 


)0( حديث: مجىء سعيدة زوجة الصيفي الراهب 


ونزول الآية. . 
ذكره ابن حجر فى الإصابة (// ٠٠١‏ - نشر دار 
الجيل)» ثم قال: ذكر ذلك مقاتل بن حيان في 
تفسيره. وأخرجها أبوموسى . 
0 الساري التكبير 519/16 - 4417.ومغنى - 


م 71918 اعت 


ا 00000 


وقال الشافعية: إن جواز اشتراط رد من 
جاء من الرجال مسلماً ليس على إطلاقه بل 
يعتبر بأحوالهم عند قومهم وفي عشائرهم إذا 
وجعرا إكيهم آر كاقوا قادرين على تهبر 
طالبيهم والهرب منهم فإن كانوا مستذلين 
فيهم ليس لهم عشيرة تكف عنهم الأذى 
وطلبوهم ليعلبوهم ويفتثوهم عن ديتهم» لم 
يجز ردهم إليهم. وكان الشرط في عقد 
الهدنة بردهم باطلا كما بطل في رد النساءء 
حقناً للدماء وكفاً عن تعذيبهم واستذلالهم» 
فقد قال النبي كَكِ: «إن الله حرّم عليكم 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم'”"'. ولأنه لما 
وجب على الإمام فك الأسير المسلم وجب 
أن لا يكون عونا على أسر مسلمء' وأما من 
كان في عز من قومه ومنعة من عشيرته قد 
أين أن يقعق عن دينة أى يلاله مستطيل عليه 
فجاز رده عليهم وصحت الهدنة باشتراط 


5 المحتاج 2145© وتحفة المحتاج ا 3 
وحاشية الدسوقي .5١7/5‏ والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي 05/1١8‏ وما بعدهاء ومواهب 
الجليل “//781» والمغنى 555/8 وما بعدهاء 
والإنصاف 718/4 . 22 

)١(‏ حديث: (إن الله حرّم عليكم دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 477/٠١‏ - ط 
السلفية) من حديث ابن عمر. 


معج عوعءعوءيععوونعوءمعمومووور و وعوو و عمعم ور نمويه لويم ومنو عو ولعولرلمعي يده 


ردهء فقد رد النبي ككل في هدنة الحديبية 
أبا جندل بن سهيل بن عمرو على أبيه» ورد 
أبا بصير على أبيه» لأنهما كان ذوي عشيرة 
وطلبهما أهلوهما هما إشفاقاً عليهما في 
وعدي 

وصرح الشافعية بأن الصبيان والمجانين لا 
يجوز الصلح بشرط ردهم ولا يردون لضعفهم 
ولا غرم في ترك ردهمء فإذا بلغ الصبي وأفاق 
المجنون فإن وصفاالإسلام ردا إن كانا . 
ممتنعين بعشيرة وأهل . وإن كانا مستضعفين 
لم يرداء وإن وصفا كفراً لا يقر أهله عليه فإما 
أن يسلما وإما أن يردا إلى مأمنهماء وإن وصفا 
كقرا يقر أهله فَإما أن يسلما وإما أت يقب 
الجريةة: وإماآة يردا إلى مأفنهنا.. 


وبهذا يقول الحنابلة في صبي مميز أسلم 
لأنه مسلم يضعف عن التخلص من الكفارء 
أما شرط رد الطفل منهم لا يصح إسلامه 
ككونه دون التمييز فيصح لأنه ليس بمسلم 
شرعاً ولا يصح منه الإسلام لو أتى به لعدم 


صحة العبادة ا 


)000( الحاوي الكبير 5١7/١8‏ -"١5غ,‏ ومغني 
المحتاج 22/5 وتحفة المحتاج ان م 
(0) روضة الطالبين 3/0 وشرح المحلي على 1 


المنهاج 579/4 . 
() مطالب أولي النهى ؟//581 - 588 . 


5١60 ت‎ 


الل لل لل لل لل لل ل ل لل لل ل ل ل ل ينا 


دضع مهر من جئن من المسلمات 
لأزواجهن : 

- إذا شرط الإمام أو نائبه رد من جاءه 
مسلماً منهمء أو أطلق ولم يذكر رداً ولا 
عدمه؛ فجاءت امرأة مسلمة لم يجب دفع مهر 
لزوجها عند الجمهور - الحنفية والشافعية في 
الأظهر والحنابلة - قالوا: لأن البضع ليس 
بمال حتى يشمله الأمان ولارتفاع نكاحها قبل 
الدخول وبعده بالإسلام؛ أما غُرم النبي كَل 
المهر في ب بعض المواضيع فإنه كان قبل منع 
ردهن ودخولهن في عموم: من جاءنا مسلماً 
متكم ردعقاة. 37 

وقال بعضهم : إنه يَكةِ كان قد شرط لهم رد 
من ساءتد مسلمة لم نس ذلك يقوله جمالى: 
لذلا يمون إل لكر 74" فَكَرِم حينئذ لامتناع 
ردها بعد الشرط به نصا أو دخولهن في 
عموم: من جاءنا مسلما. 

وقال المالكية والشافعية في مقابل الأظهر: 
إذا أمسكت المسلمة ولم يردها رد على زوجها 
ما أنفقه» لقوله تعالى: ##وءانوهم مآ أنققوأ 0 
)١(‏ حديث: من جاءنا مسلمًا منكم رددناه ورد معناه 

في حديث اشتراط قريش على الرسول يكو 

أخرجه مسلم (/ 1411 - ط الحلبي). 


000 سورة الممتحنة/ 1٠‏ 
فيه سورةا لممشحتة/ ١١‏ 


ا 1ل لل لل لل لل ل للا لي ا ل بر ل ا ا ا ا ع لل ل ل اننا 


والمراد به المهرء وبه قال عطاءء وقالوا: أمر 
الله تعالى إذا أمسكت الزوجة المسلمة أن يرد 
على زوجها ما أنفق وفاءً بالعهدء ولأنه لما : 
منع من أهله بحرمة الإسلام أمر برد المال 
إليه» حتى لا يقع عليه خسران في الوجهين: 
الزوجة والمال. ولأن العهد قد أوجب الأمان 
على الأموال وبضع الزوجة في حكم المال 
تبهحة المعاوظة عليه تكاس وتلعاء #اقتق 
أن يجب بالمنع منه الرجوع ببدله وهو 
الب 3ق 

شرط رد من ذهب إليهم مرتداً: 

-١‏ نص الشافعية على أنه لو شرط الإمام 
عليهم أن يردوا من أتى إليهم مرتداً لزمهم 
الوفاء بالشرط». عبداً كان أم حراء ذكراً كان أم 
أنغثى» عملا بالتزامهم فإن أبوا فقد نقضوا 
العهد لمخالفتهم الشرط . 

ويجوز شرط أن لا يردوا من جاءهم مرتداً 
هن الرجال: والفساء على المعفمة عند 
الشافعية» لأن المشركين اشترطوا عليه َه في 


' الجامع لأحكام القرآن 258/14 وأحكام القرآن‎ )١( 
والحاوي‎ .17/8 - ١/5/5 لابن العربي‎ 
2122 الكبير 411/14» ومغني المحتاج‎ 
2474/4 والمغني‎ :"١9/9 وتحفة المحتاج‎ 
. 7١9-57١8 /6 وفتح القدير‎ 


ا 


اللا ل ل ا ا ا ا 0000 


صلح الحديبية: «أن من جاء منكم لم نرده 
عليكم؛ ومن جاءكم منا رددتموه عليناء فقال 
السحانة: يا رسول الله اتكسب هذا قال: 
نعم» إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن 
جاءنا منهم سيجعل الله له فرجاً ومخرجاً»”١2,‏ 
وحينئذ فلا يلزمهم الردء وكذا إن أطلق العقد 
فلا يلزمهم الردء ولكن يغرمون مهر المرتدة؛ 
لأنهم فوتوا علينا الاستتابة الواجبة عليناء 
وكذلك يغرمون قيمة الرقيق المرتد”'" . 

عقد الهدنة بشرط محظور للضرورة : 

7 -يجوز عند الضرورة عقد الهدنة بشرط 
محظورء ومن أمثلة ذلك اشتراط بذل المال 
للكفار. 


فقد اتفق الفقهاء على عدم جواز عقد الهدنة 
على مال يبذله المسلمون لأهل الحرب ما لم 
تدع إلى ذلك ضرورة؛ لأن الله تعالى قد أعز 
الإسلام وأهله وأظهره على الأديان كلها 
وجعل لهم الجنة قاتلين ومقتولين لقول الله 
تعالى #إنَّ أَقَهَ أشكرئ مرت الْمُزْمنيت أنفْسَهْر 
)١(‏ حديث: (إن المشركين اشترطوا عليه 6. . .» 

أخرجه مسلم (7/ ١41١‏ - ط الحلبي) . 


إفة6 تحفة المحتاج 4 ومغنى المحتاج 2000 
وما بعدها» وشرح روض الطالب /1ك>”>2> : 


مي ممح بريو اس مره 8 


أو ميَشَدُلُونَ وشْكلُوت 2376 فلم يجز مع ثواب 
الشهادة وعز الإسلام أن يدخلوا في ذل البذل 
وصغار الدفع . 

أما إذا دغفت إليه القعرورة فيسو . 

ومن صور الضرورة: 

أ- أن يحاط بطائفة من المسلمين في قتال 
أو وطء يخافون معه الاصطلام» فلا بأس أن 
يبذلوا في الدفع عن اصطلامهم مال يكرد 
به دماءهمء فقدهمَّ رسول الله يكل عام ' 
الخندق أن يصالح المشركين على الثلث من 
ثمار المدينة وشاور سعد بن معاذ وسعد بن 
عبادة فقالا: إن كنت أمرت بشيء فامض 
لأمر الله بأمر الله سمعنا وأطعناء وإن كان . 
بغير أمره لم نقبله”" . 

وروى أبو هريرة «أن الحارث بن عمرو 


. ١١١ سورة التوبة/‎ )١( 

(؟) الحاوي 8١/١٠5غ»‏ وتحفة المحتاج 7٠5/4‏ . 
والفتاوى الهندية 2191/7 وشرح السير الكبير 
7/5 .»؛ والمغني 8/ *57». وحاشية الدسوقي 
: وأحكام القرآن للجصاص ”/ ١‏ ط دار 


الكتاب العربي . 
() حديث: «هم رسول الله يكيخِ عام الخندق أن 
يصالح المشركين. ..2. 


أخرجه عبدالرزاق في المصنف (277517/6 778 - 


عه 117 آ1 عب 


ا ا ا ا ا ا يي ا ال ا ل ا ل ا ا ل ال ال ل ال ال ال ل ل لي ييا 


الغطفاني رئيس غطفان قال للنبي يلِْهِ يا 
محمدء شاطرنا تمر المدينة. فقال: حتى 
أستامر السعودء قيعت إلى شضعف بن معاة 
وسعد بن عبادة وسعد بن الربيع وسعد بن 
خيثم وسعد بن مسعود. فقال: 9إني قد 
علمت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة» 
وإن الحارث سألكم تشاطروه تمر المدينة» 
فإن أردتم أن تدفعوه عامكم هذا في أمركم 
بعد. فقالوا: يا رسول الله أوحي من السماء 
فالتسليم لأمر اللّهء أوعن رأيك وهواك فرأينا 
نتبع هواك ورأيك» فإن كنت إنما تريد الإبقاء 
علينا فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواء؛ ما 
ينالون منا تمرة إلا شراء أو قرى. فقال رسول 
اللّه علي : هوذا اتسععونة ها وتولوة 2 هو 
وإن لم يعطهم فقد نبه بالرجوع إلى الأنصار 
على جواز إعطائهم عند الضرورة ولأن ما ينال 
المسلمين من نكاية الاصطلام أعظم ضرراً من 
ذلة البذل» فافتدى به أعظم الضررين . 


ب - افتداء من في أيديهم من الأسرى إذا 
خيف على نفوسهم وكانوا يستذلونهم بعذاب 
أو امتهانء فيجوز أن يبذل لهم الإمام في 


)١(‏ حديث: (يا محمد شاطرنا تمر المديئة. . .؛ 
عزاه الهيشمي في مجمع الزوائد (1:177/5 - 
ط القدسي) إلى البزار والطبراني» وقال: فيهما 


محمد بن عمرو وحديثه حسن » وبقية رواته ثقات . 


افتكاكهم مالا ليستنقذهم به من الذل» وإن 
افتداهم بارس ا 23 


وروى عمران بن حصين «أن النبي وَل 
فادى رجلا برجلين)”"' . 


أثر الشروط الفاسدة على عقد الهدنة : 

. اختلف الفقهاء في فساد عقد الهدنة‎ - ٠١ 
. عند اقترانه بشرط من الشروط الفاسدة‎ 

فذهب الحنفية والحنابلة في المذهب» 
والشافعية في مقابل الصحيح إلى أنه لو شرط 
في عقد الهدنة شرط فاسدٌ بطل الشرط ولا 
يجهب الوفاء به ولانبطل البريق'" لأنها 
ليست كالبيوع من عقود المعاوضات التي 
تبطل بفساد الشرط لما يؤدي إليه من جهالة 
الشمن» وليست بأوكد من عقود المناكحات 
التي ل تتطل يكساه اله 


)١(‏ الحاوي للماوردي »4٠١/1١8‏ وتحفة المحتاج 
6 ”* وحاشية الدسوقى ؟707/9» والفتاوى 
الهندية ؟//141ء والمغتى لابن قدامة 43٠/4‏ - 

. : ظ 

(؟) حديثه أن النبي كِةِ فادى رجلا برجلين. ..2. 
أخرجه مسلم (9/ ١777‏ نط الخلبي). 

(*) الفتاوى الهندية ؟91//7١»‏ ومطالب أولى النهى ؟/ 
417 والمغني لابن قدامة 457/4» والحاوي 
للماوردي 4١/؟١4غ:‏ ومغني المحتاج 011011 

. 5١5/1١48 الحاوي‎ ):5( 


- 518 - 


١6 - ١5 هدنة‎ 


000 


والحنابلة في وجه إلى فساد الشرط والعقد 
بعاء آنا فساد الشرط فلأنه أحل حراماًء وأما 
فساذ العقد قلاقتراته بشرط متسيو!؟. 

صفة عقد الهدنة : 

4- اختلف الفقهاء فى صفة عقد الهدنة 
أهو لازم أم جائز؟ فذهب جمهورهم - 
المالكية والشافعية والحنابلة - إلى أنه عقد 
لازم» فإن وقع صحيحا فليس للإمام العاقد 
ولا للائمة بعده نقضه» ولزم الوفاء به حتى 
تنقضي المدة» أو يصدر منهم ما يقتضي 
اع عر د وني 
9 ال ا رفوا امقر و 8 
عبومخ فافز 89 عا 
مدَّحِم 74" فإذا مات الإمام الذي عقد العهد أو 
عزل فليس لمن بعده نقض العقد لأن الإمام 
الأول عقدها باجتهاده فلم يجز نقضه باجتهاد 
غيره وإن تبين العقد فاسداً باجتهاد الإمام 
الجديدء كما لا يجوز للقاضي نقض أحكام 
عير من القضاة قبله باجتهاده. 

الحلبي» والمغني //557» والدسوقي /ثت”ت_ 
والخرشي /رعول3ق ومغني المحتاج 5 . 
(0) سورة المائدة/ ١‏ . 
5 عبورة التوية 2 . 


الل ل ل لا ا ا ل لا لال للا ل 000011111111 


ولأنه إن لم يف بالعهود لم يسكن إلى 
عقوده وقد نحتاج إليهاء أما إن بان فساد عقد 
الهدنة بنص أو إجماع فيلغى» ويعلن إل 
بفساد الهدنة ويبلغوا مأمنهم» فإن دخل 
بعضهم دار الإسلام بهذا الصلح كان آمنا لأنه 
دخل معتقداً بالأمان ويرد إلى دار الحرب» ولا 
يقر بدار الإسلام لأن الهدنة لم تصح”''. 

6 - وإن شرط الإمام لنفسه في عقد 
الهدنة ما ينفى لزومه فقد أجازه الشافعية 
والقاض أو يعلى مز الستارلك رمصه السجايلة : 


فعند الشافعية يجوز تعليق استدامة الهدنة 
على مشيئة الإمام ينقضها متى شاء»ء فإن علقت 
بمشيئته يجوز أن تكون غير مقدرة المدة لأن 
رسول الله يَكعِ حين وادع يهود خيبر قال: 
5 ا تم 5 
«نقركم بها على ذلك ما شئنا» ١‏ ويكون الإمام 
مخيرا فيها [ةا أراك نقضها لأنها ليست مم 
عقود المعاوضة التى د تمنع الجهالة فيها» وإذا 
ذو إلالاكها يفيو من ال يمدو أشيفرك أي : 
)١(‏ أسنى المطالب 755/5. ومغني المحتاج 4/ 
2 والمغني 4 وكشاف القناع 1 
-؟١1ء‏ والإنصاف .7١7/4‏ والدسوقي ”/ 
31 ؟ وما بعدها. 
(؟) حديث: «نقركم بها على ذلك ما شئنا' 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7١/80‏ - ط السلفية)» 


ومسلم (7/ ١1١88‏ - ط الحلبى): من حديث ابن 
عمر . 


5 00 


وعلوم ومع م لوعو دورو عو ووو ويم ووم ع لوعو عع اعورم ووو ور بمببجءيءم 


أقركم ما أقركم الله وإن قاله الرسول يَكِةٍ لأهل 
خيبر » لأن الله تعالى يوحي إلى رسوله مراده 
دون غيره. 


ويجوز أن يقول: أقركم ما* 5 شعت أو شاء 
فلان» ويكون موقوفا على مشيئته فيما يراه 
صلاحاً من استدامة الهدنة أو نقضهاء ولا 
يجوز أن يعقدها على مشيئتهم لأنهم يصيرون 
متحكمين على أهل الإسلام وقد قال الرسول 
كل : «الإسلام يعلو ولا يعلى»”"' . 

ويجوز للإمام أن يعقدها على مشيئة غيره 
من المسلمين : إذا اجتمعت فيه شروط ثلاثة : 

أحدها: أن يكون من ذوي الاجتهاد فى 
أحكام الدين. 

والثاني: أن يكون من ذوي الرأي في تدبير 
الدنشا. 

والثالث: أن يكون من ذوي الأمانة في 
جقوق الله تعالى: وحفوق العباةة غإن 
تكاملتهدة الشروط منه صح وقوف الهدنة 
)١(‏ حديث: «الإسلام يعلو ولا يعلى» 

أخرجه الدارقطني (7/ 167 - ط المحاسن) من 


حديث عائذ بن عمرو المزني» وحسّن إسناده ابن 
حجر في فتح الباري (7/ 7٠١‏ - ط السلفية). 


لل للا لل الل لل ل لل لل للا للا لل لل ل نا 


الهدنة”'؟. وإن أطلق الإمام الهدنة من غير 
شرط أو على غير صفة» بل قال: هادنتكم لم 
يجز لأن إطلاقها يقتضي التأبيد”" . 

وقال الحنابلة في المذهب: إن شرط الإمام 
نقض العهد لنفسه لم يصح العقد لأنه ينافي ظ 
مقتضى العقد فلم يصح كما لو شرط ذلك في 
البيع والنكاح. وكذا إن شرط لمن شاء منهما 
لأنه يفضي إلى ضد المقصود فلم يصح”". 

وذهب الحنفية إلى أن عقد الهدنة غير لازم 
محتمل للنقض فللإمام نبذه إليهم» فإن رأى 
الإمام أن في الموادعة خيراً للمسلمين 
فوادعهمء ثم نظر فوجد أنها شر على 
المسلمين نبذ إليهم لأنه ظهر في الانتهاء ما لو 
كان موجوداً في الابتداء لمنع عقدها 2 
واستدامتهاء ولأن المصلحة لما تبدلت كان 
النبذ جهاداً وإبقاء العهد في هذه الحالة ترك 
للجهاد صورة ومعنى» وهو أمر غير جائز ولم 
يقله أحد. 

فإن رأى نقضها فلا بد من النبذ تحرزاً من 


(1) الحاوي الكبير 408/14 -404» وتحفة المحتاج 
ومغبي المحعاج 2451/4 وزوض 
الطالب 796/4 والإنصاف 4/ 718-19 . 

(؟) المراجع السابقة. 

(5) المغنى لابن قدامة 409/4 - »4+٠‏ والانصاف 
“1 . 


0 ب 


#علععل عع عع لووول و ووو وود ونوقودوةه 


عن النبي يَكَِهِ من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص كي قال: قال النبي كل : «أربع 
خلال من كن فيه كان منافقاً خالصاً: من إذا 
حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا عاهد 
غدرء وإذا خاصم 0-2 وقال سليم بن 
عناضو: «كان بين معاوية ليه وبين الروم 
عهبذ» وكأن يسيى في بلادهم سج ]13 القتضى 
العهد أغار عليهم. فجاء رجل على دابة أو 
عن ذلك». ققال> سععت رصول ال عله 
يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن 
عهداً ولا يشدنه حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم 
على سواء فرجع معاوية اناس . 


ولا بد من اعتبار مدة بلوغ الخبر إلى 
جميعهم») ويكتفى من ذلك عدة يتمكن 
ركيسهم بعد علمه بالنبذ من إتفاذ الخبر إلى 
مملكته. لأنه بذلك ينتفي الغدر. فإن كانوا 


)١(‏ حديث: «أربع خلال من كن فيه كان منافقاً 
خالصا. . .6 
أخرجه البخاري (فتح الباري 779/7 - ط السلفية)» 
ومسلم /8/١(‏ - ط الحلبي) واللفظ للبخاري. 

(؟) حديث: «كان بين معاوية وبين الروم عهد. ..؛ 
أخرجه الترمذي (4/ ١157‏ - ط الحلبي)؛ وقال: 


#وعققفع عع ويل ولع ع ولع عع دوعو وننلولءءء الولو ع ولءوملمو ءاود لبلعءعيءعءعوء 


خرجوا من حصونهم أو تفرقواء أو خربوا 
حصونهم اتكالا على الأمان فحتى يعودوا 
كلهم إلى مأمنهم ويعمروا حصونهم مثل ما 
والمراد بالنبذ إعلانهم نقض العهد. ويكون 
النبذ على الوجه الذي كان الأمان» فإن كان ' 
متغشراً يجب أنيكون البِذ كذلك» وإن كان 
قبل ذللك الواهدوة” . 
آثار الهدنة : 
7 لا خلاف بين الفقهاء في أنه إذا تم 
عقد الهدنة مستوفيا لشروطه أمن الموادعون 
على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وذراريهمء 
ووجب على الإمام وعلى من بعده من الأئمة 
- إذا مات أو عزل - حمايتهم من أذى 
المسلمين ومن أذى أهل الذمة المقيمين في 
دار الإسلام لأنه أمنهم مما هو تحت حكمه 
وفي قبضته وفاء بالعهدء لقوله تعالى : #يكأيْهًا 
لت َامَنوَا وهأ ِالْعُقُود4”". وقوله عز من . 
قائل: طقَِمُوا إِلبِهمَ عَهَدَمْ إل مُدّصِم4”", 
2000 البدائع ٠/7‏ . والبحر الرائق ه/خ وفتح 
القدير 0/ 41» وأحكام القرآن للجصاص 517/7 
.د 5 

(') سورة المائدة/ ١‏ . 

(*) سورة التوبة/ 5١‏ . 


اا هه 


وموععفووووع مومع درورو عع مدع عع املع الل عععللللعلاعوعلللل الل ااا لاعتو وبع عء * 


فلو أتلف أحد من المسلمين أو أهل الذمة 
عليهم شيئا فعليه الضمان. 

أما حمايتهم من أهل الحرب» وكذا حماية 
بعضهم عن بعض فلا تلزم المسلمين» لأن 
الهدنة التزام الكف عنهم فقط لا حفظهم؛ 
بخلاف عقد الذمة حيث ندفع عنهم ما ندفع 
عن لفسا" . 


وقذانس الحدفية على آنه أو خرج قوم من 
الموادعين إلى بلدة أخرى ليست بينهم وبين 
المسلمين موادعة» فغزاالمسلمون تلك 
البلدة» فهؤلاء آمنون لا سبيل لأحد عليهم. 
لأن عقد الموادعة أفاد الأمان لهم فلا ينتقض 
بالخروج إلى موضع آخر كما في الأمان المؤبد 
- وهو عقد الذمة - أنه لا يبطل بدخول الذمى 
دار الحرب كذا هذاء وكذلك لو دخل فى دار 
الموادعة رجل من غير دارهم بأمان ثم خرج 
دخل دار الموادعين بأمانهم صار كواحد من 
جملتهم فلو عاد الى داره ثم دخل دار الإسلام 
)١(‏ مغني المحتاج 550/4 - 2177-1751 وتحفة 
المحتاج ا وشرح روض الطالب 
1ه2., والمغني 00 وشرح السير الكبير 
*؟/ الى والبدائع ل والدسوقي ؟/35 
وجواهر الإكليل أ/لءلاك وكشساف القناع 
ا . 


بغير أمان كان فيئاً لنا أن نقتله ونأسره لأنه لما 
رجع إلى داره فقد خرج من أن يكون من أهل 
دار الموادعة فبطل حكم الموادعة في حقه . 


فإذا دخل دار الإسلام فهذا حربي دخل دار . 
الإسلام ابتداء بغير أمان. 


ولو اشر أفعل دار أشري واحداً من 
المواقغين قغزى المسلمون على تلك الدار 
كان المأسور فيئأء» ولو دخل إليهم تاجر فهو 
آمن ووجه الفرق أنه لما أسر فقد انقطع حكم 
دار الموادعة في حقه وإذا دخل تاجراً لم 
نقط )60 

من تعقد له الهدنة : 

أ - أهل الحرب: 

-١7‏ يجوز عقد الهدنة لأهل الحرب سواء 
كانوا أهل كتاب من نصارى ويهود أم غير أهل 
الكتاب . والأصل في هذا عموم قوله تعالى: 


سعد 2 م2 مسي ام سرس ل دب 
براءة من الله ورسولوة إلى لذن علهدتم من 


اتقركة 9 سبحا ف الأ أنية أتبر 
روعةودة صق ععو يرم 0 وس م26 دعر عو مجس ار 
وأعلموا أ3 غير مَعَجزِى أَشَّهِ وَأنَّ لَه مخزى الْكفرنَ 


م 


4 ود 5 0 04 171 لول سوام 04 


00 5 ا مات 5 م 0 ا 
الأكير أن الله برىء مُنَ المشركين ورسولم فإِن 
0 ير م« 2 من ًَِ مك 2 0-6 >> 


. ٠١9/1 بدائع الصنائع‎ )١( 


اانا - 


ل لل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل لل ل لل ا لل ل ال 320700000000071 


1 > أل و2 
ألمت تتدلم ب ايه 1 


١‏ حنة ىقل 


ينقَصُوكُ ميا وَلَمَ هرا عم عدا يكرا 
إلتين عَمهْدَمٌ إل مُدَعغ إذّ أنه مث 


المي , 0 نعالسي: إن جنا 
ِلسَلْم مَمَحْ ها وَتوكلْ عَلَ أنّو04". ولأن النبي 
عب 0 وهم أهل كتاب». وهادن 
قريشأً وقبائل عربية أخرى وكان عامتهم 


ع .0 
ومن ه 


ب - المرتدون: 


- نص الحثفية على جواز موادعة 
المرتدين إذا غلبوا على دار من دور الإسلام 
وصارت دارهم دار حرب» وخيف منهم ولم 
تؤمن غائلتهم لما فيه من مصلحة دفع الشر 
للحال؛ ورجاء رجوعهم إلى الإسلام 
وتوبتهم» ولا يؤخذ منهم على ذلك مال» لأن 
المال المأخوذ على ترك القتال يكون فى معنى 
البجزيةاء .ولا توعد البيووية إل من كاقر,. 


أما إذا لم يستولوا على بلدة ولم يكن لهم 


. 5 - ١ سورة العوبة/‎ )١( 
. "١ (؟) سورة الأنفال/‎ 
0 وكشاف القناع‎ 255١ /5 (؟) مغني المحتاج‎ 
والفتاوى الهندية ؟/‎ ,559/١ وجواهر الإكليل‎ 
. لاوا‎ - 195 
. © وأحاديث المهادنة سبق تخريجها ف‎ 


ع ع ع عع عع ووو ووعوووءووهة 


كيان فلا يعقد لهم هدنة» لأن في ذلك تقرير 
المرتقين على الردة”. 

وقال المالكية: وإن ارتد عن دين الإسلام 
جماعة بعد تقرر إسلامهم وحاريوا بعد 
اوتداققم المستلمينقع قنرناغليهم 
كالمرسيو مز الاين الأسايوة فك 
فيهم بحكم المرتد من المسلمين لا بحكم 
الكفار الناقضين للعهد”" . 

وقال الشاقمية والستابلة؛ إن المرتاذين إذا 
انحازوا إلى دار ينفردون بها عن المسلمين 
حتى يصيروا فيها ممتنعين يجب قتالهم على 
الردة بعد مناظرتهم على الإسلام وإيضاح 
دلائله؛ ويجري على قتالهم بعد الإنذار 
والإعذار حكم قتال أهل الحرب”" . 

اج - البغاة: 


4 لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز 
موادعة البغاة بمال. فإن وادعهم الإمام يمال 
بطلت الموادعة» وإن طلبوها أجيبوا إذا كانت 


. 7١1/6 وفتح القدير‎ 2٠١9/1 بدائع الصنائع‎ )١( 

»20 جواهر الاكليل ,”5/١‏ ومواهب الجليل / 
الات كم , 

(') الأحكام السلطانية للماوردي ص 55»: والحاوي 
7 ؛ وكشاف القناع 0/5 والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص 57 . 


ب “870878 ينم 


وممومول وموم و مدع للع عع ووه واو ولنعءية ور رفور ووو ورعوم م منود دلعءيءنه 


بغير مال وكان في عقدها مصلحة لأهل 
الجماعة» والتفصيل في مصطلح (بغاة ف 7؟) 

نقض الهدنة : 

٠‏ - عقد الهدئة إما أن يكون مؤقتاً بوقت 
معلوم» وإما أن يكون مطلقاً عن الوقت» فإن 
كان مؤقتاً بوقت معلوم ينتهي العهد بانتهاء 
الوقت من غير الحاجة إلى النبذ» حتى كان 
للمسلمين أن يغزو عليهم لأن العقد المؤقت 
إلى غاية ينتهي بانتهاء الغاية من غير الحاجة 
إلى الناقض . وإذا كان واحد منهم دخل دار 
الإسلام بالهدنة المؤقتة فمضى الوقت وهو في 
دار الإسلام فهو آمن حتى يرجع إلى مأمنه لأن 
التعرض له يوهم الغدر والتغرير» فيجب 
التحرز عنه ما أمك 7" . 

وأما إن كان عقد الهدنة مطلقاً عن الوقت 
عند من يجيز إطلاقه وهم الحنفية أو مقيداً 
بوقت عند من لا يجيز ذلك وهم الجمهور. 
فالذي ينتقض به نوعان: تصريح ودلالة. 

فالتصريح هو النبذ صريحاً. 

وأما الدلالة فهي أن يوجد منهم ما يدل على 


)1( بدائع الصنائع 1/ ٠١9‏ - ١١٠ء‏ وشرح السير الكبير 
7٠١/5‏ ,». ومطالب أولي النهى 091/7 . 


ا ا اا ا الال لل لل ل لل يبتكا 


النبذ"'2» ومن أمثلة النقض دلالة : 


أ خروج قوم من دار الموادعة بإذن ملكهم 
وقطعهم الطريق في دار الإسلام» لأن إذن . 


ملكهم بذلك دلالة النبذ. 

ب) قتالهم المسلمين حيث لا شبهة لهم 
فإن كان لهم شبهة كأن أعانوا البغاة مكرهين 

ج) مكاتبتهم أهل الحرب بعورة 
للمسلمين. 

د) قتلهم مسلماً أو ذمياً بدار الإسلام عنقا 
إن لم ينكر غير القاتل عليه بعد علمه. 

ه) إيواؤهم عيناً للكفار. 

و) أخذهم أموال المسلمين. 

ز) سبهم الله أو القرآن أو رسول الله 
عليقد2"2 , 


ح) فعل شيء مما اختلف في نقض عقد 
و د 0 250 
الذمة به '. 


)1( بدائع الصنائع ٠٠١9/1‏ ونهاية المختاج 4/ ٠١7‏ 

إفة بدائع الصنائع 7/ ٠٠١9‏ ونهاية المحتاج ٠٠١7/8‏ 
وروضة الطالبين 77/9: وتحفة المحتاج 
ل" 

2 نهاية المحتاج 8/ 7١1؛‏ وروضة الطالبين 7717/٠١‏ . 


5508 اعت 


ل لال ل ل لل ل ل ل ال ل لل ل ل ا الل ل ا ال ا اا 01 007200000000000 


وصرح الشافعية بأن فعل شيء من هذه 
الأمور ناقض للهدنة وإن لم يعلم أهل الهدنة 
أنه 'ناقض ١”‏ , 

وبالنظر فيما ذكره الفقهاء من نواقض عقد 
الهدنة يمكننا إرجاعها إلى الأسباب التالية : 

أ - العدول عن الموادعة فى الظاهر. 

ب - الخيانة فى الباطن . 
والفعل. 

د - النيذ من قبل الإمام إذا رأى نقض 
الصلح أصلح عند مَنْ يجيز ذلك وهم 
الحئفية . 

أولا: العدول عن الموادعة في الظاهر: 

١‏ - من موجبات عقد الهدنة الموادعة فى 
الظاهر» وهي الكف عن القتال وترك التعرض 
للنفوس والأموال» فيجب على أهل الهدنة 
مثل ما يجب لهم على المسلمين . 

فإن عدل أهل الهدنة عن الموادعة إلى 
غبدها ققائلوا قوسا من المسلمين أو قتلوا قوماً 
من المسلمين أو أخذوا مال قوم من المسلمين 


. ”7ا//٠١ نهاية المحتاج 4/ 7١٠؛ وروضة الطالبين‎ )١( 


ل للا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل لا لل ل الال لل لل ل لل لل ل لل لل لل لل لل لل 01 


انتقضت هدنتهم بفعلهم ولم يفتقر إلى حكم 
الإمام لنقضهاء وجاز أن يبدأ بقتالهم من غير 
إنذار ويشن عليهم الغارة ويهجم عليهم غرة 
دنياً؛ وجرن اللك في للش الدثة محري 
00 


تصريحهم بالقول بأنهم قد نقضوا الهدنة 

وقد غزا النبي كَل أهل مكة بعد الهدنة من , 
غير أن ينبذ إليهم لأنهم كانوا نقضوا العهد 
بمعاونتهم بني كنانة على قتال خزاعة» وكانت 
حلفاء للنبي كلِ ولذلك جاء أبوسفيان إلى 
المدينة يسأل النبي كله تجديد العهد بينه وبين 
قريش فلم يجبه النبي كك إلى ذلك» فمن أجل ' 
ذلك لم يحتج إلى النبذ إليهم إذ كانوا قد 
أظهروا نقض العهد بنصب الحرب لحلفاء 
النبى كفو0'" . 

ثانياً : الخيانة في الباطن : 

1 - من موجبات عقد الهدنة ترك الخيانة 
بأن لا يستسر أهل الهدنة بفعل ما ينقض 
الهدنة لو أظهروه» مكل آن.يمابلوا تي السو 


)١(‏ الحاوي :»557/١8‏ والبحر الرائق ه/86غ. 
والمبسوط للسرخسي 85/٠١‏ -4488, وأحكام 
القرآن للجصاص 519/7 . 

(0) حديتث: «مجىء أبن سفيان إلى رسول الله 356 
لتجديد الس 1 7 
أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (4/6 - ط دار 


الكتب العلمية) من حديث موسى بن عقبة مرسلا. 


و 


عدواً أو يقتلوا في السر سلناء أو يأخذوا له 
مالاء أو يزنوا بمسلمة» وهذا ما صرح به 
الغائسة والسااة"*. 


وصرح الحنفية بأن المهادن لو تجسس 
أخبار المسلمين فبغث بها إلى عدو المسلمين 


أو زنى بمسلمة أو ذمية كرهاً أو سرق لا 
59 0 
ينتمص عهده 2 . 


وإذا استشعر الإمام ممن هادنه وظهرت 
أمارة تدل على خيانتهم فقد ذهب الحنفية 
والحنابلة والشافعية في الصحيح المنصوص 
إلى أنه جاز للإمام أن ينبذ إليهم عهدهم بأن 
يعلمهم أن لا عهد بينه وبينهم» لقوله تعالى: 
لوَِمًا ناف من قَوْرٍ خَيَالَهُ كَائِذْ إِلَيْهِمْ عل 
سَوهِ 74" يعني إذا خفت غدرهم وخدعتهم 
وإيقاعهم بالمسلمين وفعلوا ذلك خفيا ولم 
يظهروا نقض العهد فانبذ إليهم على سواء أي 
ألتي إليهم فسخ ما بينك وبينهم من العهد 
والهدنة حتى يستوي الجميع في معرفة ذلك» 
وهو معنى قوله تعالى: لعل سَوْآهِ4 لثلا 
يتوهموا أنك تققبت العهد بنصيه السري*2. 

وعظالب آأولى النيى الرقايية 5177 197 . 


(8) .حاشية ابن عايدين 44/8 . 


0( أحكام القرآن للجصاص الاي وعمدة القاري - 


ا ا 11ل لال ل ل لل ل ل ل ل ع ل لل بدلا 


ويرى المالكية أنه يجب على الإمام نبذ 
عهدهم وإنذارهم» فإن تحقق خيانتهم نبذه بلا 
إثذار. 

قال ابن العربى: إذا ظهرت آثار الخيانة 
وثبتت دلائلها وجب نبذ العهد لئلا يوقع 
التمادي عليه فى الهلكة» وجاز إسقاط اليقين 
ههنا بالظن للضرورة» وإذا كان العهد قد وقع 
فهذا الشرط عادة وإن لم يصرح به لفظأء إذ لا 
يمك أكثر مون |1" : 

وقال الشيخ أبوحامد من الشافعية : ينتقض 
عهد أهل الذمة بمجرد خيانتهم ولا يفتقر إلى 

وحُكي قول عند الشافعية أنه لا ينبذ عقد 
اليقثة كما لا عد حقد الئعة بالنهمة”” . 

ثالثاً: العدول عن المجاملة في القول 
والفعل : 

*17- من موجبات عقد الهدنة المجاملة فى 
الأقوال والأفعال» فهي في حقوق المسلمين 

»٠١١-1٠١ /1١6 -‏ والدسوقي 2٠١7/7‏ وروضة 
الطالبين 778/٠١‏ ومطالب أولي النهى 7/ 594٠‏ . 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 85٠/١‏ -851غ؛ 


وحاشية الدسوقي 7١5/7‏ . 


7 


#لل عع عع عل عع عع ع عع عع عع دوعيو وود و ولو وو رو رلرءروو نه 


أغلظ منها في حقوق الكفار المهادنين؛ 
فيلزمهم في حقوق المسلمين أن يكفوا عن 
القبيح من القول والفعل ويبذلوا لهم الجميل 
في القول والفعل» ولهم على المسلمين أن 
يكفوا عن القبيح في القول والفعل» 


وليس عليهم أن يبذلوا لهم الجميل في 
القول والفعل لقول الله تعالى: #لِظهرمُ عَكَ 
بدن كيّو. 274 فإن عدل الكفار المهادنون عن 
الجميل في القول والفعل» فكانوا يكرمون 
المسلمين فصاروا يستهينون بهمء وكان 
يضيفون الرسل ويصلونهم فصاروا يقطعونهم» 
وكانوا يعظمون كتاب الإمام فصاروا 
يطرحونه» وكانوا يزيدونه في الخطاب فصاروا 
ينقصونه» فهذه ريبة لوقوعها بين شكين» لأنها 
تحتمل أن يريدوا بها نقض الهدنة» وتحتمل 
أن لا يريدون بها نقضهاء فيسألهم الإمام عنها 
وعن السبب فيهاء فإن ذكروا عذراً يجوز مثله 
قبله منهم وكانوا على هدنتهم» وإن لم يذكروا 
عذراً أمرهم بالرجوع إلى عادتهم من المجاملة 
في أقوالهم وأفعالهمء فإن عادوا أقام على 
هدنتهم» وإن لم يعودوا نقضها بعد إعلامهم 
بنقضها!؟؟ . 


)0 سورة الصف/9 . 
إف4 الحاوي للمارردي 25/14 . 


لل لان لي كن ل ل ل ل لك ل للك لل ل لل ل لل ل ل ل رن ل لل ل لل لل ل ل الل ال نا 


ذكرهم النبي كَِةِ بسوء : 

4- اختلف الفقهاء في أثر هذا السب على 
عقد الهدثة. 

قلغب مهدر الثقياة (البالكة واتقاقية 
والحنابلة) إلى أن مما ينتقض به العهد هو 
سبهم الله تعالى أو القرآن أو الرسول كَل أو . 
نبياً من الأنبياء عليهم السلام مجمعاً على نبوته 
رو" 

وذهب الحنفية إلى عدم انتقاض عقد 
الهدنة بسب النبي كَل لأن سب النبي كَل 
كفر من الكافر المهادن» والكفر المقارن لعقد ' 
الهدنة لا يمنع عقد الهدنة في الابتداء فالكفر 
الطارئ لا يرفعه في حال البقاء”'"؟» روى 
عروة عن عائشة يتا قالت: دخل رهط من 
اليهود على رسول الله ككِ فقالوا: السام . 
عليك؛: ففهمتهاء فقلتُ: عليكم السام 
واللعنة» فقال رسول الله بل : «مهلاا يا 
عائشة فإن الله يحب الرفق في الأمر كله 
فقلت: يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ 
)١(‏ شرح الزرقاني »١417/7”‏ وجواهر الأكليل /١‏ 

4» وتحفة المحتاج 27٠7/4‏ ومغني المحتاج 
1" ومطالب أولي النهى ل" 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 2778/7 25549 وفتح القدير 
5 ط الأميرية. 


تت 00707 اسه 


هدنة ©ه؟ - /ا؟ 


000111111111111 


قال رسول الله يِه : فقد قلت: للف , 


ولااشك أن هذا سب منهم له يك ولو 


كان نقضاً للعهدلة لقتلهم لصير ورتهم 
9 : 


وقيد الحنفية عدم الانتقاض بما إذا لم يعلن 
المهادن السب» أما إذا أعلن بالسب أو اعتاده 


وكان مما لايعتقده قُتل ولوامرأة. وبه 
عدي 59) 


رابعاً: نبذ الهدنة إذا رآه الإمام أصلح : 

6- صرّح الحنفية بأنه لو رأى الإمام 
الموادعة خيراً فوادع أهل الحرب ثم نظر 
فوجد موادعتهم شراً للمسلمين نبذ إلى ملكهم 
الموادعة وقاتلهه”''. 

بلوغ المهادن مأمنه بعد نقض العهد: 

5 - وعند نبذ العهد يجب إبلاغ من بدار 
الإسلام من أهل الهدنة إلى مأمنه» لكن من 


6». . حديث عائشة: «دخل رهط من اليهود.‎ )1١( 
ط‎ - 45:41/١١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. ط الحلبي)‎ - 17١7/5( السلفية)؛ ومسلم‎ 

(؟) فتح القدير 78١/4‏ ط الأميرية. 

(9) ابن عابدين 217/87/79 - 5/6 , 

(4) المبسوط للسرخسي »87/٠١‏ والفتاوى الهندية 

7 ؛ وشرح السير الكبير 15917//8» تبيين 
الحقائق 557//7؟ . 


#مععوعوءع يعور رفوو مولعءعءءءممممممء 9266م م دعو موود عب دوو 


عليه حق آدمي من مال أو حد قذف أو قصاص 
يسشوفى هنه آولخ3. ظ 

والمعتبر في إبلاغ الكافر المأمن عند 
الشافعية أن يمتعة من المسلمين ومن أهل 
عهدهم ويلحقه بدار الحرب» واكتفى ابن كج 
من الشافعية بإلحاقه بأول بلاد الكفر وقال: لا 
يلزم إلحاقه ببلده الذي يسكنه فوق ذلك إلا أن 
يكون بين أول بلاد الكفر وبلده الذي يسكنه 
بلد للمسلمين يحتاج إلى المرور عليه . 

ونقل النووي عن البحر: أنه لو كان مأمنان . 
لزم الإمام إلحاقه بسكنه منهماء ولو كان 
يسكن بلدين فالاختيار للإمام”" . 


أحوال نقض الهدنة من قبل الكفار 
المهادنين : 

- نقض الهدنة من قبل الكفار المهادنين 
إما أن يكون من جميعهم أو من بعضهم, فإن 
كان النقض من جميعهم انتقض عهدهم جميعاً 
وليس لواحد منهم أمان على نفس أو مال”" . 


)١(‏ روضة الطالبين /٠١‏ 778» ومطالب أولي النهى 
.:. 

(؟) روضة الطالبين 78/٠١‏ -8"” . 

(*') تبيين الحقائق */5547» وشرح السير الكبير 5/ 
5 -/1590: الحاوي 55٠١/١8‏ -١55غ:‏ 
والمغنى ١477/8‏ وحاشية الدسوقي ٠١54/7‏ - 
3ه وجواعر الإكيل 6 ه* . 


- 7554 


فععع ع عع العلل عل لاع العو ول لدبويع يدوه 


وإن كان النقض من بعضهم فإما أن يظهر 
البعض الآخر الرضا بهذا النقض أو يسكتوا 
عنه أو يظهروا الكراهة له. 

فإن أظهر البعض الآخر الرضا في قول أو 
فعل فينتقض عهدهم جميعاً» الناقضون 
والراضون به» ويصيرون جميعهم حرباً. 


وكذا إن سكت البعض الآخر فلم يظهروا 
رضا بالنقض ولا كراهة له في قول أو فعل 
انتقض عهد الجميع». ويكون سكوتهم نقضاً 
للعو , 


قال الله تعالى: #واتقوا ونه لا يد 
لين لّوأ ينك ّآضَة274: وكذلك كانت 
سنة الله تعالى في عاقر ناقة صالح» باشر 
عقرها أحيمر وهو القداد بن سالف» وأمسك 
تعالى: لفَكَزَبِوهُ فَمَمَرومَا فَدَّمَدمٌ عَبَنهِمَ 
بهم دنهم ضَوَّهَا م ولا يَاتُ عُقبها74 . 
وقد وادع رسول الله كِ يهود بني النضيرء 
وهَمّ بعضهم بقتله» فجعله نقضاً منهم لعهده 
)١(‏ روضة الطالبين 778/٠١‏ ومطالب أولي النهى 
1" والمغني 574 : والبحر الرائق ه/ 
7 وبدائع الصنائع ١١١ - ١٠١9/1‏ . 
(؟) سورة الأنفال/ 76 . 
() سصورة الشمس/ ١6-١8‏ . 


لال ا ا ا ا ا ل ا ا ا اا 000001011111111 


فغزاهم وأجلاهب”! ( : 


ووادع يهود بني قريظة فأعان بعضهم ‏ 
أباسفيان بن حرب على حرب رسول الله يك 
في الخندق, وقيل: إن الذي أعانه منهم 
ثلاثة: حيي بن أخطب وأخوه وآخر» فنقض 
به عهدهم وغزاهم حتى قتل رماتهم وسبى 
ذراريهم”"'. 


وهادن قريشاً في الحديبية» وكان بنوبكر في 
علد فجعله رسول الله 26 نضا لعمهة 
0 60 
حي نزك بهم وقتح 

فدَلَ على أن الممسك يجري عليه في نقض 
العهد حكم المباشرء ولأنه لما كان عقد 
بعضهم للهدنة موجباً لأمان جميعهم وإن 


)١(‏ حديث: «موادعة الرسول يَكِلَةِ يهود بنى النضيرة 
عزاه ابن حجر في الفتح (9/ 81 - ط السلفية) إلى 
ابن إسحاق في سيرته من حديث يزيد بن رومان 
مرصلا . 

(؟) حديث: قصة تحريض حبي بن أخطب بني قريظة 
أوردها ابن هشام في السيرة (5/ 1177 - 177 ط 
دار الكتاس العربي . 

(6) حديث: قصة مهادنة الرسول يَكخِ قريشًا معهم بنو 
خزاعة وبنو بكر. 
ذكرها ابن هشام في السيرة (7/ 775 - ط دار 


ا 


111111110000 الال ل لل لل الى اننا 


دلق 


جميعهم إذا أمسكوا" ". 

وإن كان النقض من بعضهم وأظهر البعض 
الآخر الكراهة للنقض بقول أو فعل انتقض 
العهد في حق الناقضين فقط”" . 

ونص الشافعية على أنه لو نقض السوقة 
العهد ولم يعلم الرئيس والأشراف بذلك» ففي 
انتقاض العهد في حق السوقة وجهان: وجه 
المنع : أنه لا اعتبار بعقدهم فكذا بنقضهم . 

ولو نقض الرئيس وامتنع الأتباع وأنكرواء 
ففي الانتقاض في حقهم قولان. وجه 
النقض : أنه لم يبق العقد في حق المتبوع فكذا 
التابع . 

قال النووي: و لصحيح أنهم إن أنكروا 
بقول أو فعل بأن اعتزلوه أو بعثوا إلى الإمام 
بأنا مقيمون على العهد لم ينتقض . 

وإذا انتقض في حق بعضهم., فإن تميزوا 
فذاك» وإلا فلا يبيتهم الإمام ولا يغار عليهم 
إلا بعد الإنذارء ويبعث إلى الذين لم ينقضوا 
)000( الحاوي للماوردي 245١ - 55٠/١8‏ وانظر 


روضة الطالبين م0 3 


فم بدائع الصنائع // 6 - ١١٠ء‏ والبحر الرائق 
0/6 وروضة الطالبين رفرة ومطالب 


أولي النهى 7/ 551, المغني 457/48 . 


ا لل لل ل ل لل ل لا ال ل ا ل لا ل لكا 


ليتميزوا أو يسلموهم» فإن لم يفعلوا مع القدرة 
ومن أخذ منهم واعترف بأنه من الناقضين أو 


قامت عليه بينة لم يخف حكمه. وإلا فيُصَدَق 


بيميئة أثة لم ان 


)1( روضة الطالبين زور 5 


الا ب 


-١‏ الهَذْيُ لغة: بإسكان الدال وتخفيف 
الياء » أو بكسر الدال مع تشديد الياء لغتان 
مشهورتان» والواحد: هَدَيَة وهَدِية. تقول 
فيه: «أهديت الهدي». 

ومن معاني الهدي في اللغة: مايهدى إلى 

)26 
الحرم من النعم”'*. 
الإبل والبقر والغنم”"' . 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ- الأضحية : 

؟- الأضحية في اللغة: شاة ونحوها 
يضحى بها في عيد الأضحى”" . 


)١(‏ المصباح المنير والقاموس المحيط والمعجم 
الوسيط . 

() الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ١44/7‏ 
والمجموع 78/8 5١54-‏ . 

(؟) المعجم الوسيط . 


ع قمع عع ع مولعل الع لوعو ووو وولروورعءعء هه 


وفي الاصطلاح: ما يذكى تقرباً إلى الله 
تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة”"' . 

والصلة بينهما أن كلا من الهدي والأضحية ' 
قربة إلى الله تعالى . 

ب - العقيقة : 

*- من معاني العقيقة في اللغة: الذبيحة . 
التي تذبح عن المولود”" . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

والصلة بينهما أن كلا من العقيقة والهدي 
قربة» غير أن العقيقة مرتبطة بوقت ولادة ‏ 
المولود وفي أي مكانء أما الهدي ففي أيام 
النحر وفي الحرم . 

الحكم التكليفي : 

يختلف الحكم التكليفي للهدي بحسب 
نوعه» ونبين حكم كل نوع فيما يلي : 

النوع الأول: هدي التطوع : 

أ- لمريد النسك: 


4 - هدي التطوع هو الذي يتقرب به إلى 


)000( شرح المنهج بحاشية البجيرمي 2/4 © والدر 
المختار بحاشية ابن عابدين ١/6‏ طبعة بولاق . 


(؟) المعجم الوسيطء والقليوبي 4/ 758 . 


د 


11101010 ل الل لل لل لل لل ل لانن اننا 


اللّه دون سبب ملزم اقتداءً بالنبي يله فقد 
أهدى النبي يك في حجة الوداع مائة بدئة''' . 

قال النووي: اتفقوا على أنه يستحب لمن 
قصد مكة بحج أو عمرة أن يهدي هدياً من 
الأنعام وينحره هناك» ويفرقه على المساكين 
الموجودين في الحره”" . 


ب- لمن لم يرد الحج : 

- ذهب الفقهاء إلى أنه يسن لمن يرد 
الذهاب إلى الحج أن يرسل هديا وأن يشعره 
ويقلده ولا يحرم عليه بإرساله شيء مما يحرم 
على الس 

واستدلوا بما ورد عن عائشة تقها قالت: 
«فتلت قلائد بدن النبي يَكِةِ بيدي» ثم أشعرها 
وقلدهاء ثم بعث بها إلى البيتء وأقام 
بالمدينة» فما حرم عليه شيء كان له حلا»0؟ . 


)١(‏ حديث: «أهدى النبي يَظِةِ في حجة الوداع مائة 
بدنة» . أخرجه البخاري (فتح الباري "/ لاده - ط 
السلفية) . 

(؟) المجموع 767/8: »51١54‏ والإيضاح مع حاشيته 
ص 54"», وانظر الهداية وشرحها 277١/7١‏ و4/ 
7 - لالاء والمسلك المتقسط١/77.‏ ومواهب 
الجليل رقا ؤ . 

0 العبسوط 880/4؟؛ والعدوثة 411/1 
والمجموع 8/١7"7؛‏ والمغني ”/87» ومطالب 
أولى النهى 7/ 557-551١‏ . 

(8) حُديث عائشة: «فتلت قلائد بدن النبي كله. ‏ - 


1110ل الل ل ل لل الى ني رن ل نس ني ل ل ع ل لل ل كا 


النوع الثاني : الهدي الواجب : 

وهو ثلاثة أصئاف : 

الصنف الأول : هدي واجب للشكر 

5- الهدي الواجب للشكر: هو الهدي 
الواجب على المتمتع والقارن» فهو عند 
الحنفية دم واجب شكراً لله تعالى على أن 
وفقه لأداء النسكين في سفر واحد. 

الصنف الثاني : هدي واجب للجبران : 
في الحج أو العمرة» من جزاء جناية من 
الجنايات وق دم إحصار. 

الصنف الثالث : هدي النذو: 

4- هدي النذر هو ما ينذره الحاج للبيت 
الحرام وهو واجب لقوله تعالى: #وَلْيُوفُوأ 
0 
نذورهم ه 

حكم ولد الهدي: 

4- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ولد الهدي 
يتبع أمهء وخص الشافعية ذلك بالهدي 
المنذور وللفقهاء تفصيل بعد ذلك . 

- أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ 557 - ط السلفية) 


ومسلم (4617//7 - ط الحلبي) والسياق لمسلم . 
)١(‏ سورة الحج/ 19 . 


ب 


لال لال ل ل لل ل ل لل لل ل لل 111 020707700707700 


قال الحنفية: إذا ولدث البدنة بعدما اشتراها 
لهديه ذبح ولدها معهاء لأن جعلها خالصة لله 
تعالى والولد جزء منهاء ثم انفصل بعدما سرى 
إليه حق اللّه تعالى» فعليه أن يذبحه معهاء ولو 
باع الولد فعليه قيمتهء فإن اشترى به هديا 
فحسنء وإن تصدق بها فحسن اعتبارا للقيمة 
بالولد”"؟ . 

وقال المالكية: حق الهدي يسري إلى الولد 
كحق العتق في الاستيلاد والتدبير والكتابة؛ 
فإذا ولدت ساقه مع أمه إن أمكن إلى محل 
الهدي, فإن لم يمكن سوقه حمله؛ فإن كان له 
محل غير أمه حمله عليه كما يحمل عليها زاده 
عند الحاجة والضرورة» فإن لم يكن فيها ما 
يحمله قال ابن القاسم: يتكلف خملة: يريد 
لأن عليه بلوغه بكل حيلة يقدر عليهاء قال 
أشهب : وعليه أن ينفق عليه حتى يجد له محلا 
ولا محل له دون البيت» فإن لم يجد إلى ذلك 
سبيلا كان حكم هذا الولد حكم الهدي إذا 
وقف منهء فإن كان في مسغبة فإنه ينحره في 
موضعه ويخلي بين الناس وبينه ولا يأكل منه 
كانت أمه تطوعاً أو عن واجبء فإن أكل شيئا 
من الولد قال ابن الماجشون عن ابن حبيب: 
عليه بدله» ثم قال أشهب: وإن نحره في 


6050 فتح القدير ؟/ 1168ء وتبيين الحقائق 41/7 5 


لبا ا ا ال ل ال ل ا ال ا الى الى ىا فى ل لا ل لاي لا ل لال ا لي ا يي ل لي يي ص ل ليا لا يديا لسنلا 


الطريق أبدله بهدي كبيرء ولا يجزئه بقرة يريد 
في نتاج البدنة . 

قال الحطاب : وهذا مما ولد بعد التقليد» 
وأماما ولد قبله فلا يجب ذلك فيه . قال مالك 
في الموازية : وأحب إلي أن ينحره معها إن نوى 
ذلك» قال محمد: يعني نوى بأمه الهدي . 

ولو وجد الأم معيبة لم يكن له أن يتصرف 
في ولدها وكان تبعا لها في حكم الهدي”"'". ‏ - 

وقال الحنابلة: إن ولدت التى عينت هديا 
إن أمكن حمل الولد على ظهرها أو ظهر 
غيرهاء أو أمكن سوقه إلى محل ذبح الهدي 
سواه خيقهاحاية أو عدت الحمل بعد 
التعيين» لأن استحقاق المساكين الولد حكم 
يثبت بطريق السراية من الأم» فيثبت للولد ما 
يثبت لأمه. 

وقال المغيرة بن حَدّف «أتى رجل عليًاً ببقرة 
قد أولدها فقال له: لا تشرب من لبنها إلا ما 
فضل عن ولدها فإذا كان يوم الأضحى 
ضحيت بها وولدها عن سبعة»؟. 

وإن لم يمكن حمل الولد ولا سوقه إلى 
محله فكهدي عطب فيذبحه في موضعه. 


(9) هراهب اليل */3924 . 


2 


000001110111111 


0 


ما يجزئ في الهدي : 

- لا يصح الهدي إلا أن يكون من الابل 
والبقر والغنم» وتختلف هذه الأصئاف فيما 
يجزىء ويصح أن تذبح عنه من الأشخاص . 
كما هو حال إجزائها في الأضحية. 

(ر: أضحية ف 7 -7"/8). 

صفة الهدي المستحبة : 


-١‏ ذهب الفقهاء إلى أن البدنة أفضل من 
البقرة لأنها أعظم» والبقرة أفضل من الشاة 
لأنها بسبع من الغنم» والشاة أفضل من 
مشاركة سبعة في بدنة أو بقرة» لأنه ينفرد 
بإراقة الدم» والضأن أفضل من الماعز لأن 
النبي يَلِ كان يضحي بالضأن» والسمينة أفضل 
مج عير السيئة. 

قال بعض الحنفية: الشاة السمينة التي 
تساوي البقرة قيمة ولحماً أفضل من البقرة. 
وقال يعشّن الشاقعية: التضحية يبثناة سهينة 
أفضل من شاتين دونها. لما قال ابن عباس في 


/" والمغني لابن قدامة‎ .١١/ كشاف القناع‎ )١( 
. 447/7 ومطالب أولي النهى‎ .»9 


تفسير قوله تعالى: ومن يِعَظِِمْ سَعتِيرٌ م074 
امتعظانها: اسفعيائها وانسسماتيا 0 

وقال علي كلك : إذا ا: 
فاسعسسن: فإن أكلت اقلت طيباء ززة 
أطغيت أطظييت طيا واقس تدا تصاعد]””. 


5 - 
شتريت أضحية» 


قال الدسوقي من المالكية: والحق أن ذلك 
يختلف باختلاف البلاد» ففي بعضها تكون 
الإبل أطيب لحما فتكون أفضل» وفي بعضها 
يكون البقر أطيب لحماً فيكون أفضل . 

ولا خلاف في جواز الهدي من الذكر 
والأنفى» لكن الذكر أفضل” ': وأفضلها ما . 
ضحى النبي يك لما ورد عن أنس كله 
قال: «ضحى النبي يله بكبشين أملحين 
أقرنين» ذبحهما بيده»؛ وسمى وكبر ووضع 
رجله على صفاحهما»”* . 


. سورة الحج/؟”‎ )١( 

(') أثر ابن عباس في تفسير قوله تعالى ومن يعظم 
شعائر الله أخرجه ابن جرير في تفسيره (17/ 
5 - لط الحلبى). ْ 

(0) أثر على (إذا اشتريت أضحية. . .» أخرجه ابن 
حزم في المحلى (9/ 51 - ط المثيرية) . 

(5) الدر المختار ورد المحتار »781١/6‏ ومطالب 
أولى المي 6253737 والمسوقيى ان 
والمجمرع 8/ 714-81٠١‏ و63 - 017" - 
-هؤ"-5ؤو؟ . 

(5) حديث أنس كته : «ضحى النبي كَل بكبشين» - 


- 17 - 


سوق الهدي : 


-١‏ سوق الهدي من شعائر الله ومعالم 
التسلةةة ومن أحكامه ما يلى: 


قال اللسفية: لا يدي التعاب باليدي إلى 
عرفة ولا التشهير بالتقليد لآن الهدى يتبىه عن 
النقل إلى مكان ليتقرب بإراقة دمه فيه» لا عن 
الذهاب به إلى عرفة»؛ فلا يجب. 


فإن ذهب إلى عرفات بهدي المتعة والقران 
فحسن » لأنه يتوقت بيوم النحرء فعسى ألا 
يجد من يمسكه فيحتاج إلى أن يعرف به» 
ولأنه دم نسك فيكون مبناه على التشهير تحقيقاً 
لمعنى الشعائرء بخلاف دماء الكفارات لأنه 
يجوز ذبحها قبل يوم النحرء وسببها الجناية 
فيليق بها السترء ويجوز ذبحها قبل يوم النحر 
فلا حاجة إلى التعريف بها”'' . 

ويشترط المالكية لصحة الهدي أن يجمع فيه 
بين حل وحرم» فلا يجزىء ما اشتراه بمنى 
أيام النحر وذبحه بهاء بخلاف ما اشتراه من 
عرفة لأنها من الحل» فإن اشتراه في الحرم فلا 
بد أن يخرج به للحل : عرفة أو غيرها سواء 

- أخرجه البخاري (فتح الباري 7/١‏ لط 

صوسي ده 0 


واللعاوى القسية 006 : 


لل لل ا اا 000011100010011 


خرج به هو أو نائبه محرماً أم لاء كان الهدي 
واجيا أو تطوي”"”. 


وقال ابن عمر وسعيد بن جبير: لا هدي إلا 
عا لمق ص ا 

وذهب الشافعية : إلى أنه يستحب للحاج أن 
يسوق هديه من بلده» فإن لم يفعل فشراؤه من 
الطريق أفضل من شرائه من مكة» ثم من مكة 
ثم من عرفات» فإن لم يسقه أصلًا بل اشترا 
من منى جاز وحصل أصل الهدي. وبه قال 
أيند سنا 222 
بن عباس . 


ويرى الحنابلة أن سوق الهدي من الحل 
مسئون لأن النبي كَكِةِ فعله فساق فى حجة 
الوداع مائة بدنة”*“» وكان يبعث بهديه إلى 
الحرم وهو بالمدد ا 


ولا يجب سوق الهدي إلا بالنذر لأنه كَل 
لم يأمر به والأصل عدم الوجوب . 


. 458 الشرح الصغير ؟/‎ )١( 

(؟) المجموع 8//ا5" . 

رك المجموع 4“ طبعة دار الفكر. 

(؟) سبق تخريجه ف 5 . 

(65) حديث: «أن الرسول يك كان يبعث بهديه إلى 

الحرم وهو بالمدينة». 

أخرجه البخاري (فتح الباري /٠‏ 5147 - ط السلفية) 
ومسلم (5/ /ا460 - ط الحلبي) . 


5 0 


لل ال ل ل ل ل ل ل ل ل لل لل لي ل للك بي ل لل ل لك ل لل ل لل لك را 


يجمع في الهدي بين الحل والحرم» فلو 


اشتراه في الحرم ولم يخرجه إلى عرفة وذبحه 
6222 
, 


تقليد الهدي : 

1- ذهب الفقهاء إلى أنه يسن وضع 
القلادة للإبل والبقرء لماروى ابن عباس 
كفا «أن النبي يلخ صلى الظهر بذي 
الحليفة» ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة 
سنامهاالأيمن» وسلت الدمء وقلدها 
علا 

واختلفوا في تقليد الغدم» وتفصيل ذلك في 
مصطلح (تقليد ف ” - 8). 

إشعار الهدي : 


وصفة الإشعار عند الفقهاء هي: أن يضرب 
بالميضع في أحد جانبي سنام البدنة حتى 
وسمى الك إشهارا : ممع آله عطاك 


)١(‏ الإنصاف 5/ :»٠٠١‏ وكشاف القناع عامل 
ومطالب أولى النهى 5857/7 . 

(؟) حديث ابن عباس : «أن النبى يَكليّةِ صلى الظهر بذي 
الحليفة . . . » ٍ 
أخرجه مسلم (417/7- ط الحلبي) . 


علامة ل37؟ , 

وذهب الفقهاء إلى عدم سنية إشعار الغنم . 

أما إشعار الإبل والبقر فقالوا بسنيته» فقد 
صح في الحديث أن النبي يل أشعر البدن 
بيده » قالت عائشة كنبا «فتلت قلائكد هدي 
النبي كلك ثم قلدها وأشعرها” "5غ وقفه 
الصحابة ع 2 وقالوا: الإشعار وإن كان فيه 
إيلام إيلام لغرض صحيح » فجاء كالكي 


ولوس لقم بالسماية والغرض أن لا 
تخلط بغيرها. 


نقل من أبى حنيفة من كراهة الإشعار: أن أبا 
حنيفة لم يكره أصلا الإشعارء وكيف يكرهه 
مع ما اشتهر فيه من الأخبارء وإنما كره إشعار 
أهل زمانه الذي يخاف منه الهلاك» خصوصاً ' 
فى حر الحجازء فرأى الصواب حينئذ سد هذا 
الباب على العامة» فأما من وقف على الحد 
بأن قطع الجلد دون اللحم فلا بأس بذلك» 
قال الكرماني: هذا هو الأصح وهو اختيار 
)١(‏ المبسوط للسرخسي 178/5١؛‏ والمغني 2519/7 
ومطالب أولي النهى 5857/7» والشرح الصغير 
ةع وروضة الطالبين ١89/7‏ 7 
(؟) حديث عائشة : «فتلت قلائد هدي النبي كَل. . . ' 
أخرجه البخاري (فتح الباري ”547/7 - ط السلفية) 
ومسلم (؟//4617 - ط الحلبي) والسياق للبخاري. 


5 00 


ا اا 000 


قوام الدين الكاكي وابن الهمام فهو مستحب 
لمن الج" 

موضع الإشعار: 

6- اختلف الفقهاء في موضع الإشعار من 
السنام من الإبل والبقر فيرى الحنفية والمالكية 
أن الإشعار يكون في أحد جانبي سنام البدنة 
حتى يخرج منه الدم . 

ويرى المالكية» وأبو يوسف. وأحمد في 
رواية» وابن أبي ليلى أنه يكون في الجانب 
الأيسر من السنام 

ويرى الشافعية والحنابلة والمالكية في قول 
آخر وابن أبي ليلى في قول له أنه يكون في 
الجانب الأيمن من السنام . 

وأضاف المالكية أن البقر لا تشعر إلا إذا 
كانت لها أسنمة فحينئذ تشعر كالإبل . 

وقال الشافعية والحنابلة إن ما لا سنام له من 
الإبل والبقر يشق محل السناه”" . 

.غ1١4ا0/7 وابن عابدين‎ .١18/5 المبسوط‎ )١( 


وحاشية الدسوقى 84-88/7. وروضة الطالبين 
: والمعتى */544: ومطالب أولى النهى 
# 0 1 

)١(‏ المبيسوط .١178/5‏ وابن عابدين »١917//7‏ وروضة 
الطالبين 7/ 189: ومطالب أولى النهى 585/7 »: 
والمغني 548/7» والمجموع 8/ 0+" . 


لل ل ل لل الل ل لل ل لل لل ل لل ل لل لل ل لال لل لل لل 1 0001111 


تجليل الهدي : 

5- التجليل هو: أن يجعل على الهدي 
شيئًا من الثياب بقدر وسعه». وقد ذهب الفقهاء 
بالجل» قال الحنفية إن التجليل حسنء لأن 
هدايا رسول الله كل كانت مقنلدة مجللة حيث 
أمرعكّا كيه : «أن يتصدق بجلالها 
وجلودها"”'': وإن ترك التجليل لم يضر 
وخص المالكية التجليل بالبدن دون البقر 
الود 

أولا: الهدي الواجب: 

إجارة الهدي الواجب : 


-١١7‏ اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز له أن 
يؤاجر الهداياء ولا يتعوض بمنافعها بدلاء 
فلما كان ليس له تمليك منافعها ببدل» كان 
كذلك ليس له الانتفاع بهاء ولا يكون له 
الانتفاع بشيء إلا شيء له التعوض بمنافعه 
إبدالا منهاء وقد نقل القاضي عياض إجماع 
)١(‏ حديث: أمر الرسول يَكِةٍ عليًا أن يتصدق بجلالها 

وجلودها. أخرجه البخاري (فتح الباري 881/7 ٠‏ 
- ط السلفية) ومسلم (؟/ 458 - ط الحلبي). 


(0) الممسوط 1781/5 ومواهب الجليل للحطاب 
+/ +39 والمجموع 774/8 ؛ والفروع ”/ 511 1 


واه ب 


ااال لل الل ل الل الل ل الل لل لل لل لل لل لل ل اننا 


المسلمين على هذا. 

ونص الشافعية على أنه لو خالف وأجرهاء 
فركبها المستأجر فتلفت ضمن المؤجر قيمتهاء 
والعستاعر الآجرةة وفي قدرها وجهان: 
أصحهما أجرة المثل» والثاني الأكثر من أجرة 
المثل والمسمى» ثم فى مصرفها وجهان: 
الحدعما: الفقراء فقط». وأصحهما تصرف 
تضرف الشحايا1 . 

أما إعارته فقد نص الشافعية على أنه يجوز 
إعارة الهديء. لأنها إرفاق» كما يجوز 

معازة )6 
الارتفاق به . 


إبدال الهدي الواجب: 


4- اختلف الفقهاء في حكم إبدال الهدي 
الواجب إلى ثلاثة آراء : 

الرأي الأول: ذهب الجمهور (المالكية 
والشافعية وأبوالخطاب من الحتابلة) إلى أنه لا 
يجوز إبداله مطلقاً ولو كان بمثله أو بخير منه» 
لأن ملكه قد زال عنه بالنذر والتعيين وعليه 


)١(‏ شرح معاني الآثار للطحاوي 778/7: والمجموع 
4*: ومطالب أولى النهى 54١/7‏ - 2547 
والمنتقى شرح الموطأ 754/57 . 

000( المجموع 1 


1 ل لل ل ل ل ل لل لي لل ل ل يننا 


ابن الخطاب تتعييا» فأعطى بها ثلاثماثة ديئار» 

فأتى النبي يَكِ فقال: يا رسول الله إني أهديت 

وأشحعري بقهتها بُذّنا؟ قال: لا السرعها 

إياها»”" . فلو كان إبدالها أو بيعها جائزاً بعد ' 

النذر أو التعيين عما في الذمة من دم واجب 

لآذن فيه لأن البدث أكفر لحهما من العجيبة 
1 إف4 
وهو أنفع للمساكين 0 
الرأي الثانى: ذهب الحنابلة إلى أنه يجوز ' 

إبداله بخير منه وبيعه ليشتري بثمنه خيراً منه» 

ولا يجوز إبداله بمثله أو بدونه لعدم الفائدة في 

ذلك. وقال ابن قدامة: نص على هذا أحمد» 

وهو اعبار أكثر الأصحاب» وقالوا: لأن 

النذور محمولة على أصولها في الفرض وهو 
الزكاة يجوز فيها الإبدال» كذلك هذاء ولاثه 
لوؤال.ملكه لماغاة إليةه بالهلاك كسائر 

الأيلدك إذا زاليع”. 

)١(‏ حديث ابن عمر: «أهدى عمر بن الخطاب 
لعويباً». أخرجه أبوداود (56/6” اط حمص) 
والبيهقي (5/ 14١‏ ط دائرة المعارف العثمانية)» 
وذكر ابن التركماني أن في إسناده راوياً مجهولا. 

(؟) الحاوي الكبير 0/ 546 - 41/5» والمجموع م/ 
55" وما بعدها والمغني ”2579/7 والمدونة 
“8/١‏ . 

() المغني ”5794/7 . 


بت 


عع عمل عع عع لعل عع عع ع عل يعوو ووويوو و وونوو رو ورلنلمعمعنعيعية 


الوآى العالت: عبن ورد هه 
وم ففي رواية 0 
إبدال الهدي بقيمته أو بخير منه أو بمثله من 
باب أولى . 


وفي رواية أبي حفص لا يجوز إبداله 
بقيمته» ويجوز إبداله بمثله أو بخير منه 
بالأولى . 

وجه الرواية الأولى: اعتبار البدنة بالأمر» 
ثم فيما أمر الله تعالى في إخراج الزكاة من 
النعم: يجوز القيمة ثيه يكنا لي العيم : 
ووجه الثانية : إن القربة تعلقت بشيئين إراقة 
الدم, والتصدق باللحم لم يوجد لغاش 
القيمة» وهو إراقة الدم فلم يجزى”" 

الانتفاع بالهدي وما يتولد منه : 


84- يجوز ركوب الهديء إذا احتاج إليه 
بللا ضرر عند الحنفية والشافعية والحنابلة . 


وعند المالكية يكره ركوبها من غير ضرورة 
لحديث جابر ضيه قال: «سمعت النبى عل 
يقول: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى 
)١(‏ بدائع الصنائع 7١54/7‏ - 5560, والمبسوط 4/ 


2١6809-15‏ وحاشية الطحطاوي على الدر 
المختار 7/ 5668 . 


ا ا 0000000000 


تجد ظهرا»”'' فإن لم تكن هناك حاجة لركوبها 
فإنه يحرم الركوب عند الحنفية والشافعية 


وفي قول عند الحنابلة : يجوز الركوب من 
غير حاجة لماروى أبو هريرة وأنس: أن 
رسول الله ل رأى رجلا يسوق بدنة فقال: 
اركبهنا فقال له: يا رسول الله إنها بدثة قال: 
اركبهاء ويلك» في الثانية أو في الثالثة»”" . 

قن ركبها سبي :ما أكر كاتعتفت نه 
ضمن قيمة النقصان». ويتصدق بها كما صرح 
بذلك الحنفية والشافعية والحنابلة لأنه صرف 
جزءا منها إلى حاجته” " 

حكم شرب لبن الهدي : 

-٠‏ قال الشافعية والحنابلة: إن المهدي لا 
يشرب من لبن الهدي إلا ما فضل عن ولدها 
ولم يضرها ولا ينقص لحمهاء لأنه انتفاع لا 
يضرها ولا ولدها. 


»... حمديق: اتاركبها بالمعروف إذا إلجكت إليها.‎ )١( 


أخرجه مسلم (7/7 45١‏ - ط الحلبي). 

(9) سمديت: "أن وول الله يي رأى جد اا 
بدنة ة...» أخرجه البخاري (فتح الباري 0177/7 
- ط السلفية) ومسلم (5/ 950 - ط الحلبي) 
والسياق لمسلم. 

() المبسوط »١55-١54/5‏ والدسوقي 97/7» 
والمجموع 2717/8/7 والمغني 51 


-_ 


0 1 1 ا ال الل ل ال لل ل لل ل ل لل ل ل ل ل ل ل نا 


أما إن أضر بها أو بولدها فيحرم وعليه 
الصدقة بةء فإن شربه ضمته لتغديه بأسؤل:17؟ , 

وعند الحنفية : إن كان وقت الذبح قريبا لم 
يحلبهاء وينضح ضرعها بالماء البارد حتى 
ينقطع اللبن» وإن كان وقت الذبح سعريذا 
يحلبها ويتصدق به كي لا يضر ذلك بهاء وإن 
صرف اللبن إلى حاجة نفسه أو إلى غني 
تصدق بمثله أو بقيمته”" . 1 

وعند المالكية : لا يشرب المهدي من لبنها 
بعد التقليد أو الإشعار وإن فضل عن ري 
فصيلها بل يكره ولا شيء عليه» ويحرم 
الشرب إن لم يفضل أو أضر بالأم أو الولد» 
فإن شرب فيغرم موجب فعله الأرش أو 
البدل9؟ , 

جز وبر الهدي: 

-١‏ لا يجوز جز وبر الهدي» فإن جزه 
تصدق به أو بقيمته إن استهلكه عند الحنفية 
والدارمي من الشافعية» وكذا الحنابلة إن كان 
في بقائه ضرر . 


/8 والمجموع‎ »487 /١ مطالب أولي النهى‎ )١( 
تضشكاض'‎ 

() تبيين الحقائق 29١/7‏ وفتح القدير ١17/7‏ . 

() حاشية الدسوقي 47/7 . 


ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ال ل ل ال لي لي لض لضا 


وأجاز ذلك الشافعية في المذهب إن كان 
في جزه مصلحة بأن يكون قد بقى إلى وقت 
الفح مل#طويلة. وأجازوا له أن ينتفع به 
والأفضل أن يتصدق بهء وإن كان في بقاء 
الصوف مصلحة لدفع ضرر حر أو برد أو - 
نحوهما أو كان وقت ذبحه قريبا ولم يضره 
بقاؤه لم يجز جزه''" . 

ثانياً : هدي التطوع : 

- نص الحنفية والشافعية على جواز بيع 
هدي التطوع» كما يجوز الانتفاع به» وتمليك 
منافعه بيبدل» وهو الإجارة» وبدون بدل» وهو 
الإعارة . 


وذلك لأنه باق على ملكه وتصرفه إلى أن 
وهذا لا يزيل الملك9" : 


التصرف في الهدي بعد نحره: 
بيع شيء من الهدي : 


7 - ذهب الفقهاء إلى أثة يحرم بيع شيء 
من لحم الهدي وجلده وشحمه وغير ذلك ممن 


دلق المجموع اخ 007 والمغثي أ غ8 


والميسوظل 1441014 
(؟) شرح معاني الآثار 5/ 177» والمجموع 774/8 
-58"” , 


و و سه 


000 


أجزائه» سواء كان الهدي واجبا أو تطوعا”'. 

قسمة الهدي وتفرقته : 

4- اختلف الفقهاء في تفرقة لحم ما 
وجب نحره بالحرم خارج الحرم على 
قولين: 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه تجب 
تفرقة لحم ما وجب نحره بالحرم في الحرم 
لأنه أحد مقصودي النسك فلم يجز في الحل» 
ولأن المعنى في ذبح الهدي بالحرم التوسعة 
على مساكينه وهذا لا يحصل بإعطاء غيرهم». 
مخضا يه #الظوافك وسار المناككة, 


ونص الشافعية على أن مساكين الحرم 
يمل القرباء الظاركين والسعوطتين: :وقالوا: 
الصرف إلى المستوطنين أفضل”” . 

ونص:الحنفية على أنه لا يجوز ذبح الهدايا 
إلا في الحرم» ويجوز للمهدي أن يتصدق بها 
على مساكين الحرم وغيرهم» إلا أن مساكين 


219/9 و *١9ء والحطاب‎ "١١ شرح اللباب‎ )١( 
. 515 /١ والمجموع 7”7/8”. والكافي‎ 

)١(‏ المغني لابن قدامة ”547/7. وروضة الطالبين 
لاما . 

(7) روضة الطالبين ١81//”‏ . 


لل ل لاك لك ل ل لل لل ل لل ل لل لل لل لل لل ل لل ل للا ل ل ا 01111 


الحرم أفضل إلا أن يكون غيرهم أحوج 
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الأكل من الهدايا: 

الهدي إما أن يكون بالغاً الكعبة وإما أن لا . 
رة علتاف 

ونوضح حكم كل فيما يلي : 

أولا: الهدي البالغ محله : 

ويختلف حكم الأكل منه باختلاف نوع ' 
الهدي : 

قاد الكفارات وهدي الإحصار: 

5 اختلف الفقهاء في الأكل من هدايا 
الكفارات والإحصار: 

فذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافغية 


والحنابلة) إلى أنه لا يجوز للمهدي أن يأكل 
من هدايا الكفارات والإحصار ويجب عليه 
التصدق بلحمها بعد الذبح» لأنه إذا لم يجز 
أكله للمهدي ولا يتصدق به فإنه يؤدي إلى 
إضاعة المال وهومنهي عنه برع 


. 51-1751 /١ الفتاوى الهندية‎ )١( 
السحر الراقق ©/7 وكشاف القناع ع0‎ )9( 
. 071-47١ /١ ومغني المحتاج‎ 


ا - 


1111710 للا 


ويرى المالكية أنه يجوز للمهدي الأكل من 
عله اليداة ". 


وعن أنمة أنه يجوز الأكل سن هدي 
الإحصار وهدايا الكفارات عدا جزاء الصيد. 
وهو قول ابن عمر وعطاء والحسن وإسحاق 
واسعلالوا على اسعففاء جاه الصيذ من ججحواق 
الأكل منه بأنه بدل . 


وقال ابن أبي موسى بجواز الأكل من هدي 
الاحصار ”7 


ب - الهدي المنذور: 


7- اختلف الفقهاء فى حكم الأكل من 
الهدي المنذور. 

فذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية 
والحنابلة) إلى أنه لا يجوز للمهدي الأكل من 
الهدي المنذور وهو رأي المالكية إذا كان 
الهدي المنذور معينئاً» أما غير المعين فيجوز 
للمهدي الأكل ا" 


. 89/7 الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )١( 

(0) المغنى 947/6 . 

إفرة البحر الرائق 1/7/اء ومغني المحتاج 811/١‏ 
وكشاف القناع "/ .٠١‏ والمغني لابن قدامة /٠‏ 
١‏ والشرح االكبير مع حاشية الدسوقي 89/7 . 


1 يال ل ل ال ل لي لل الى بسنا 


َ سه هدي الد 4 والقران : 

7 - اختلف الفقهاء في حكم أكل المهدي 

فذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والحنابلة) إلى أنه يجوز للمهدي أن يأكل من 
هدي التمتع والقران بل صرح الحنفية بأنه 
بس ستحب للمهدي أن يأكل منه ويجوز أن يطعم ! 
لب 

وذهب الشافعية إلى أنه لا يجوز للمهدي 
أكل 98 ارين" 

د - هدي التطوع : 

4- ذهمب جمهور الفقهاء (الحنفية 
والشافعية والحنابلة) إلى أنه يستحب للمهدي 
الأكل من هدي التطوع واستدلوا على ما ذهبوا 
إليه بقوله تعالى: تلوأ يتبَ7” . 

وأقل أحوال الأمر الاستحباب» وبأن النبي 
يلِِ أكل من بدنه فقد ورد أنه عليه الصلاة 


25557 /١ البحر الرائق "/ 5لاء والفتاوى الهندية‎ )١( 
.٠١ /" وفتح القدير 1717/7. وكشاف القناع‎ 
والمغني ”/5541»؛ والشرح الكبير مع حاشية‎ 
. 84/7 الدسوقى‎ 

20( مغني المحتاج . 

() سورة الحج/58 . 


حر 217 17 ب 


ل ال الل ل الل ل ل ل ل ا ا ا 000000000000700 


والسلام نحر ثلاثا وستين بدنة بيده ونحر علي 
ما بقى من المائة ثم أمر من كل بدنة ببضعة 
فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها 
وشربا من مرقها»”'" . 

واستدلوا أيضاً بأنه دم النسك فيجوز منه 
الأكل كالأضحية . 


التطوع ميغنيناء آنا إذا نوى المهدي الهدي 
للمساكين أو سماه لهم عين أم لا فإنه يحرم 
الأكل منه”" . 

ثانياً: الهدي الذي لم يبلغ محله : 

أ - هدي التطوع : 

49- صرح الحنفية والحنابلة بأنه إذا عطب 
الهدي في الطريق ولم يبلغ الحرم نحره في 
موضعه وصبغ نعله بدمه ليعلم أنه هدي فيأكله 
الفقير » ولا يأكل المهدي منه. وصرح الحنفية 


)١(‏ عمديف: أن النبي يَككةِ نحر ثلانًا وستين بدنة 
بيده. . .» أخرجه مسلم (7/ 4947 - ط الحلبى) 
من حديث جابر بن عبد الله . 

إهرة البحر الرائق اإلحكل والحاوي ه/ 01 وكشاف 
القناع 7/ 19» والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
8/7 . 


ملع ع معام امومع الع اا ود ددم دوروه 


فقة المهدي الأكل من الهدي إذا عطب. ' 
واختار في التبصرة اباحة الأكل منه لرفيق 
المهدي الفقير"' . 

وصرح الشافعية بأنه إذا عطب هدي التطوع 
في الطريق فعل به المهدي ما شاء من بيع أو 
أكل وغيرههاة” . 

ويرى المالكية أن هدي التطوع إذا نواه 
المهدي للمساكين أو سماه لهم سواء أعين أم 
لا فإنه يحرم للمهدي الأكل بلغ محله أم لا , 
وفي غير ذلك يجوز الأكل منه”". 

لا ينبغي للمهدي أن يصرف شيئاً من 
عين الهدي أومن منافعه إلى نفسه إلى أن يبلغ 
ا 

أما إذا عطب الهدي الواجب فى الطريق فقد 
اختلف الفقهاء فى حكم أكل المهدي منه. 

فذهب الحنفية إلى أنه إن عطب الهدي . 
الواجب أقام المهدي غيره مقامه وصنع به ما 
)000( البحر الرائق نذاة 5 والإأنصاف 48-5 

وكشاف القناع ”/ ١6‏ 1 


(؟) روضة الطالبين "/ ١9٠‏ . 


() الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 89/5 . 
)ع( فتح القدير ا" 


> _ 


710 111111111111100 ا ا اال ل نا 


كسائر أملاقي". 


وصرح المالكية بجواز الأكل من هدي 
واجب لنقص بحج أو عمرة من ترك واجب أو 
فساد أو فوات أو تعدي ميقات أو متعة أو قران 
أو نذر لم يعين بلغ الهدي محله أولا”" . 

وقال الحنابلة : إن عطب الهدي الواجب في 
الطريق قبل محله أو عجز عن المشي إلى 
محله لزم المهدي نحره موضعه مجزئاً؛ وصبغ 
نعل الهدي التي في عنقه في دمه وضرب به 
صفحته ليعرفه الفقراء فيأخذوه» ويحرم على 
المهدي وعلى خاصة رفقته الأكل من الهدي 
العاطب ولو كانوا فقراء مالم يبلغ محله 
لحديث ابن عباس تيا «إن ذؤيباً أبا قبييصة 
حدق أذ وسول الله 88 كات يع معه بالبدن 
ثم يقول: إن عطب منها شيء فخشيت عليه 
موتاً فانحرها ثم اغمس نعلها في دمهاء ثم 
اضرب به صفحتهاء ولا تطعمها أنت ولا أحد 
من أهل رفقتك»06" . 


.. 171/2 البحر الراتق‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 89/7 . 

() حديث: «ذؤيب أبي قبيصة أن رسول الله يل كان 
يبعث معه بالبدن. . .» أخرجه مسلم (94577/7 - 


ط الحلبي) . 


ا ا ا ا ا ال ال الل ل ل لل ل اننا 


واستثنى الحنابلة من هذا الحكم دم المتعة 
والقران حيث أجازوا الأكل منهماء جاء في 
الإنصاف: ولا يأكل من راهب إلا شنم 
المتعة والقران» هذا المذهب» وعليه جماهير 
الأصحاب ونص عليه وجزم به في الوجيز 
وغيره» وظاهر كلام الخرقي: أنه لا يأكل إلا 


من دم المتعة فقط . 
وقال الالجزى: لايأكل من هدي المتعة 
والقران أيضاً . 


وعن أحميد: يأكل من الكل إلا من التثر 
وجزاء الصيد. وألحق ابن أبي موسى بهما ' 
القارةء وسور الأقل عمسا عدا قلق 


وقال الشافعية : إذا عطب الهدي في الطريق 
وكان واجباً لزمه ذبحه. فلو تركه حتى هلك 
ضمنهء وإذا ذبحه غمس النعل التي قلده في 
دمه» وضرب بها سنامه» وتركه ليعلم من مر 
به أنه هدي» فيأكل منه وصار للمساكين» ولا 
يجوز للمهدي ولا لأغنياء الرفقة الأكل منه 
قطعاًء ولا لفقراء الرفقة على الصحيح”" . 


)١(‏ كشاف القناع /6٠١ء‏ ومطالب أولي النهى 
»585-8/١‏ والإنصاف ١٠١5/5‏ . 
(؟) روضة الطالبين */ 1١91-1١9٠‏ . 


ع 5 78 اع 


00 


الادخار من لحم الهدي : 


-١‏ لا خلاف بين الفقهاء في جواز 
الإدخار من لحم ما يجوز الأكل منه من 
الهدايا''2. لحديث جابر كله عن النبي يله 
«أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم 
قال كلوا وتذوذوا وافتروا؟ 

القدر المدخر: 

- ذهب الحنفية والشافعية في القديم إلى 
أنه يستحب أن يفعل به كما يفعل بالأضحية. 
فيأكل ويدخر بالثلث» ويتصدق بالثلث ويطعم 
الأغنياء بالثلث . 


وقال المالكية: ما أبيح للمهدي الأكل منه 
فله أكله جميعه والتصدق بجميعه. قال في 
الطراز: وهو أحسن إلا أنه لا يدع 0 
والصدقة لقوله تعالى: فكوا نبا وا 


ألْمَا 2 ا اماي ين" 


وقال الشافعية فى الجديد: المستحب أن 
يأكل ويدخر النصف» ويتصدق بالنصف على 


-5499/6 البحر الرائق 277/7 والحاوي الكبير‎ )١( 
: ١9/7 وكشاف القناع‎ .٠ 

(0) حديث: «جابر بن عبد الله عن النبي يكل أنه نهى 
عن أكل لحوم الضحايا ...» أخرجه مسلم (؟/ 
١617‏ - ط الحلبي). 

(0) سورة الحج/١”‏ . 


000011111100111 111111110 


المساكين» وقالوا: والأفضل والأاحسن أن 
يتصدق بالجميع إلا لقيمات يأكلها تبركاً. 

وصرح الحنابلة بأنه يستحب للمهدي الأكل 
من الهدي كالأضحية وله التزود والأكل 
كني ]230 , 

عطب الهدي 

- قال الحنفية: إذا عطب الهدي في 
الطريق نحره صاحبه» فإن كان واجبا فهو 
لصاحبه يصنع به ما يشاءء لأنه قصد بهذا 
إسقاط الواجب عن ذمته» فإذا خرج من أن 
يكون صالحاً لإسقاط الواجب به بقى الواجب 
في ذمته كما كان» وهذا ملكه فيصنع به ما 
شاء. وإن كان تطوعا نحره وصبغ نعله بدمه 
ثم ضرب به صفحته ولم يأكل منه شيئاء بل 
يتصدق به» وذلك أفضل من أن يتركه للسباع . 
هكذا نقل عن عائشة يتا . والأصل فيه ما 
ورد لعن ناجية بين جندب الخزاعي صاحب 
بدن رسول الله ل غال: قلت: ياورسيرك : 
الله كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال: 


انحرها د ثم اغمس نعلها في دمهاء ثم خل بين 


)20 البحر الرائق 2/1 والحاوي الكيعر 0 
٠و6‏ وكشاف القناع 21١9/٠‏ ومواهمب الجليل 
9/8 . 


دكب ل 


مقع معووعءيوععمووءعمءع رفوو د نففمويوء قوفو وقوو مويو فوعوءءوءنفمعيوءءءعوويدوية 


الناس وبينها فيأكلوها»”'' ومقصوده مما ذكر 
ان يجعل عليها علامة يعلم بتلك العلامة أنها 
هدىء فيتناول منها الفقراء دون الأغنياء» 
وإنما نهاه أن يتناول منها لأنه كان غنيا مع 
رفقته» ثم المتطوع بالهدايا إنما يتناول بإذن من 
له الحق» والإذن معلق بشرط بلوغه محله قال 
الله تعالى : «« ا وت و كرا اي 
فإذا لم تبلغ محلها لا يباح له التناول منها ولا 
ان يطعم غنياء بل يتصدق بها على الفقراء؛ 
لأنه قصد بها التقرب إلى الله تعالى» فإذا فات 
معنى التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدم تعين 
العقرب إلى الله تماتى بالعهيدق: ولاك 
بالصرف الى الفقراء دون الأغنياء» فإن أعطى 
من ذلك غنيا ضمن قيمته. ويتصدق بجلالها 
وخطمها أيضا كما يفعل ذلك إذا بلغت 
لي 

وعئد المالكية قال ابن عبدالبر: الهدى 
هديان: واجب وتطوع. ويأكل من الهدي كله 


)١(‏ حديث ناجية بن جندب الخزاعي صاحب بدن 
رسول الله كَكلةِ. 
أخرجه الترمذي (”/ 45؟ - ط الحلبي)» وقال: 
(؟) سورة الحج/5" . 
65 المسوية #كرفة1 .> 


1100010 11لللللالللل ‏ لل لل لل ل ك ن عننا 


واجبه وتطوعه إلا أربعة أشياء: جزاء الصيد» © . 
وفدية الأذى» ونذر المساكين» وهدي التطوع 
إذا عطب قبل محله. وأما الهدي الواجب إذا 
عطب قبل محله فإنه يأكل منه صاحبه إن شاء 
لأن عليه بدله» ولا بدل عليه في الواجب إن 
عطب قبل محله إلا أن يأكل منهء ومن أكل ' 
من هدي لا يجوز الأكل منه ففيه قولان: 
أحدهما: أنه يبدل الهدي كله والآخر: أنه لا 
يبدل إلا مقدار ما أكل منه والأول أشهر عن 
مالك والآخر اخعبيار عببالبلك ان . 
عبدالعزيزء وقد روي عن مالك: أنه إن أكل 
من نذر المساكين شيئاً لم يكن عليه إلا مقدار 
ما أكل» وإن أكل من جزاء الصيد أو من فدية 
الأذى جزاه كله وأتى بفديته كاملة . 

والسنة أن ينحر الهدي التطوع إذا عطب قبل 
محله ثم يضع قلادته في دمه ويخلى بين الناس 
وبينه يأكلونه» ولا يأكل منه صاحبه ولا يطعم 
ولا يتصدقء فإن أكل أو أطعم أو تصدق 
فالأشهر عن مالك: أنه إن أكل منه شيئاً ضمنه 
كنن] 


وقال الشافعية: إن كان الهدي تطوعا فهو 
باق على ملكه وتصرفه إلى أن ينحرء وإن كان 


. 506٠0-75549/1١ الكافي لابن عبدالبر‎ )١( 


-” 0000-7 


عع م م م ع ع ع يلاوو وو وود نوو وو معوفيم مه 


نذرا زال ملكه عنه وصار للمساكين» فلا يجوز 
له بيعه ولا إبداله بغيره» لماروى ابن عمر 
كيه قال: أهدى عمر بن الخطاب كريه 
نجيباً» فأعطى بها ثلاثمائة دينار فأتى النبي كلل 


فقال* : يا رسول الله إني أهديت نجيباً تحبا وأعظيت 
بها ثلاثمائة ديئارء أفأبيعها والعري بثمنها 


بدنا؟ قال الآ اتحرها إياغامة . 


وإن عطب وخاف أن يهلك نحره وغمس 
نعله في دمه وضرب به صفحتهء لما روى أبو 
قبيضة الآن وسوق الله 286 كان مسعةمعة 
بالبدن ثم يقول: إن عطب منها شي, فخشيت 
عليه موتا فانحرهاء ثم اغمس نعلها في دمهاء 
ثم اضرب به صفحتها ولا تَطعَمْها أنت ولا 
أحد أهل من رفقتك2”'' ولأنه هدي معكوف 
عن الحرم فوجب نحره مكانه كهدي 
الميقضي . 


وهل يجوز أن يفرقه على فقراء الرفقة؟ فيه 
وجهان» أهدذههاة لا يجوز لحديك ابي 
قبيصة» ولأن فقراء الرفقة يتهمون في سبب 


)1١(‏ حديث ابن عمر: «أهدى عمر بن الخطاب 
تقدم تخريجه فقرة .)١4(‏ 

(؟) حديث أبي قبيصة: «أن رسول الله يَكِةٍ كان يبعث 
معه بالهدي؟ . 
أخرجه مسلم (7/ 177- ط الحلبي) . 


لل لل ل ل ل ل ل ل نل ل ل ل ل ل لل لل ل لل لل الل لل لل 011111111111111 


عطبها فلم يطعموا منها. والثاني: يجوز لأنهم 
من أهل الصدقة فجاز أن يطعموا كسائر ' 
الفقراء . 

فإن أخر ذبحه حتى مات ضمنه لأنه مفرط 
في تركه فضمنه كالمودع إذا رأى من يسرق 
الوديعة فسكت عنه حتى سرقهاء وإن أتلفها 
لزمه الضمان لأنه أتلف مال المساكين فلزمه 
ضمانه»ء ويضمنه بأكثر الأمرين من قيمته أو 
هدي مثله لأنه لزمه الإراقة والتفرقة وقد فوت 
الجميع فلزمه ضمانهماء كما لو أتلف شيئين» 
فإن كانت القيمة مثل ثمن مثله اشترى مثله 
وأهداهء وإن كانت أقل لزمه أن يشتري مثله 
ويهديه» وإن كانت أكثر من ذلك نظرت: فإن 
كان يمكنه أن به يشتري به هديين اشتراهما وإن 
لم يمكنه اشتر ترق هديا 

وإن كان في ذمته هدي فعينه بالنذر في 
هدي تعين» لأن ما وجب معينا جاز أن يتعين 
به ما في الذمة كالبيع» ويزول ملكه عنه فلا 
يملك بيعه ولا إبداله» فإن هلك بتفريط أو 
بغير تفريط رجع الواجب إلى ما في الذمة» 
وإن عطب فنحره عاد الواجب إلى ما في 
الذمة . 

وهل يعود ما نحره إلى ملكه؟ فيه وجهان: 
أحدهما : يعود إلى ملكه لأنه إنما نحره ليكون 


5819/0 هس 


وموعءووءعوولروفموعءء تللومووو ووو و مومهم دوع الع وو ءءء وودعوووه 


عما في ذمته. فإذا لم يقع عما في ذمته عاد 
إلى ملكه. والثاني: أنه لا يعود لأنه صار 
للمساكين فلا يعود إليه. فإن قلنا: إنه يعود 
إلى ملكه جاز له أن يأكله ويطعم من شاء. 

ثم ينظر فيه: فإن كان الذي في ذمته مثل 
الذي عاد إلى ملكه نحر مثله في الحرم» وإن 
كان أعلى مما في ذمته ففيه وجهان: أحدهما : 
يهدي مثل ما نحرء لأنه قد تعين عليه فصار ما 
في ذمته زائدا فلزمه نحر مثله» والثاني: أنه 
يهدي مثل الذي كان فى ذمتهء لأن الزيادة فيما 
مموقد ملك من قير تقرط دمل . 

ويرى الحنابلة: أن من ساق هديا ينوي به 
الواجب الذي عليه من غير أن يعينه بالقول 
فهذا لا يزول ملكه عنه إلا بذبحه ودفعه إلى 
أهله» وله التصرف بما شاء من بيع وهبة وأكل 
وغير ذلكء» لأنه لا يتعلق حق غيره به» وله 
ثماؤة. 

وان عطب تلف من ماله»ء وإن تعيب لم 
يجزئه ذبحه وعليه الهدي الذي كان واجباء 
فإن وجوبه في الذمة فلا يبرأ منه إلا بإيصاله 


أما إذا عين الهدي الواجب عليه بالقول» 


. 726-888 /١ المهذب‎ )1( 


كأن يقول: هذا الواجب علي» فإنه يتعين 
الوجوب فيه من غير ان تبرأ الذمة منه» لأنه لو 
أوجب هدياً ولا هدي عليه لتعين» فإذا كان 
وَاجباً فغيته فكذلك إل أنه مضمون عليهء فإن 
عطب أو سرق أو ضل أو نحو ذلك لم يجزه 
وعاد الوجوب إلى ذمته» وإن ذبحه فسرق أو 
عطب فلا شيء عليه» قال أحمد: إذا نحر فلم 
يطعمه حتى سرق لا شيء عليه فإنه إذا نحر 
فقد فرغ» وهذا قول الثوري”'"' . 

أما من تطوع بهدي غير واجب فإنه لم يخل 
من حالين : 

أحدهما أن يكوية غديا ول يوجب يلساته 
ولا بإشعاره وتقليده» فهذا لا يلزمه إمضاؤه؛ 
وله أولاده ونماؤه والرجوع فيه متى شاء ما لم 
يذبحهء لأنه نوى الصدقة بشيء من ماله فأشبه 
ما لو نوى الصدقة بدرهم. 

الثانى: أن يوجب بلسانه فيقول: هذا 
هديء أو يقلده أو يشعره» ينوي يذلك 
إهداءه» فيصير واجبا معينا يتعلق الوجوب 
بعينه دون ذمة صاحبه» ويصير في يدي صاحبه 
#الريوة بارع عله ويس اله إلى مسد 


لق المغني 0# ل الرياض» و ه/ :* ط هجر . 


- "58 


#موعووعووو ريواود ووم و وونو و دوعر ورور ور لعمووء و وروووء .و 


لم يلزمه شيء لأنه لم يجب في الذمة إنما 
تعلق الحق بالعين فسقط بتلفها كالوديعة. 

وقد ورد عن ابن عمر يَييِه قال: «من 
أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإنها إن كانت 
نذراً أبدلهاء. وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها 
فإث.شاء أكل وتركهانة؟ . 

وأما إن أتلفه أو تلف بتفريطه فعليه ضمانه 
لأنه أتلف واجبا لقيره قض هته #الوديعة. 


وإن خاف عطبه أو عجز عن المشي وصحبة 
الرفاق نحره في موضعه» وكلى بيثة ومين 
العساكين : ولم يبح له أكل شيء منه ولا لأحد 


فخ ضخايته وإن كانوا فقراةة'". 


وقت ذبح الهدي : 

الهدي إما أن يكون هدي تطوعء أو يكون 
هدي تمتّع أو قران» أو عنذيا لجر تنضاتء أو 
هدي نذر» وبيان ذلك فيما يلى : 

5”- أما هدي التطوع فقد اختلف الفقهاء 
فى وقت ذبحه» فالحنفية قالوا: يجوز ذبح دم 
التطوع قبل يوم النحرهء لأن القربة في 
التطوعات باعتبار أنها هداياء وذلك يتحقق 
)١‏ أثر ابن عمر: «من أهدى بدنة ثم ضلت. . .» 


أخرجه مالك في الموطأ ”81/١(‏ - ط الحلبي). 
0( المغني يكام , 


لل لل ل ل ل لي ل الى الى ل ىا لل ل لل ل ل لل لل ل ل لل لل لل لل ا ل الل لكا 


بتبليغها إلى الحرم» وذبحه أيام النحر أفضل 
لأن معنى القربة فيه أظهرء وهو وجه عند 
الشافعية . 


وذهب المالكية والحنابلة إلى أن وقت ذبح 
هدي التطوع هو أيام النحر الثلاثة» وعند 
الشافعية على الصحيح يوم النحر وأيام 
التشريق. 

ولا تجزئ ليلا عند المالكية وتجزئ عند 
الشافعية والحنابلة مع الكراهة . 

6 واختلفوا أيضاً في وقت ذبح هدي 
المتعة والقران» فذهب الحنفية والمالكية 
والحنابلة إلى أنه يختص بأيام النحر الثلاثة» 
واشعدتوا يشوق الله تعاتى: فر ينا 
تتخع لكا تخ تلعتةا انمه 
كم ينا 

وجه الاستدلال بالآية: أن قضاء التفث (أي 


إزالة الوسخ)». والطواف يختص بأيام النحر» 


فكذا الذبح» ليكون يروف على قيض والحد: 
لأنه دم نسك فيختص بيوم النحر كالأضحية» 
ولو ذبح بعده فإنه يكون تاركا للواجب عند 
أبي حنيفة فيلزمه دم. 


للك سورة الحج/ 74 ف 1ب 


غات 


ا ا 1111ل لل لل لل لل الل للا ل ل لل ا ل ل مانا 


وذهب الشافعية إلى أنها لا تختص بزمان» 
بل يجوز أن يذبحها بعد الإحرام بالقران؛ 
وبعد الإحرام بالحج في التمتع» ويجوز قبل 
الإحرام بالحج بعد التحلل من العمرة في 
الأظهر . 

5"-وأما دم الجنايات فقد اتفق الحنفية 
والشافعية على أنه لا يتقيد بوقت» لأنها دماء 
كفارات» فلا تختص بزمان النحر» بل يجوز 
لجبر النقصان كان التعجل بها أولى» لارتفاع 
التقصان من غير تأخير. 

وذهب المالكية ىو أنه يختص بأيام النحر 
الثلاثة . 

وقال الحنابلة : إن وقفت ذبح دماء الجنايات 

/ا"- واخهد ختلفوافي وقت ذبح الهدي 
الحتذوو : 

فذهب المالكية والحنابلة إلى أن وقت ذبح 
الهدي المنذور هو أيام النحر الغلاثة . 

ويرى الحنفية وهو وجه عند الشافعية أنه لا 
يختص بزمان فيجوز ذبحه في أي وقت شاء. 


وذهب الشافعية في الصحيح إلى أنه يختص 


منحر » فانحروا في رحالكم» 


1 ا ا ا ا ا ا ال ل ل ل ل لل ل الي ينا 


بيوم النحر وأيام التشريق الثلاثة قياسا على 
الايد" . 

وصرح الشافعية والحثابلة بأنه إن فات 
قضاء لأن الذبح أحد مقصودي الهدي فلا 
يسقط بفوات وقته كما لو ذبحها في الوقت 
ولم يفرقها حتى خرج الوقت”" . 


8- اتفق الفقهاء على أن دماء الهدي - 
عدا الإحصار - يختص جواز إراقتها بالحرم؛ 
ولا يجوز ذبح شيء منها خارجه» لقوله 7 
في جزاء الصيد : #مَدَيا بِمَ الكعبَةِ4” " وقو 
تعالى: «ثُمّ نهآ إِلّ 5 000 


ولقوله كةِ: «نحرت ههناء ومنى كلها 


اليك 


|, والهداية وفتح القدير‎ ,»4٠ /7 تبيين الحقائق‎ )١( 
والدسوقى ؟8”7/7-‎ »5417//١ والمدونة‎ .,*7* /١ 
م وكشاف‎ - 0/١ ومغني المحتاج‎ 4 
. 555-0140 /" والفروع‎ .٠١-4 / القناع‎ 

)١(‏ هداية السالك لابن جماعة »7”78/١‏ وكشاف 
القناع 1ل 5 

(*) سورة المائدة/ 96 . 

(5) سورة الحج/ ”7 . 

(65) حديث: #نحرت ههناء ومنى كلها منحر. . .»6 
أخرجه مسلم (1/ 847 - ط الحلبي) من حديث 


وم” - 


ا ا ا ا ا ا 00000 


وما 

ونص الحنفية على أن مكان ذبح الهدايا بما 
فيها دم المحصر الحرمء فلا يجوز ذبح الهدايا 
كنيف واحتجوا بقول الله تعالى «#وَك 


هوأ رمسم عق بْمٌ أخَدَىُ ةا ولوكان 
فائلة. 


واستدلوا على وجوب إراقة دم المحصر في 
الحرم أيضاً بما روي عن ابن مسعود «أمر 
موعداء فإذا نحر عنه حل»”" , 


ولأنه دم تحلل فوجب أن يتوقت بالحرم 
قياساً على دم المتعة» ودم المجامع قبل 
الوقوف. وهذا لأن الدم لا يخلو عن الإراقة 
على سبيل القربة» والقربة في الإراقة لا تعقل 


)١(‏ حديث: كل فجاج مكة طريق ومنحر. 
أخرجه أبو داود (؟/ 51/9 - ط حمص) والحاكم 
/1١(‏ 558 - ط دار المعارف العثماتية) وصححه 
الحاكم . 

(9) سورة البقرة2 595 . 

قرف اي أبن مسعود (أنه 5 المحصر بأن يبعث 
هديًا. . .؛ 
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ 751 
- ط مطبعة الأنوار المحمدية) . 


ا ا 000011011111 


قياسأء وإنما عقلت شرعاً مؤقتة بزمان بعينه أو 
بمكان بعينه والزمان غير مراعى فيما نحن فيهء 
فثبت أنه متوقت بالمكان» وما هو إلا الحرم» 
لأن سائر دماء الحج كلها قربة كانت أو كفارة 
لا تصح إلا في الحرم فكذلك هذا”'' . 

وعند المالكية أن ما وقفه بعرفة من الهدي 
في جزء من الليل لا ينسره إلا في منثى أيام 
النحر على المعتمد» فإن فاتت تعيّنت مكة أو 
ما يليها من البيوت» لإاخييعه يعاكة يام على 
جاهلا أو متعمداً فروى سحنون عن ابن . 
القاسم في المدونة أنه يجزئه» وعندهم أن ما 
لم يوقف بعرفة أو وقف في غير الليل فمحله 
مكة» ولو عطب قبل أن يبلغ مكة لم يجزئه 
لأنه لم يبلغ محلهء وليست منى محله”" . 


وأفضل بقاع الحرم للنحر عند الشافعية 
والسدالة كي عق البساع عقي :ولي عق 
المعتمر مكة. 

وفي المبسوط من كتب الحنفية : أن السنة ظ 
في الهدايا في أيام النحر منى» وفي غير أيام 


)١(‏ بدائع الصنائع .١74/”‏ والمناسك لأبي زيد 


الدبوسي ص 601١6 -60١١‏ والفتارى الهندية /١‏ 
2 
(0) المدونة ”585/١‏ . 


35801 اه 


ل لل لل ل لل لل ل ل الى الى ا ل لل ل يننا 


النحر الأولى بمكة . 

وعند المالكية: أن الأفضل في حق الحاج 
منى عند الجمرة الأرلى؛ وأن الأفضل في حق 
المعتهر عند المروة*. 

السنة في ذبح الهدي : 
في ذبح الأضحية ؤهو أن يذبح بنفسه. وأن 
يراعي في الوبل النحر» وفي غيرها الذبح. 
والدعاء بالقبول» وأن يتصدق بجلالها 
وخطامهاء ولا يباع شيء من لحمها ولا يعطي 


الجزار منها أجرة . 
وللتفصيل ينظر (مصطلح أضحية ف ١ه‏ 


- 


.- 
5 


2 


)000( المجموع 224 ومغني المحتاج لم 
والمغني ا والمبسوط ل ومواهمب 
الجليل ا .. 


1 1 ل ل ل ا ال ال ل ا لي ل لي نا 


١‏ - الهديّة في اللغة: هي المال الذي 
أتحف وأهدي لأحد إكراماً له؛ يقال: أهديت 
للرجل كذا: بعثت به إليه إكراماًء فالمال 

ه :210 
هليه . 


واصطلاحاً عرفها الحنفية بأنها: تمليك عين 
عا : 


وعرفها المالكية بأنها: تمليك من له التبرع 
ذاتاً تنقل شرعاً بلا عوض لأهل أو ما يدل على 
التمليك . 

وعرفها الشافعية بأنها: تمليك عين بلا 
عوض مع النقل إلى مكان الموهوب له 
كفا 

وعرفها الحنابلة بأنها: تمليك في الحياة 
بغير عوض” '' . 
)١(‏ المصباح المنير. 
(1) قواعد الفقه للبركتي» وحاشية ابن عابدين 0/ /ا54 


وحاشية إعانة الطاليين ؟/ ه3146 ومغني - 


ا ا اك 


0500000 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ - الهبة: 


ا -الهبة في اللغة: من الفعل وهب » 
يقال : وهبت لديد مالآ أعبه له.هية: أعطيته بلا 


60 
وي . 


وهي في الاصطلاح : تملبك عبعيلا 
570 
حَن ‏ 2 


فالهبة والهدية والصدقة أنواع من البر 
يجمعها تمليك العين بلا عرضء فإن ملك 
محتاجاً لطلب ثواب الآخرة فهي صدقة» وإن 
نقلها إلى مكان الموعوب له إكراماً له فهدية: 
وإن ملكه بدون طلب الثواب ولم ينقل إلى 
مكان الموهوب له فهبة محضة . 


والصلة أن الهبة أعم من الهدية والصدقةء 
فكل من الهدية والصدقة هبة ولا عكسر”” . 


- المحتاج 7977/7 7917ء وروض الطالب "/ 
/ا5ء والمحلى ”/١١١»ء‏ والمغنى 5194/6 . 

(1). المضباح المنير. 1 

(؟) مغني المحتاج 7910-797/7. والمحلي ؟/ 
١‏ » ورد المحتار 608/4. والشرح الصغير 
6-:11ء والمغئى 560١/6‏ . 

() مغني المحتاج 7 اسل لوس والمحلي ١١١/7‏ . 


6عمعاممع اللعاع يلاوو الولو دون ولور وو بووعنءي يوه 


“* -الوصية في اللغة: الإيصال: من وصى 
الشىى بذ وصضله ب 


وفي الاصطلاح : هي تبرع بحق مضاف إلى 
مأ بعد العويق. 

والعلاقة بين الهنية والوصية: أن كل مثهما 
تبرع بما ينتفع به بلا عوض. إلا أن الوصية 
تضاف إلىأما بعد الموت» والهدية تنفد حالة. 

ج - الوقف: 

4 -الوقف فى اللغة: الحبس . يقال: 
وقفت الدار وقفاً: حبستها في سبيل الله" . 


واصطلاحاً: هو حبس مال يمكن الانتفاع 


والصلة بين الهدية والوقف أن الهدية تمليك 
عين» وأن الوقف تمليك منفعة مع بقاء العين 


على ملك الواقف . 
(1) المصباح المنير. 
090 فتح المعين 7/ /19». وحاشية القليوبي ١977/7‏ 5 


20 مغني المحتاج ال 


ات 


1111ل ل ا ل ل ل لل ا ري ل اننا 


د - العارية: 
ه -العارية فى اللغة: من التعاور وهو 
العداول» ووتطاق غلى الفعل وعلى الشتي, 
إدل4 
المعاد ”© . 


واصطلاحاً: هي إباحة الانتفاع بما يحل 


الانتفاع بيه مع بقاء د 


والصلة بين الهدية والعارية: أن الهدية 
تمليك عين بلا عوض والعارية تمليك منفعة 
بلا عوض . 

الواقيى : 

5 -الرقبى .في اللغة: من المراقية يقال: 
رقبته: انتظرته» والرقبى: أن يقول الرجل 
أرقبتك هذه الدارء أو هي لك رقبى مدة 
حياتك7” . 


واصطلاحاً: هي جعل المالك شيئاً يملكه 
لشخص آخر مدة حياتهما بشرط الاسترداد إذا 
نات اللموهوبه لداقبل الاب 

والضلة بين الهّدية والرقبئ أن الهدية 
تملبكة على العابيد» والرقبى تمليلق عذة 
)2000 تاج العروس . 
(؟) روض الطالب ؟75/7” . 


قرف المصباح المنير ومختار الصحاح . 
(4؛) التعريفات» وقواعد الفقه للبركتي. 


الح 0 ا ا ا ا ا ا لل ل لل لل اللا ل يكنا 


و - العمرى : 


/ا -العمرى فى اللغة: من أعمرته الدار: 
جعلت له سكتاهاء وما تجعله للرجل طول 


عمرك أى يوي" 


واصطلاحاً هي : عسل شعن ناه 
لشخص مدة عمر ذلك الشخص بشرط رجوع 
الدار إلى المعمر أو لورثته إذا مات المعمر 
والشخخص العععر لي 


والعلاقة بين العمرى والهدية: أنهما تمليك 
شيء بلا عوض لكن الهدية غير مؤقتة بزمن 
ماء والعمرى تتوقت بحياة الموهوب له. 

مشروعية الهدية : 

6 -لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية 
الهديةء بل ولا خلاف في استحبابها في 
الأصل إلا لعارض » ودليل مشروعيتها الكتاب 
والسنة المطهرة وإجماع المسلمين. 

فمن الكتاب قوله تعالى > #كإن مِلبْنَّ ل عن 

لسرن 


() الساة العرب ومختار الصحاح والمغرب في ترتيب 
المعرب» والمغني 23/6 7 


عد 78:8 اسه 


6 ملعم ع اع للع عع عع ووو ووو ووو ووو ور نوء و رمو وه 


شَوْء هَنْهُ ننْسًا فَعلُوهُ مَييئًا رَي2741. وقوله عز من 
عفن #وءَاقّ ألْمَالَ عَلَ حُيَيء دَوى الْقْرْقل 
والشور» الآية" "+ ومع السنة د القولية قوله 
كل نيا نساء المساماك» لأ تسقين جارة 
لجارتها ولو فِرسِن شاة»”". وقوله كلِ: «لو 
دُعيت إلى ذراع أو كُراع لأجبت» ولو أهدي 
إليّ ذراع أو كراع لقبلت»”*'. وخبر: «كان 
رسول الله ل يقبل الهدية ويثيب عليها»”” , 
وقال علي هالصلاة والسلام: «تهادوا 
تتحايواة” ". 


سخ السعة العبلية: قبرله 86 عندية 


(5) ضووة التساء 2 . 

. ١1/9 / ,ضورة البقرة‎ :)١( 

() حديث: «يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة 
لجارتها. . .». أخرجه البخاري (فتح الباري 05/ 
اط السلفية) ومسلم (7/ 7١5‏ ط الحلبي) من 
حديث أبي هريرة. 

(8): عدنفنة: «لو دعيت إلى ذراع أو راع 

..». أخرجه البخاري ١194/0(‏ ط 
السلفية) من حديث أبي هريرة. 

(5) حديث: ١كان‏ رسول الله يَكيْهِ يقبل الهدية ويثيب 
عليها» أخرجه البخاري (فتح الباري 7١١/5‏ ط 
السلفية) من حديث عائشة. 

(7) حديث: «تهادوا تحابوا» أخرجه البخاري في 
الآأدب المشية (فى8:١)‏ هخ حسفي 6« 
هريرة؛ وحسن إسناده ابن حجر في التلخيص 
7/5 طط دار الكتب العلمية). 


لالجنسيتة. 


ليل ل لل لل ل الى ل لال الى ل ل ل لك لل ل لل لل لل الل لل 1 001011111111111 


امقر 5 وقبوله كك هدية النجاشي 


المسلم وتصرّفه فيها ومهاداته”" . 
والجحنمعت الأمةاعمالن فشر وفيعها 
واستحبابها. 


وصرفها إلى الجيران والأقارب أفضل منه 


إلى غيرهم . 


ولا يحتقر المهدي والمهدى إليه القليل» 
فيمتنع الأول من إهدائه» والثاني من قبوله؛ 


للخبر المتقدم”" . 
شروط الهدية : 
4 -الهدية يعدي أنوع الهبة فتجري فيها 
أحكامها و شروطلياة 1 وقد سبق تفصيل ذلك 


في مصطلح (هبة) . 


)١(‏ حديث: قبوله يكل هدية المقوقس الكافر. أخرجه 
البيهقى فى دلائل النبوة (5/ 96 - 15" ط دار 
الكدب: العلمية) . 

)١(‏ حديث: قبوله يك هدية النجاشي. أخرجه أبو 
الشيخ الأصبهاني في كتاب أخلاق النبي كَل 
(0 ط الهلالى) من حديث ابن عباس . 

6 روض الطالب 478/5: ومغني المحتاج ؟1/ 
7» وابن عابدين 608/5 . 

(5) مغني المحتاج 48/7*: والمحلي على المنهاج 
510 والمغني 5/0 .» وابن عابدين 5/ 
4--504, والشرح الصغير ١5١/5‏ . 


ب 508 حسم 


1110ل 1ل ا ا ال ل يننا 


٠‏ -ولا يشترط في الهدية: صيغة بل 
يكفي البعث من المهدي وقبض المهدى إليه؛ 
فيقوم ذلك مقام الإيجاب والقبول» كما جرت 
أعراف الناس في الأعصار والأزمان. 


وقد أعدى العلوك إلى رسوك الله 6 
الكسوة والدواب والجواري» ولم ينقل إيجاب 

ز10) 
ولا قبول ". 

١5‏ - ولا يملك المهدى إليه الهدية إلا 
بالقبض بإذن المهدي أو وارثه عند موته قبل 
القبض . 

والتفصيل في مصطلح (هبة ف /ا7 - 07١‏ . 
الأحكام المتعلقة بالهدية : 


تعلق بالهدية أحكام منها : 
أ - الرجوع في الهدية : 


7 -للمهدي الرجوع في الهدية قبل 
القبض عند جمهور الفقهاء»؛ أما بعد القبض 
ففيه تفصيل وخلاف بين الفقهاء”" . 


2200 المغني "561١/6‏ وفتح المعين “/رهةةء ومغنى 
المحتاج 794/7؛ والمحلي شرح المنهاج ”/ 
1 . 
١‏ والمحلي على المنهاج ”7/7 »١١١‏ والمغني 


ه/راهة" . 


ا ا ا ا ا ا ا ااا ل ل لل لي يا 


ينظر في مصطلح (هبة ف١5؟).‏ 

ب - وعاء الهدية : 

١‏ -قال الحنفية كما جاء في الفتاوى 
الهندية: رجل بعث إليه بهدية في إناء أو ظرف 
هل يباح له أن يأكلها في ذلك الإناء إن كان 
ثريداً أو نحوه؟ يباح له أن يأكلها في ذلك 
الإناء لأنه مأذون في ذلك دلالة» لأنه إذا جعله 
فى إناء آخر ذهبت لذته» وإن كان شيء من 
الفواكه أو نحوها إن كان بينهما اليساط يباخ له 
أيضا وإلا فلاء ويقال: إذا بعث إليه بهدية في 
ظرف أو إناء ومن العادة رد الظرف والإناء لم 
يملك الظرف والإناء وذلك كالقصاع والجراب 
وما أشبه ذلك» وإن كان من العادة أن لا يرد 
الظرف كقواصر التمر فالظرف هدية أيضاً لا 
يلزمه رده. 

ثم إذا لم يكن الظرف هدية كان أمانة في يد 
المهدى إليه» وليس له أن يستعمله في غير 
الهدية وله أن يأكل الهدية فيه إذا لم تقتتض 
العادة تفريغه فإن اقتضت تفريغه وتحويله عنه 
لزمه تفريغه كذا في السراج الوهاج”" . 

ويفهم من عبارات المالكية أن وعاء الهدية 
يُرد إلى المهدي ”"' . 


. ”87*/# الفتاوى الهندية‎ )١( 
0 الحطاب‎ (0 


5 007 


فع عم ع ملعل ع عع عع مالعا اوملع ووو ولولعوعوعادةء 


وقال الشافعية والحنابلة: إذا بعث شخص 
لآخر هدية في وعاء فإن لم تجر العادة برده 
كقوصرة التمر فالوعاء هدية أيضاً كالذي في 
الظرف تحكيماً للعرف المطرد»: وإن جرت 
العادة بردّه أو اضطربت العادة فلا يكون هدية» 
بل أمانة في يده كالوديعة» ويحرم استعماله إلا 
فى أكل الهدية منهء إن اقتضته العادة عملا بها 
1 عارية حينئذ”'' . 
ج- هدايا الختان والزفاف: 


5 -إذا عمل أحد دعوة لختان ولده 
فأهدى المدعوون هدايا ووضعوها بين يديه: 
قال الحنفية: إن كانت الهدية مما يصلح 
للصبيان مثل ثياب الصبيان» أو شيئاً يستعمله 
الصبيان فهي للصبيء لأن مثله يكون هدية 
للصبي عادة» وإن كانت الهدية دراهم أو دنانير 
أو غير ذلك يُرجع إلى المُهدي» فإن قال: هي 
للضصغير كانت للصغيرء وإن تعذر الرجوع 
إليه : ينظر إن كان المهدي من أقارب الأب أو 
معارفه فهي للأب» وإن كان من أقارب الأم أو 
معارفها فهي للأء”" . 

6 -وكذلك إن اتخذ الوليمة لزفاف بنته 
)1غ( مغني المحتاج 0/7 وفتح المعين ”/ .١408‏ 


والإنصاف لا/ ١55‏ . 
(؟) الدر المختار وحاشيته لابن عابدين 51١7/5‏ . 


وععوععوع يعوب عويوووووعللبملعلرء ل ومومع يعم وعي عو مرلر ربع مبر م عمفمءب عم ونععيةه 


إلى بيت زوجها فأهدى الناس هدايا فهي على 
ما ذكرنا من قرابة الأب أو من قرابة الأم. 
وكذلك الحكم لو كان المهدي من معارف 
الزوج أو من أقاربه أو من معارف المرأة أو من 
أقاربهاء إلا إذا بين المهدي وقال: أهديت 
لهذا أو لهذا فيكون القول قوله. 

وقال , بعضهم: في الأحوال كلها تكون 
الهدية للوالد لأنه هو الذي اتخذ الوليمة”''. 


وقال بعضهم: تكون للولد لأن الوالد اتخذ 
الوليمة لأجل الولد» ولا يعتبر قول المهدي ٠‏ 
عند الإهداء: أهديت للوالدء لأن الوالد أو 
صاحب الوليمة إذا كان:رَجَلة عظيماً محترما 
يقول المهدي عادة: هذا لخدمتكم. 

قال النابلسي: والاعتماد على ما قلنا أولا. . 
وفي الفتاوى الهندية إن قدم من سفر وجاء 
بالتحف إلى من نزل عنده وقال: اقسم هذا 
بين أولادك وافرأتك ونفسك» فإن أمكن 
الرجوع إلى بيان المهدي فالقول قوله» وإن 
شتر الرجيع إليهطما يصلم للرجال قلددرية . 
يصلح للنساء فهو للزوجة وما يصلح للصغار 
(1) تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية 

للنابلسي ص »١١5-١١5‏ والفتاوى الهندية 
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ب /ام؟ 


لل الال اننا 


من الإناث فهو لهن وما يصلح للصغار من 
الذكور فهو لهم» وما يصلح لكليهما ينظر إلى 
المهدي : فإن كان من أقارب الرجل أو معارفه 
فله» وإن كان من أقارب المرأة أو من معارفها 
فلهاء فإذن التعويل على العادة7'' . 

وقال الشافعية: الهدايا المحمولة عند 
الختان ملك للأب. وقال جمع : هي للابن» 
فعلى هذا القول يَقْبّل له الأب وجوباًء إن لم 
يكن في قبوله محذورء ومن المحذور أن 
يقصد المهدي التقرب للأب وهو قاض ونحوه 
من أرباب الولايات والعمال فحينئذ لا يجوز 
له القبول لنفسه ولا للابن» ومحل الخلاف إذا 
أطلق المهدي فلم يعين أحداً فإن عيّنه فهي 
لمن قصده إتفاقا""* . 

د - الهدايا أثناء الخطبة : 

7 -إذا أهدى الخاطب إلى مخطوبته أو 
أنفق عليها ثم لم يتم الزواج ففي الرجوع 
بالهدية والنفقة خلاف وتفصيل ينظر في 
مصطلح (خطبة ف 79). 

)١(‏ تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية 
لعبد الغني النابلسي ص »١١5-١١5‏ والفتاوى 
الهندية 87/5" . 


القاسم 5 * ط دار صادر» وروض الطالب 
7 . 


الل لل لا ال ل لل ل ا لل ل لل نا 


ه - أقسام الهدية : 


-الهدية أربعة أقسام كما جاء في فتح 


حضفة : 


أ -حلال من الجانبين كالإهداء للتودد. 
ب -وحرام منهما كالإهداء ليعينه على ظلم . 


ج -وحرام على الآخذ فقط وهي أن يهديه 
ليكف عنه الظلم . 

د -أن يدفعه لدفع الخوف من المهدي إليه 
على نفسه أو ماله أو عياله أو عرضهء فهذه 
حلال للدافع حرام على المدفوع إليه » فإن دفع 
الضرر عن المسلم واجب ولا يجوز أخذ 
اثمال قعل الوالسي. 

8 - ومن الهدايا المحرمة: هدايا العمال 
وأرباب الولايات من قاض وغيره من الذين 
يئولون وظائف عامة للمسلمين سواء كانت 
الهدية عيئاً أو منفعة أم تمت في صورة 
محاباة . 

ولا يجوز للقاضي ونحوه قبول هدية 
ويجب عليه ردهاء وإن تأذى المهدى بالرد 
يعطى قيمتها. وإن تعذر ردّها لعدم المعرفة أو 


(1) عماشية ابن عنابدين 9/6 . 


رهم" 


للا ا لا ل ل ل لل ل ل ل لا ل لل لل ل لل ل لل ل 11111 007017001010101 


بُعد مكانه وُضع في بيت المال''' إلى أن 
يحضر صاحبها فيدفع إليه» وهي بمنزلة 
اللقطة» هذا إذا أهداه من له خصومة» أو من 
لا خصومة له ولكنه لم يكن يهدى إليه قبل 
الولاية» لأنه في حالة وجود الخصومة تدعو 
إلى الميل» وفي حالة عدمها: فإن الظاهر أن 
سيب الأهداء العمل" . لأو؟ قضاء ف 08). 


ويجوز له قبول الهدية من قريب أو صديق 
كان يهدى له قبل الولاية إن لم تكن له 
خصومة حاضرة أو مرتقبة» وكانت الهدية 
بالقدر الذي كان يهديه قبل الولاية أو 
الترشيح» لانتفاء التهمة حينئذ» بخلافها بعد 
الترشيح أو مع الزيادة» فيحرم الكل إن كانت 
الزيادة بالوصف,. كأن كان يهدى أثواباً من 
الكتان» فأهدي إليه بعد الولاية الحرير. 


وسائر العمال ممن يتولون ولاية عامة 


لوث والمحلى ا وكشاف القناع / 
او" 

(؟) ابن عابدين 5/ 2."1١١-*9١9‏ وروض الطالب 5/ 
بن ين ص 2 
,»٠‏ وتحفة المحتاج ١٠ل‏ والمحلي 
وحاشيته القليوبي ,”٠7-1٠١7/5‏ وكشاف القناع 
ل والشرح الصغير ٠١97/5‏ وتبيين 
الحقائق ١98/5‏ . 


مالعالل اودوع دوو هه 


ومنهم مشائخ الأسواق والبلدان والقرى 
ومباشرو الأوقاف وكل من يعمل للمسلمين ' 
عملا حكمه في الهدية حكم القاضي”'' . 


والأصل في حرمة قبول هؤلاء الهدايا قوله 
يك: «هدايا العمال غلول»”"'»: وفي لفظ: 
«هدايا السلطان سحت»0”": وورد أن النبي كك 
« استعمل رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية 
على صدقة فلما قدم قال: هذا لكم وهذا لي 
أهدي ليّ . فقام النبي كَل على المنبر: فحمد 
الله وأثنى عليهء وقال: «ما بال عامل أبعثه 
فيقول: هذا لكمء وهذا أهدي لي؟ أفلا قعد ' 
في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى 
إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد 
منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله 


(0) ابن عنابدينت 2/ +55 وروض الطالب ٠/4‏ 
وتحفة المحتاج »177/٠١‏ والمحلي وحاشيته 
القليوبي 707-707/4, وكشاف القناع 5/ 
57757 والشرح الصغير »١97/5‏ وتبيين 
الحقائق ١98/5‏ . 

(؟) حديث: «هدايا العمال غلول» أخرجه أحمد (0/ 
8 ط الميمنة). وأورده الهيثمي في المجمع ' 
1٠65١/4(‏ ط مكتبةالقدسي). وقال: رواه 
الطبراني في الكبير وأحمد من طريق إسماعيل بن 
عياش عن أهل الحجاز وهي ضعيفة . 

() حديث: «هدايا السلطان سحت» أخرجه الخطيب 
البغدادي في تلخيص المتشابه (١/١7ا,‏ ط 
طلاس) من حديث أنس . 


او سه 


1111011111010 لل ال ااا 0 


على عنقه» بعير له رغاء» أو بقرة لها خوار» 
أو شاة تيعرء ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي 
إبطيه» ثم قال: اللّهم هل بلّغت؟ مرتين»”"' . 

و - خلع الملوك على من تحرم عليهم 
الهدية : 

4 -بحث التاج السبكي أن خلع الملوك 
التي من أموالهم ليست كالهدية» فيجوز لمن 
يحرم عليهم قبول الهدية أن يقبلها بشرط 
اعتيادها لمثله» وأن لا يتغير قلبه عن التصميم 
على البو 

وجاء في ردٌ المحتار: إن القاضي لا يقبل 
الهدية إلا من أربع: السنطان» والباشا وهو 
حاكم بلده» وقريبه ذي الرحم المحرم. ومن 
جرت عادته بذلك بقدر عادته ولا خصومة 


ل 


)١(‏ حديث: أن رسول الله © استعمل رجلا من 
الأسد. .») أخرجه البخاري (الفتح ١84/١‏ ط 
السلفية) ومسلم (/ ١577‏ ط الحلبي)» واللفظ 


٠ 8 (2)‏ » والمحلي على المنهاج 
0-4". وروض الطالب 5/ 98:18:٠١‏ 
ورد المحتار 5/ ١79-١7”1؛‏ وكشاف القناع 7/ 
ال" 

(*) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 5/ 2711١-1٠١‏ 
والبحر الرائق 5/ 7٠١8‏ . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا الل لل لل ل ل ل مضنا 


وسائر العمال في ذلك كالقاضي”'" . 
ز - قبول الإمام الهدية : 


 مومعل -ليس للإمام قبول الهدية‎ ٠ 
الآدلنة؟ ومعية خير : العدايا السلطات‎ 
سحغة 7" ولأن قبول الهنية من خصوميات‎ 
م‎ ' 


انظر مصطالح (الإمامة الكبرى ف 78»؛ 
ورشوة ف 4). 

ح - هدية المفتي والواعظ ومعلم القرآن 
والعلم : 

١‏ - ذهب فقهاء الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أنه لا تحرم على 
المفتي والواعظ ومعلم القرآن والعلم الهدية 
لأنه ليس لهم أهلية الإلزام» ولكن الأولى في ٠‏ 


7 و المسعن 0576 والبيسو الرائق ارم 
والعقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من 
العقود والأحكام لابن سلمون 2191/1 وتحفة 
المحتاج ٠لا‏ . 

(؟) حديث: «هدايا السلطان. ..؟. 
سبق تخريجه ف ١8‏ . 

(6) رد المحتار :"١١/4‏ والبحر الرائق 1/ ه6٠‏ 
والعقد المنظم للحكام فيما يجري بين العقود 
والأحكام لابن سلمون ١97/7‏ . 


ا 


ا لا الا الل ا الل ا ل ا اال الل ا اا 000000000000001 


ليكون عملهم خالصاً لوجه الله تعالى. 


وإن أهدي إليهم تحبباً وتودداً لعلمهم 
وصلاحهم فالأولى القبول. 

أما إذا أخذ المفتى الهدية ليرخص فى 
الفعرى» غزه كان باطلا قير رجل قاجر يبدل 
أحكام الله تعالى ويشتري بها ثمناً قليلاء وإن 
كان بوجه صحيح فهو مكروه كراهة 
شديدة”'2. انظر مصطلح (فتوى ف 70). 

ط - هدايا الرعايا بعضهم بعضاً: 


5 -نص الشافعية على أن الهدايا بين 
الرعايا بعضهم بعضاً إن كانت الهدية لطلب 
المل آو ماعل عبر عاق أى موده قهى جاقزة 
وفي بعض الصور مستحبء وإن كانت لأجل 
شفاعة فإن كانت الشفاعة في محظور لطلب 
المحظورء أو إسقاط حقء أو معونة على ظلم 
فقبولها حرام . 


وإن كانت في مباح لا يلزمه؛ فإن شرطا 


)١(‏ العقد المنظم للحكام 2١45/7‏ وحاشيتا الشرواني 
وابن قاسم على تحفة المحتاج ١٠/178١غ2‏ 
وكشاف القناع 75١/5‏ وحاشية ابن عابدين 4/ 
الل 5" 


ملع للع ااال الع وو وندرريوه. 


هدية على المشفوع له فقبولها محظورء 
وكذلك إن قال المهدي: هذه الهدية جزاء ش' 
شفاعتك فقبولها محظور أيضاً. وإن لم 
يشترطها الشافعٌ وأمسك المهدي عن ذكر 
الجزاء فإن كان مهدياً له قبل الشفاعة لم يكره 
له القبول» وإلا كُره له القبول إن لم يكافئه؛ 
وإن كافأه لم يكره”"" . 

ي - الهدية باسم النيروز: 

17 حون لحنفية على أنه لا يجوز الإهداء 
باسم النيروز كأن يقول عند الإهداء : هذا هدية 
النيروز والمهرجان» ومثل القول النية» والنيروز ' 
أول الربيع والمهرجان أول الخريفء وهما 
يومان يعظمهما بعض الكفار ويتهادون فيهما. 

وإن قصد تعظيمهما كما يعظمهما الكفرة 
كا 

ك - قبول الهدية ممن أكثر ماله حرام : 

8 -نص الشافعية على أنه لا يحرم قبول 
الهدية ممن أكثر ماله حرام إلا ما علم حرمته 
ا 

)١(‏ حاشية أحمد الرملي الكبير على روض الطالب 
0 . 


. 58١/6 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
حاشية القليوبي ل"‎ )7( 


ا 


هدية ه» 5ع 


111111101111107 ا 411 


ل - هدايا الكفار للمسلمين : 

-إن أهدى الكفار لمسلم شيئاًء فإن 
كانت فى أثناء الحرب فهو غنيمة: أماما 
أهدوه فى غير الحرب فإنه ليس بفى.» كما أنه 
ليس بغنيمة » بل هو لمن أهدي كي 

م - الهدية لخوف أو ععياءة 


5 -يحرم قبول الهدية إذا كانت لخوف أو 
حياء» لأنها في حكم القصب 7 


-١7/5 مغني المحتاج "/ “91 » ونهاية المحتاج‎ )١( 
وتحفة المحتاج 170/7: وحاشية ابن‎ 4 
. 7554/7 عابدين‎ 

. 597/7 حاشية القليوبي‎ )١( 


1111011001 لال لل ل لل الى ل نينا 


١‏ - الهذيان في اللغة مصدرء يقال: هذى 
يهذي هذياً وهذياناً: تكلم بكلام غير معقول 
في مرض أو غيره مثل كلام المبرسم 
والمعتوه. 

واضطلاحا: التكلم بغير روية”''. 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ - اللغو: 

؟ -اللغو في اللغة له معانٍ منها: السقط 
وهو كل ما لا يعتدٌ به من كلام أو غيره» ولا 
يحصل منه على فائدة ولا نفع . 

واصطلاحاً: ضم الكلام بما هو ساقط 
العبرة منه وهو الذي لا معنى له في حق ثبوت 
الحكم وغيره”" . 

والصلة بين الهذيان واللغو: أن كلاً منهما 


)١(‏ المصباح المنير» ولسان العرب» وحاشية القليوبي 
70 


(2) التعريفات للجرجاني» ولسان العرب. 


11 


527077000707000 


لا يترتب عليه أثر في حق ثبوت الحكم . 

ب - اللغط : 

-اللغط هو: كلام فيه جَلْبَة واختلاط» 
ولا يتبين. 

واصطلاحاً: هو الأصوات المرتفعة سواء 
كانت بالقراءة أو الذكر أو الصلاة على النبى 
يد , ١‏ 

والعلاقة بين الهذيان واللغط : أن الهذيان لا 
يقصد معناه» واللغط يقصد معناه. 

الأحكام المتعلقة بالهذيان : 

يتعلق بالهذيان أحكام منها : 

طلاق الهاذي وتصرفاته : 

5 -قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على 
أن زائل العقل بغير سكر أو ما في معناه لا يقع 
طلاقه . 

ونص الحنفية على أن من هذى أو غلب 
على كلامه الهذيان واختلاط الجدّ بالهزل ولا 
تجري أقواله على نهجه المعتاد إلا نادراً لم 
يعتد بعباراته: كالمجنئون, والمدهوش» 
والمعتوه» والمبرسم» والنائم» والمغمى 


للق لسان العرب» والمصباح المنير» والقليوبي /١‏ 
١” 2‏ .. 


وععووءعءيووو ع وود علوووع ورور ولفءعءوورلععء و ونيو وويعءم مولعم ورموليء ل ولبلرء نيه 


عليه» ومن اختل عقله لكبر أو مرض أو مصيبة 
فاجأته؛ وكل من يغلب على أقواله الخلل ٠‏ 
وعدم الانتظام وإن كان يعلم ما تكلم به ويريده 
لأن هذه الإرادة والمعرفة غير معتبرة لعدم 
حصولها عن إدراك صحيح.» كما لا يعتبر من 
الصبي العاقل» لأن مناط الحكم بغلبة الخلل 
في الأقوال والأفعال الخارجة عن العادة*'" . 

ونص المالكية على أن الهذيان هو: الكلام 
الذي لا معنى له لمرض أصابه» فإذا هذى 
فتكلم بالطلاق فلما أفاق قال: لم أشعر بشيء 
وقع مني فلا يلزمه شيء في الفتيا والقضاءء 
إلا أن تشهد بيئة بصحة عقله لقريئة» أو قال: 
وقع مني شيء ولم أعقله لزمه الطلاق» لأن 
شعوره بوقوع شيء منه دليل على أنه عقله. 
قاله ابن ناجي» وسلموه له فال الدودير: 
وفيه نظر إذ كثيراً ما يتخيل المريض خيالات ' 
فيتكلم على مقتضاها بكلام خارج عن قانون 
العقلاء فإذا أفاق استشعر أصله وأخبر عن 
الخيالات الوهمية كالنائم"" .. 


أثر الهذيان على العدالة : 
4- نص الحنفية على أن من شروط العدالة 


/0/ حاشية ابن عابدين ؟7/ 2171-5475 والمغني‎ )١( 
ومغني المحتاج 774/7 والشرح الصغير‎ ء»٠‎ 
. 75/7 والشرح الككيبن‎ 260:5 /١ 

. 777/7 الشرح الكبير‎ )١( 


ا 


ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل ل ا ا ل ل ل لل ا لي ل ين يتا 


أن يكون صدوق اللسان قليل اللغو والهذيان 
حتى إذا اعتاد الكذب وتعود الهذي لا تقبل 


شهادته”؟ . هر 
-_ 


١‏ - الهر فى اللغة: القط الذكر» وجمعه 
هررة » مثل قرد وقردة» والاتقى : هرّة وجمعها 
هِرّرء مثل سدرة وسِدّرء قاله الأزهري. 

وقال ابن الأنباري: الهر يقع على الذكر 
والأنثى» وقد يدخلون الهاء في المؤنث». 
وتصغير الأنثى هُريرة» وبها كني الصحابي 
المشهور”. 

والهيوى : القط» وهو جنس من الفصيلة 
السنورية ورتبة اللواحم . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
الو 

ما يتعلق بالهر من الأحكام : 

يتعلق بالهر أحكام منها : 


)01( المصباح المئير» المعجم الوسيط . 
21 )2( مغني المحتاج١/‏ 5 78.57 وسبل السلام شرح بلوغ ' 
06220 معين الحكام ص ١٠١7‏ ط الميمنية بمصر . المرام١/ 7١‏ . 


74ت 


لل لل ل ل الل ل ل لل لي ل ل لل ل لل ل ل لل ل 020000000001000 


طهارة الهر : 


؟- اختلف الفقهاء في طهارة الهر. 

فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أن الهر طاهرء لقول 
النبي كَل فيها: «إنها ليست بنجس» إنما هي 
من الطوافين عليكم والطوافات)”'' . 

وذهب بعض الحنفية» ومنهم الطحاوي» 
إلى أن الهرة نجسة لنجاسة لحمها. 

قال ابن عابدين : إن القياس في الهرة نجاسة 
سؤرهاء لأنه مختلظ بلعابها المتولد من لحمها 
النجس» لكن سقط حكم النجاسة اتفاقاً بعلة 
الطواف المنصوصة بقوله يِ: «إنها ليست 
بنجسة» إنها من الطوافين عليكم والطوافات» 
يعنى أنها تدخل المضايق ولازمه شدة المخالطة 
بحيث تابر صبوت الأآواتى منها. 


وفي معناها سواكن البيوت» للعلة 
المذكورة. فسقط حكم النجاسة للضرورة» 
وبقيت الكراهة؛ لعدم تحاميها النجاسة”" . 


)١(‏ حديث: «إنها ليست بنجس إنما هي من 
الطولقن . ...1 00 
أخرجه أبو داود /١(‏ ٠7”ط‏ حمص) والترمذي 
(١/65١ط‏ الحلبي) من حديث أبي قتادة - َك - 
وقال: حسن صحيح » واللفظ للترمذي. 

(؟) سبل السلام١/ 01-1١٠‏ والبدائع١/‏ 76: وحاشية 
أبن عابدين ١/ةةقكء‏ والشرح الصغير١/‏ ”57 وما 
بعدهاء ومغني المحتاج 015/١‏ وكفاية الأخيار 
»0١‏ وكشاف القناع١/‏ 19-191 . 


الا ل ل ل ا الا ا ل ل ل ال ا ل ا ا ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل ل لل لل ا لل لل لل ل ل ل اننا 


ب - طهارة سؤر الهر: 

*- ذهب الفقهاء إلى أن سؤر الهرة وما 
يماثلها أو دونها في الخلقة من سواكن البيوت 
طاهر يجوز شربه والوضوء به"'': لما روي 
أبى قتادة 4# أن أبا قتادة دخل عليها قالت: 
فسكيت لدوشيوفاء قاليت: فجاءت هرة 
تشرب فأصفى لها الإثاء؛ حسى شربت» قالت 
كب : فرآني أنظر إليهء فقال: أتعجبين ياابنة 
أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله كك 
قال: «إنها ليست بنجسء إنماهي من ( 
الطوافين عليكم والطوافات»”'"'. 

والتفصيل في مصطلح (سؤر ف” -15). 

ج - بول الهرة وخرؤها: 

5 - نص الحنفية على أن بول الهرة وخرءها 
نجس فى أظهر الروايات يفسد الماء والثوب» 
ولو طحن بعر الفأرة مع الحنطة ولم يظهر أثره 
يعفى عنه للضرورة . 

وفى الخلاصة: إذا بالت الهرة فى الإناء» 
69 حاشية ابن عابدين١/ 2١59‏ ومغني المحتاج١/‏ 

» والمغني لابن قدامة١/ 01١-8٠‏ . 


(0) جديكة: ا« إنها السح... + 


- 5560 


111110177070700 لل ل الل ال ل لل الل ل لل لل لل ل ل لل لك ل نا بانيا 


أو على الثوب تنجس . 


ويرى المالكية نجاسة بول الهرة. وعموم 
قول الشافعية في نجاسة جميع الأبوال يقضي 


00058 
5- بيع الهر: 


ه- اختلف الفقهاء في جواز بيع الهرة . 

فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أن بيع الهرة جائزء 
لأنها طاهرة ومنتفع بها ووجد فيها جميع 
شروط البيع» فجاز بيعها كالحمار والبغل» 
ولأن كل مملوك أبيح الانتفاع به يجوز بيعه إلا 
ما استشناه الشرع من الكلب وأم الولد 
والوقف. لأن الملك لإطلاق التصرف» 
والمنفعة المباحة يباح للشخص استيفاؤها 
فجاز له أخذ عوضهاء وأبيح لغيره بذل ماله 
فيها توصلا إليها ودفعا لحاجته بهاء كسائر ما 
أبيح بيعه» لان البيع شرع طريقاً للتوصل إلى 
قضاء الحاجة واستيفاء المنفعة المباحة» ليصل 
كل واحد إلى الانتفاع بما في يد صاحبه مما 
)١(‏ حاشية ابن عابدين١/ 27١7‏ والفتاوى الهندية 4/١‏ 


والدسوقي١/58.‏ ومغني المحتاج١/‏ /لا وتحفة 
المحتاج /١‏ 1595 : 


11 لل لل ل ل لي ل ل لي ل لل فنا 


يباح الانتفاع يه" . 


ولبعض الجمهور قيود في جواز بيع الهرة. 

فقال المالكية: يجوز بيع الهرة بقصد أخذ 
جلدها للانتفاع به» أما إذا باعها لا لقصد أخذ 
جلدها فلا يجوز بيعها إلا أن البناني من 
المالكية قال: الصواب أن بيع الهرة لينتفع به 
عا جا 


وخص الشافعية الجواز ببيع الهرة الأهلية؛ 
أما الهرة الوحشية فلا يجوز بيعها عندهم», 
لعدم الانتفاع نا 

وذهبت طائفة من العلماء منهم أبوهريرة 
كيه ومجاهد وطاووس وجابر بن زيد وهو 
قول عند المالكية صححه الجزولي وهو رواية 


عند أحمد اختارها أبوبكر إلى أن بيع الهرة 
مكروه”*؟» لحديث أبي الزبير قال: «سألت 


جابراً ييه عن ثمن الكلب والسئور فقال: 


)١(‏ البدائعه/ 57١؛‏ ومواهب الجليل5/ 51 7178-17؛ 
والمجموع للنووي 7720-774/9؛ والمغني لابن 
قدامة؛/ 586-1781 . 

(؟) مواهب الجليل للحطاب5/ 2778-7571 وجواهر 
الإكليل؟/ ه . 

(9) المجموع للنووي94/ 7370-1779 . 

(4:) مواهب الجليل للحطاب5/ 2558-7717 
والمجموع للإمام النووي 57947/9»؛ والمغني لابن 


قدامة#/ 7585 . 


> 


0000 


زجر النبي يَهِ عن ذلك:*'', ولأن أكلها 
مكروه فكره بيعها بناءَ على ذلك . 


وذهب بعض العلماء إلى أن بيع الهرة لا 
لكا لحديث جابر ييه : «أن النبي َكل 
نهى عن لمن الكلب والستووع: ولحديث 
جابر كه المتقدم: «أن النبي كَلِيْةِ زجر عن 
ثم الكلب والستوزة . 

ه - ضمان ما يتلفه الهر: 


1- نص الحنابلة والشافعية في الأصح على 
أنه إذا أتلفت الهرة طيراً أو طعاماً أوغيرهما 
ضمن مالكها- أي صاحبها الذي يؤويها- ما 
أتلفته إن عهد منها ذلك» سواء كان ذلك ليلا أو 
ثقاراء كسا يضمق مرميل الكلب الحقور ما 
يتلفه.» لأن مثل هذه الهرة ينبغى أن تربط ويكف 
شرهاء ومثلها كل حيوان مولع بالتعدي كالجمل 
والحمار اللذين عرفا بعقر الدواب» واتلافها. 


)١(‏ حديث أبي الزبير: «سألت جابراً كك عن ثمن 
الكلب والسئور. ..» 
أخرجه مسلم (1149/7- ط عيسى الحلبي). 

)١(‏ المجموع للنووي 9/ 770-7794 وانظر كلا من 
مواهب الجليل 7١8/5‏ والمغنى لابن قدامةة/ 
5860-4 . ْ 

(') حديث جابر: «أن النبي يَللْهِ نهى عن ثمن الكلب 
والستون». 
أعشرجه أبو داود(7/ 57/ا- ط حمص) والترمذي 
(8/ لالاهة-اط الحلبي) . 


ومقابل الأصح عند الشافعية : لا يضمن ليلا . 
ولا نهاراً لأن العادة لم تجر بربط الهرةء 
وقضية هذه العلة أنه لو كان الحيوان المفسد 
مما يربط عادة فتركه صاحبه ضمن ما يتلفه 
قطعاً. وبه صرح الإصطخريء لأنه مقصر 
حينئذ بإرسالها”'" . 


أما إذا لم يعهد من الهرة أو نحوها- والمراد 
هو تعهد صاحب الهرة ونحوه منها - اتلاف ما 
ذكر فلا يضمن ما أتلفته عند الحنابلة» وفي 
الأصح عند الشافعية» سواء كان الإتلاف في , 
الليل أو في النهارء لأن العادة حفظ الطعام 
عنهاء لا ربطها. 

ومقابل الأصح عند الشافعية : أنه يضمن ما 


أتلفته فى الليل دون ما أتلفته فى النهار 
١ 1‏ ٍ 
كالداية 2 


وانظر آراء الفقهاء فى حكم ضمان ما أتلفه 
الحيوان في مصطاح (ضمان فلا١٠‏ - 
48). 


)١(‏ مغني المحتاج 23١7/54‏ والقليوبي وعميرةة/ 
1”ء والمغنى778/8” . 

0 المغني 7708/8 وتحفة المحتاج مع الحواشضي 
64 ١١٠0ء‏ ونهاية المحتاج8/ »5١-5١‏ , 
ومغني المحتاج 7٠1/5‏ والقليوبي5/ 7١7‏ . 


ا ب 


ولعمووعوووععوعع ورور ءولمم وروم روعي ووو ا ارولو و مونموعمنععيويه 


و- قتل الهرة الصائلة : 


/ا- نص الشافعية: على أنه لو هملكت الهرة 
في الدفع عن حَمَام ونحوه فهدرء لصيالهاء 
وذلك إذا تعيّن قتلها طريقاً لدفعهاء ولم يمكن 
دفعها بدونه كالصائل» أما إذا لم يتعيّن قتلها 
طريقاً لدفعها بأن أمكن دفعها بضرب أو زجر 
فلا يجوز قتلهاء بل يدفعها بالأخف فاللأخف 
كدفع الصائل» فلو كانت الهرة صغيرة مثلًا ولا 
يفيد معها الدفع بالضرب الخفيف؛. ولكن 
يمكن دفعها بأن يخرجها من البيت ويغلقه 
دونهاء أو بأن يكرر دفعها عنه مرة بعد أخرى 
فلا يجوز قتلها ولا ضربها ضرباً شديداً. 

ويشمل حكم وجوب دفع الهرة بالأخف 
فالأخف كالصائل ما لو -خرجت أذيتها عن عادة 
القطط وتكرر ذلك منهاء واختلفوا فى ضبط 
هذه العادة» فقال بعضهم: ولو مرة واحدة» 
وقال الدميري : والظاهر أنه يأتى فيه الخلاف 
مرتين أو ثلاثة» كما الكلب السسلع. 

ولو صارت الهرة ضارية مفسدة فهل يجوز 
قتلها في حال سكونها؟ وجهان: أصحهما- 
وبه قال القفال - لا يجوزء لأن ضراوتها 
عارضة» والتحرز عنها سهل» وجوز القاضي 
من الشافعية قتلها مطلقاً أي سواء في حال 
صيالها أو حال سكونهاء وسواء أمكن دفعها 


1010ل لل لل لل لل لل الل ا لل لل يننا 


بدون القتل أم لم يمكن» لأنها قد تعود وتتلف 
ما دفع عنها مع التغافل عنه» ولأنها- في هذه 
الحالة - لا يكف شرها إلا بالقتل 7" . 

واعتمد هذا القول ابن عبدالسلام حيث أفتى 
بقتل الهر إذا خرج أذاه عن العادة وتكرر منه 
واختاره الأذرعي: في هر مهمل لا مالك له 
إلحاقاً له بالكلب العقورء وألحقه القاضي 
بالفواسق الخمسة . 


والوجه جواز الدفع كذلك في الهرة 
الحامل» بل وجوبه ولا نظر لكوثها حاملًا أو 
غير حامل» وإن قلنا أنه يعلم الحمل» لأنا لم 
نتيقن حياته» وتيقنا إضرارها لو لم يدفعها 
ع 
وسئل البلقيني من الشافعية عما جرت به 
العادة من ولادة هرة في محل وتألف ذلك 
المحل بحيث تذهب وتعود إليه للؤيواء فهل 
يضمن مالك المحل متلفها ؟ وأجاب بعدم 
الضمان حيث لم تكن في يد أحد وإلا ضمن 
7 كثرين! 
)١(‏ تحفة المحتاج مع الحواشي9/ 25١١-15١9‏ ونهاية 
المحتاج8/ ١151-1؛‏ ومغني المحتاج5/ 1١1‏ ! 
وقليوبي14/ 7١‏ . 
(؟) تحفة المحتاج بشرح المنهاج مع حاشية 


الشرواني8ة/ 5١١‏ . 
(*) نهاية المحتاج بشرح المنهاج :»4١/4‏ وحاشية - 


- 5 


عع قوقع ع ولمع عع لمع ولع عع عاو و ووو وونونونونونوي و ملعليء معععءيةه 


وأجاز الحنفية ذبح الهرة إذا كانت مؤذية 
بسكين حاد ويكره ضربها وفرك أذنهاء وفي 
القنية : يجوز ذبح الهرة لنفع , 

ويرى المالكية أنه يجوز قتل الهر إذا 
خرجت إذايته عن عادة القطط وتكررت إذايته» 
فإن لم تخرج إذايته عن عادة القطط. ووقعت 
الإذاية منه فلتة فلا يقتل”" . 

وانظر مصطلح (صيال ف5) . 

ز- حكم أكل لحم الهر : 

- اختلف الفقهاء في حكم أكل لحم 
الهرة . 

فذهب الجمهور وهم الحنفية والمالكية في 
قول عندهم والشافعية في الأصح بالنسبة للهرة 
الوحشية وفي الصحيح بالنسبة للهرة الأهلية؛ 
والحنابلة في الصحيح من المذهب إلى حرمة 
أكل الهرة سواء كانت أهلية أو وحشية» 
لمجحلاصةة: «كل ذي ناب من السباع فأكله 
حرام» اي" ولأنها تعدو بنابها فتشبه البق 

- الشرواني مع تحفة المحتاج 4/ ٠١١‏ : 
6232 البحر الرائق 070 وحاشية الطحطاوي 
14”"”»؛ والفتاوى الهندية 51/6" . 

(؟) الحطاب7/7 7375 . 


إفرة حديث : «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام». 
أخرجه مسلم (7/ 15174- ط عيسى الحلبي) - 


وعم عع عمعوويوووء ل عتعوموونونعءعتقفوءءم ملقو ةيلمعمو نففوونوقعنفءثقءيية 


ولأنه ورد في حديث آخر: «الهر سبع»"١‏ 


وذهب المالكية في قول والحنابلة في رواية 


إلى آله يكن أكل تسمها. 


ويرى الشافعية في مقابل الأصح ورواية عند 
الحنابلة أن الهرة الوحشية يحل أكل لحمهاء , 
وكذا الأهلية في مقابل الصحيح عند 
ا 
الشافعية 


والتفصيل في مصطلح (أطعمة ف4؟ - 


حل" 


- من حديث أبي هريرة كله . 

)١(‏ تعدية:: #«الهو سبع ؟ 

و ححمن لسيينيه - ط الميمنية) من 
حلي أزى غريرة علي وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد (5/ 55 - ط القدسي) وقال فيه عيسى بن 
المسيب وثقه أبو حاتم وضعفه غيره. 

(0) البناية١/٠565»‏ ومواهب الجليل558/5» 
والدسوقي؟/17١1:‏ ومغني المحتاج4/ 2٠١‏ 
وتحفة المحتاج مع الحاشيتين9/ 2378٠‏ والإنصاف , 
رمخ 1 . 


اك 


ممع مم وملعم عم مولعم يموع لمع لولم و ووو وودع يواوه 


-١‏ الل عه مسندو كؤله بغعال: عل 
هَزْلَا - من باب ضرب -: أي مَرّْح . 

وَالهَرْلُ ضد الجدّء يقال: جَدَ فى كلامه 
جثا سنس باب شيرب + ضيه 5102 


ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : «ثلاث 
جدهن جد» وهَزْلهن جد : النكاح » والطلاق» 
والزسبيية»63©. 


والهزل اصطلاحا: ألا يراد باللفظ ودلالته 


معئاه» لا الحقيقي ولا المجازي» وهوضد 
ككارين] 


)0( المصباح المنير» والمغرب في ترتيب المعرب. 

(؟) حديث: «ثلاث جدهن جد. . .1 
أخرجه الترمذي وحسنه (7/ 541 - ط الحلبي) من 
حديث أبي هريرة» وحسنه كذلك ابن حجر في 
التلخيص (”/ 559 - ط العلمية) . 

إفرف4 شرح التوضيح امك والتعريفات للجرجاني » 
والقواعد للبركتي» وابن عابدين 1/1 وتيسير 
التحرير على كتاب التحرير 1 


1 ل ل ا ل ل لي ل ل يل نينا 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ- اللعب : 

؟:- اللعب لغة: تعر لعب واللعب ضد 
الجذء يقال: لعب فلان إذا كان فعله غير 
قاعيد به مقضدا صحيدا ب 517 

واللعب اصطلاحا: ما لا يفيد فائلة 
أي , 
الهزل عرفاء والهزل أخص. إذ الهزل يختص 
بالكلام» واللعب قد يكون بغيره. 

ب - المزاح : 

*- المزاح لغة: هو تنحية الشيء عن 
الجدّء يقال: مَرّح مَرْحاً - من باب نفع - 

ويقال: إن المُزاح مشتق من : زُختٌ الشيء 
عن موضعه» وأزحته عنه: إذا نحيته» ليه 
تبمية عن الجذ 3 . 

والمزاح اصطلاحاً: عرفه البركتي بقوله: 
)١(‏ المصباح المئير. 


. 08١/5 كشف الأسرار عن أصول البزدوي‎ )١( 
المصباح المنير.‎ )5( 


ب هااا من 


لل ل ل لل ل ل لل لل لل ل رلك الل ل لل لل ل 0011111 030000000000011 


الماح - بالضم - المباسطة إلى الغير على 
وجه التلطف والاستعطاف دون أذية» حتى 


يخرج الاستهزاء والسخرية'١)‏ 


والصلة بين الهزل والمزاح أن كلا منهما 
ضد الجد. 

جح - الخطأ: 

#- الخطأ لهة: ضد الصواب. ويقصر 
ويمد» وهو اسم من أخطأ فهو مخطىء: قال 
أبو غبيدة* خط نظأ من باب علمء وأخطأ 
بعش واحفد لمية .يلاتب على غير غزيا"": 

والخطأ اصطلاحا: فعل أو قول يصدر عن 
الإنسان بغير قصده بسبب ترك العقبت عبد 
مباشرة أمر مقصود ع أو هو: قاليين 
للإنسان فيه قصد”*' . 

والصلة بين الهزل والخطأء أن كل مهيا 
مق عبواوفن الأعلية المكييية: واتهها 
متضادان من حيث الرضا بالسبب»ء فالهازل 
راقئر جالسيي واإقتاعه غريى واي جا جتفية 


)١(‏ قواعد الفقه للبركتي. 
(؟) المصباح المنير. 
08 شف الأسراز . #ار» 
دار الكتب العلمية. 
(5) التعريفات للجرجاني . 


والتلويح 41١١/7‏ ط 


للمفمع عع ملعمل عع ع عع لولعم عع دولنود ةن دمن ومو 


1 3 1 إدلق 
والمخطىء غير راض بشيء منهما"' 5 
د - التلجئة : 


ه- التلجئة لغة: ترد بمعنى الإكراه 
والاضطرارء يقال: لجأ إلى الحصن وغيره 
5 - مهدوز م ابي نفع وتعيا- - والتجأ . 
إليه: اعتصم به والحصن ملجأ - بفتح الميم 
والجيم - والجأنه إليه؛ ولجأثه - بالهمزة 
والتضعيق:- اضطررته وأقر"؟ 

والتلجئة اصطلاحا : هي أن يلجئك إلى أن 
تأتى أمراً باطنه بخللاف ظاهره9؟© 

والصلة بين الهزل والتلجئة : هي العموم 
والمخصوص 5 

أثر الهزل على الأهلية 

الهزل لا ينافي الأهلية ولا الاختيار 
والرضاء ونوضح ذلك فيما يلي : 

أ- الهزل لا ينافي الأهلية : 

5 - نص علماء الحنفية على أن الهزل لا 
)000( تيسير التحرير ا وفتح الغفار بشرح المثار 

لابن نجيم */ ١١9‏ نقلا عن التحرير. 
(؟) المصباح المنير. 
فر شرح المنارء وحاشية عزمي زاده عليه ص٠98»‏ 


وحاشية ابن عابدين 7545/5 . 
(5) الفتاوى الهندية / 7١9‏ . 


- 35901 


110010101010111 لل للا ل لل ل ل ل ل ل ال ا ال اا 01 


ينافي الأهلية أصلا؛ أما أهلية الوجوب - وهى 
ملاس الانباة لرجوب العقرق المشروعة 
له وعليه - فلأنها تئاط بالذمة» وذمة الهازل 
موجودة وقائمة بوجوده حياًء وأما أهلية الأداء 
- وهي صلاحيته لصدور الفعل منه على وجه 
يعتد به شرعا - فلأنها تناط بالعقل» والهازل 
عاقل ”1 . 
ب - الهزل لا ينافي الاختيار والرضا. 


/ا- نص علماء الحنفية أيضا على أن الهزل 
لا ينافي اختيار المباشرة؛ والرضا بها'''. 
وإنما ينافي اختيار الحكم والرضا بهء فلو قال 
الهازل: بعتٌ لفلان كذاء فهو لا يريد نقل 
ملكية سلعته إلى المشتري (وهو الحكم) ولا 
يختار ذلك ولا يرضاه» ولكنه رضي بمباشرة 
صيغة العقد وإجرائها على لسانه. واختار 
ذلكء فصار الهزل بمتزلة خيار الشرط فى 
البيعء /أ0 المقبان يعدم الرعيا والالجيان ميا 
في حق الحكمء لأنه في مدة الخيار حر في 
إمضاء العقدء أو عدم إمضائه. ولا يُعدِمُ 
الخيارٌ الرضا والاختيار في حق مباشرة السبب 
)١(‏ التوضيح والتلويح ؟/ 777745 ط ذار الكتب 

الغلمية. 
(1) الاختيار هو: القصد إلى الشيء وارادتهء والرضا 


هو إيثاره؛ واستحسانه (مشكاة الأنوار 2٠١9/١7‏ 
والتلويح 7/ 045 . 


لال لل ل ل لا ل ا ل ا ل لل ينا 


- وهو الصيغة - إذ صيغة العقد أجراها العاقد 
برضاه واختياره» ولكن الخيار منع ترتب 
الحكم على الصيغة فوراًء فكذا في الهزل 
يوجد الرضا والاختيار في حق السبب» ولا 
يوجد في حق الحكو”'' . 

ويقول عبدالعزيز البخاري: إن الدليل على 
أن الهزل لا ينافي الأهلية» ولا الاختيار 
والرضا بمباشرة السبب أن الهزل لا يؤثر في 
النكاح بالسيثة وهى: قوله يَكَِةِ: «ثللاث 
جدهن جدء وهزلهن جد: النكاح» والطلاق 
والرجعة»”'“. فعلم بعدم تأثيره في النكاح أنه 
لا ينافي الإيجاب - أي السبب - إذ لو كان 
منافيا لنفس الكلام وانعقاده سببا لما صح 
التكاح لأنه لا ينعقد بالكلام الفاسدء ألا ترى 
أنه لا ينعقد بعبارة المجنون لفسادهاء فعلم أن 


2 


كلام الهازل صحيح في انعقاده سببا. 
وإذا كان الهزل كذلك لم يكن منافيا 
للأهلية» ولالوجوب شيء من الأحكام ولا 
عذرا في وضع الخطاب بحال, لكنه لما كان 
أثر الهزل ما قلنا: إنه ينافي اختيار الخحكم 
والرضا به» فيجب تخريج الأحكام مع الهزل 
)١(‏ كشف الأسرار 1478/5» والتوضيح والتلويح 
#رغة“ه وبيسير العضريي 1477 ومقعاة 


الأنوار ؟// 1١١9‏ . 
0 سبق تتفريجه فقرة: (0), 


7177 ته 


ل الل ال ل ل ل لل ل ال ل ل لل ل ل ل ل 00111 030000000000001 


على انقسامها في حكم الرضا والاختيار» فكل 
حكم يتعلق بالسبب ولا يتوقف ثبوته على 
الرضا والاختيار يثبت مع الهزل؛ء وكل حكم 
يتعلق بالرضا والاختيار لا يثبت مع الهزل”" . 


شرط تحقق الهزل واعتباره في التصرفات : 


8+ نص الحدقنية: على أن شبرط تحقق 
الهزل واعتباره في التصرفات أن يكون صريحا 
باللسان؛ مثل ان يقول: إني أبيع هازلاء ولا 
يكتفى بدلالة الحال» إلا أنه لا يشترط ذكره 
في العقدء فيكفي أن تكون المواضعة سابقة 
على العقد. 

فإن تواضعا على الهزل بأصل البيع» أي 
توافقا على أنهما يتكلمان بلفظ البيع عند 
الناس» ولا يريدانه» واتفقا على البناء» أي 
على أنهما لم يرفعا الهزل» ولم يرجعا عنه 
فالبيع منعقد لصدوره من أهله في محله» لكن 
يفسد البيع لعدم الرضا بحكمه؛ فصار كالبيع 
بشرط الخيار أبداء لكنه لا يملك بالقبض» 
لعدم الرضا بالحكه”" . 


0 تحقنقه الأضراو 6ر218 . 

(') مشكاة الأنوار فى أصول المنار 84/7 :٠١‏ وحاشية 
ابن عاللين لآ وكشف الأسرار 6/ كلاه 
والتوضيح والتلويح 7945/7 . 


لل الل لل ل ل ل لل ل لل ل لل لل لل ل لل ل لل ل ل لل لل لل ل لل ل ل لل ل لل نل فنا 


الأحكام المتعلقة بالهزل 


4- الهزل قديقع في أي تصرف من 
التصرفات؛ قال الحنفية: والتصرفات تنقسم 
بحسب الرضنا والاختيار الى إنشاءات» 
وإخبارات» واعتقادات» لأن التصرف إن كان 
إحداث حكم شرعي فإنشاء. وإن لم يكن 
كذلك فإن كان القصد منه بيان الواقع 
فإخبارات» وإلا فاعتقادات» ونورد فيما يلي 
الأحكام المتعلقة بكل قسم”''. 


القسم الأول: الهزل في الإنشاءات 


ات الهزل فى الإنشاءات ياتى علن 
نوعين: لأنه إما أن يكون في العقود 
والتصرفات التي تحتمل النقض - أي التي 
يجرى فيها الفسخ والإقالة» كالبيع والإجارة - 
أو أن يكون فيما لا يحتمل النقضء كالنكاح 
والطلاق والرجعة» ونورد فيما يلي أثر الهزل 


النوع الأول: الهزل في العقود والتصرفات ٠‏ 
التي تحتمل النقض : 


-١‏ إن الهزل في العقود التي تحتمل 


)١(‏ تيسير التحرير 7/٠591؛‏ وشرح التلويح على 
التوضيح 7//ا4١‏ 


0# ات 


1100-0 ل الل الل ل لل لال ل كن اننا 


النقض يختلف حكمه باختلاف ما يهزل به كل 
من المتعاقدين» لأنهما إما أن يهزلا في أصل 
العقد - كالبيع مثلا - أو في قدر البدل» أو في 
جنس البدل» ونبين فيما يلي حكم كل منها 
وما يتفرع عنها من صور”"' . 

الصورة الأولى: اتفاق المتعاقدين على 
البناء على المواضعة في أصل العقد: 

7- إذا اتفق المتعاقدان على أن يبنيا العقد 
على المواضعةء أي على عدم رفع الهزل. 
وعدم الرجوع عنه. فقد اختلف فقهاء الحنفية 
في حكم هذا العقدء فذهب بعضهم إلى أنه 
فاسدء ولكنه منعقدء لصدوره من أهله فى 
ميجلةن. لككدد سد البيخ لعدم الرضا يسيكمة» 
فصار اتفاقهما على الهزل كالبيع بشرط الخيار 
أبداء لكنه لا يملك بالقبض - كما هو الشأن 
في البيع الفاسد - لعدم الرضا بالحكم» حتى 
لو كان المبيع عبداً فأعتقه المشتري بعد 
قبضه لا ينفذ عتقهء وقال بعضهم: إنه 
باطل . 

قال صاحب شرح المنار: ينبغي أن يكون 
البيع باطلا لعدم وجود حكمه. وهو أنه لا 


للق حاشية ابن عابدين 8/5 175 وشرح المنار 
ص 18١‏ 5 


5 لل لل لل لل لل لل لل ل ل لل لل ل ل ينا 


يملك بالقبض» وأما الفاسد فحكمه أنه يملك 
بالقبض» فقد صرح في الخانية والقنية بأنه بيع 
باطل . 

قال ابن عابدين: وأجاب بعض العلماء 
بحمل ما فى الخانية على أن المراد بالبطلان 
الفسادء كما في حاشية الحموي . 

ثم قال ابن عابدين: قلت وهذا ول 
لموافقته ما في كتب الأصول من أنه فاسد. 
الهازل لا يصح أن يكون عقداً موقوفاًء لأن 
علماء المذهب قد رتبوا الأحكام على الفاسد 
فرق العو 

الصورة الثانية: أن يتفق المتعاقدان على 
الإعراض عن المواضعة المتقدمة» وعلى عقد 
البيع على سبيل الجد : 

-١*‏ نص الحنفية على أن البيع في هذه 
الصورة يكوة يسا لاثما وييظل اليل 
بإعراضهما عن المواضعة» لأن تلك المواضعة 
ليست بلازمة» فترتفع بما قصده المتعاقدان من , 
عقد البيع على سبيل الجدء وذلك لأن حقيقة 
)1١(‏ حاشية ابن عابدين 5/لا.55.4١»‏ وشرح المنار , 


وحواشيه ص 2.98١‏ وفتح الغفار »١١٠١/7‏ 
وفواتح الرحموت ١57/١‏ . 


9978 عه 


العقد (وهو البيع) لما احتملت الفسخ» فإن 
العقد بعد العقد ناسخ للعقد الأول» فالعقد 
بعد المواضعة التي هي دونها أولى أن يكون 
ناا ك1 ؟ 

الصورة الثالثة: أن يتفق المتعاقدان على 
أنهما لم يحضرهما شيء عند البيع المقترن 
بالهزل من البناء على المواضعة المتقدمة. 
ومن الإعراض عنها - أي لم يقع في خاطرهما 
وقت العقد أنهما بنيا العقد على المواضعة أو 
أعرضا عنها -. 

15- فير أبو سحقيفة رمه الله أن العقلذ 
صحيح» لأن الصحة هي الأصل في العقودء 
فيحمل عليها العقدء مالم يوجد مغيرء ولم 
يوجد مغير إذا اتفقا على أنهما لم يحضرهما 
شيء» فجعل أبو حنيفة صحة الإيجاب أولى 
إذا سكت المتعاقدان واتفقا على أنهما لم 
يحضرهما شيء» فالاعتبار عند أبي حنيفة 
للعقد لا لقهول7 : ١‏ 


وفرى أنو يوسقف ومحماد: أن العقد في 


)١(‏ فتح الغفار بيشرح المنار »٠١١ /٠‏ وكشف الأسرار 
للبخاري على أصول البزدوي ١514/5‏ . 

(؟) فواتح الرحموت »١157/١‏ وفتح الغفار بشرح 
المئار ؟/ ١١١‏ . 


ل للا ل ل ل لل للك لل ل ل ل لل ل ل لل لل ال 001111111111111 


هذه الصورة فاسدء والقول قول المواضعة» 
لأنها أصل عندهما هناء فقد اعتبر الصاحبان - 
المواضعة لأن العادة في مثله تحقيق المواضعة 
ما أمكن» والمواضعة أسبق» فيفسد العقد كي 
لا تلغو المواضعة السابقة» فيكون الاشتغال 
بها عبثاء إلا أن يوجد نص على ما ينقضهاء 
وهو اتفاقهما على الإعراض عنها”'' . 


الصورة الرابعة: وهي صورة ما إذا اختلف 
المتعاقدان في البناء على المواضعة والإعراض 
غنياء قتال أحدغهما» بثيقا العقن على 
المواضعة المتقدمة» وقال الآخر: عقدناه على 
سبيل العد. 

0 - فيرى أبو حنيفة أن العقد صحيح» 
لأن الصحة هي الأصل عنده في العقود كلها 
فيحمل عليها ما لم يوجد مغير ولم يوجدء إذ 
الأصل في العقد الشرعي هو الصحة واللزوم 
حتى يقوم المعارض» لأنه إنما شرع للملك» 
والجد هو الظاهر فيه . 

فإذا اختلفا فمدعي الإعراض عن المواضعة 


متمسك بالأصل» فيكون القول قوله» ومدعي 
البناء على المواضعة متمسك بغير الأصل فلا 


)١(‏ المرجعان السابقان. 


ب 19/60" سم 


اعتبار لقوله» وأيضا فإن العمل بالأصل» وهو 
صحة العقدء أولى من اعتبار المواضعةء لأنها 
عارض لم تنور دعوى مدعيها بالبيان» فلا 
يكون القول قولهء كما في خيار الشرط”'"' . 

وعند الصاحبين أبى يوسف ومحمد: أن 
العقد في هذه الصورة فاسدء والقول قول من 
يدعي المواضعة» لأنهما قد اعتبرا أن الأصل 
هو المواضعة المتقدمة. إلا أن يوجدما 
يناقضهاء لأن البناء عليها هو الظاهر»ء لثلا 
يكون اشتغال المتعاقدين بالمواضعة عبثاء أما 
كون الأصل في العقد الصحة واللزوم فإنه 
يُعارضٌ بأن المواضعة سابقة على العقدء 
والسبق من أسباب الترجيح.ء إلا أنه يرد عليه 
أذشاتعقد على سبيل الجد مقاخى عن 
المواضعة» والمتأخر يصلح ناسخا للمتقدم إذا 
لم يعارضه ما يغيره» كما إذا اتفقا على البناء 
على المواضعةء فإنه يكون البيع صحيحا 
لازماء والهزل باطل . © 


2٠١١ وفتح الغفار ؟/‎ »594١/7 تيسير التحرير‎ )١( 
. 157/755 والمبسوط للسرخسي‎ 

(؟) المبسوط للسرخسي 177/75» وشرح المنار 
وحواشيه ص4847» والتلويح على التوضيح ”/ 
84 . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1ل لل لل لك ل ل ل ل ل ل لا فنا 


الصو رز تان الخامسة و السادسة : 

5- أما الصورة الخامسة فتكون فيما إذا 
أعرض أحدهما عن المواضعة» وقال الآخر: 
لم يحضرني شيم . 

وأما الصورة السادسة فتكون فيما إذا بنى 
أحدهما على المواضعة؛ وقال الآخر: لم 
عدم ا لحضور كالاعراض» عملا بالعقد» 
فيصح العقد في الصورتين» لأن الصحة هي 
الأصل في العقود عنده ما لم يوجد مغير. 
يجب أن يكون عدم الحضور كالبناء على 
المواضعة ترجيحا للمواضعة بالعادة والسيق؟ 
فلا يصح العقد في شيء من الصورتين» وهذا 
الحكم مأخوذ من صورة اتفاق المتعاقدين على 
أن لم يحضرهما شيء»؛ فإنه عند أبي حنيفة 
بمئزلة الإعراض» وعندهما بمنزلة البتاء(") 
(وهي الصورة الثالثة المذكورة آنفا) 


)١(‏ التلويح 188/7ء وفتح الغفار بشرح المنار ؟/ 
.٠‏ 


37 05 


معقع و فوع مااع اودوع ووووع ولولو ءءء ورموعيءه: 


الصورة السابعة : 

-١١/‏ صرح بها التفتازاني في شرح التلويح 
فقال: إذا اتفق المتعاقدان على الاختلاف في 
الإعراض عن المواضعة» وفي البناء عليهاء 
بأن يقر كلاهما بإعراض أحدهماء ويناء 
الآخرء فلا قائل بالصحة واللزوم؛ وهذا 
اه “1 

4- وذهب الشافعية في الأصح وهو وجه 
عند الحنابلة إلى أن بيع الهازل صحيحء لأنه 
أتى باللفظ مع قصد واختيار» وعدم رضاه 
بوقوعه لظنه أنه لا يقع لا أثر له”"" . 


84- وذهب الحنابلة في المشهور وهو 
مقابل الأصح عند الشافعية إلى أن بيع الهازل 
باطل » قال الحنابلة : لأنه لم يرد حقيقة البيع» 
ويقبل من البائع قوله : إن بيعه كان هزلا بقرينة 
دالة عليه مع يمينه لاحتمال كذبه؛ فإن لم 
توجد قرينة لم تقبل دعواه إلا ببينة”". 

٠‏ أما المالكية فالأصل في انعقاد البيع 
عندهم هو الصيغة الدالة على الرضا. 

. ١88/75 التلويح على التوضيح‎ )١( 


لا >"١5ى» 5١٠‏ والإنصاف 0 وكشاف القناع 


عوك وإعلام الموقعين رن 7 
(*) المراجع السابقة. 


ااا لل ل ل اال لل لل لل لل لل لل لل لل ال لل ل ل ل لل لك نبا 


فإن كانت الصيغة بلفظ الماضي كأن يقول 
البائع: بعتك ويرضى الآخرء أو يقول 
المشتري: ابتعت أو اشتريت ويرضى الآخر 
فإن البيع ينعقد ولو قال البادىء: 8 وبين 
وإنما كنت مازحا وهازلا. 

وإن كانت الصيغة بلفظ المضارع كأن يقول 
البائع : أبيعكها بكذا ويرضى المشتريء أو قال 
المشتري: أنا اشتريها بكذا ويرضى البائع » فإن 
البيع ينعقد» وإذا قال البائع أو المشتري: لم 
أرد البيع أو الشدراة وإذعا كفت هازلة قإنه 
يحلف ولا يلزمه البيع . 

وإن كانت الصيغة بلفظ الأمر كأن يقول 
المشتري : بعني» فيقول له البائع : بعلقه أو 
يقول البائع: اشتر مني» ويقول المشتري: 
اشتريت» فإن البيع ينعقد ولو قال المشتري . 
كنت هازلا ولا يمين عليه» وهو ما ذهب إليه 
مالك وابن القاسم في غير المدونة. 

والأرجح ما ذهب إليه ابن القاسم في 
المدونة» وهو أن عليه اليمين فإذا حلف لا 
لوم ةر ١‏ 


الصغير 6ر١‏ :1636 ء 


ا به 


وموعمعوععو قفوو موو هو هدع مالم مع لع و دوروو ١‏ 


الهزل في الثمن في العقود التي تحتمل 
النقض : 

-١‏ إذااتفق المتعاقدان على الجد في 
العقد» لكنهما هزلا في الثمن» فإن الهزل في 
الشمن إما أن يكون في قدر الشمن» أوفي 
حسه »2 وقد اختلف الفقهاء في حكم هذا البيع . 

والتفصيل في مصطلح (بيع التلجئة ف١٠‏ 


النوع الثاني : الهزل في التصرفات التي لا 
تحتمل النقض 

- التصرفات التي لا تحتمل النقض - هي 
التي لاا يجري فيها الفسخ والإقالة بعد ثبوتها - 
ويختلف حكم الهزل فيها باختلاف حالاتهاء 
من حيث اقتران المال بهاء أو عدم اقترانه؛ 
لأنها إما ألا يكون فيها مال أصلاء أو يكون فيها 
مال تبعا» أو يكون المال فيه مقصوواة؟: 
وهي كما يلي : 

الحالة الأولى : الهزل في التصرفات التي لا 
تحتمل النقض ولا يكون فيها مال أصلا: 

ويشمل هذا النوع : الطلاق» والظهار» 
والعتق» والعفو عن القصاص - عند من يرى 


(0 كقفه الأسراد 26 2459 . 


أن موجبّ القتل العمد العدوانٍ القصاص 
عيئاً - واليمين كنا 

وقد اختلف الفقهاء في حكم الهزل في هذا 
النوع من التصرفات على قولين: 

7- القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء 
(السعفتيةه والمالكية هل المشيون: 
والشافعية» والحنابلة) إلى أن الجد والهزل في ' 
هذا النوع من التصرفات سواءء ومن ثم 
فطلاق الهازل واقع قضاء وديانة» ظاهراً وباطناً 
ومثله باقي التصرفات المذكورة”" . 


وقد استدلوا بما روي عن فضالة بن عبيد ٠‏ 
كيك أنه قال: قال رسول الله بك : «ثلات لا 
يجوز اللعب فيهن: النكاح والطلاق» 
والعق 7" . 


/4 بدائع الصنائع 7/١14؛ وحاشية الدسوقي‎ )١( 
. 7/٠١ ومغني المحتاج 48/5 والإنصاف‎ 7 

(0) المبسوط 5/55١٠غ»‏ وحاشية ابن عابدين /١‏ 
47» والاختيار 174/7ء وفتح القدير "/ 
١‏ ؛ وفواتح الرحموت 2١77/١‏ وشرح 
المنار وحواشيه ص985.: ومشكاة الأنوار 7'/ 
»١‏ وحاشية الجمل 59.77*8/4 والقليوبي 
وعميرة »771١/7‏ ونهاية المحتاج 477/5 ؛ ونيل 
المارتب 275472 ومشان اللسميل ان 
والمغني 577/9» وإعلام الموقعين ”117/7» 
والإنصاف 7957/1 . 

(0) حديث: فضالة بن عبيد: «ثلاث لا يجوز - 


- 717/8 


000 


وعن الحسن ضيه أنه قال: قال رسول الله 
عَكَلِةٍ : «من طلق أو حرر أو أنكح أو نكح 
فقال: إني كنت لاعباً فهو جائز»(© 

كما استدلوا بالإجماع, قال اين المنذر: 


أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن 
هَوَلَ الطلاق وجذه سواء؟ 


ونص جمهور الفقهاء على أن جميع 
التصرفات التي لا تحتمل النقض ولا مال فيها 
تأخذ حكم مانص عليه حديث: «ثلاث 
جدهن جد» وهزلهن جد: النكاح والطلاق 
والرجعة)9© 


فقد نص الحنفية على أن النكاح والطلاق» 
والرجعة»ء والظهارء واليمين»؛ والعتق حكمها 
واحدء وهو أن الهزل والجد فيها سواءء 
للحديث «ثلاث جدهن جدء وهزلهن 
جد. .»ء فقد روي بروايات بعضها: «النكاح 
والطلاق واليمين» وفي رواية: «والعتق» بدل 


- اللعب فيهن. . .»6 
أخرجه الطبرانى فى الكبير ١5 /١4(‏ - ط وزارة 
الأوقاف العراقية). وأشار ابن حجر في التلخيص 
(/ 558 - ط العلمية) إلى إعلاله بأحد رواته . 

(1) حعديث؟ سبع طلق آلو سعون... بل 
أخرجه ابن أبى شيبة ٠١5/6(‏ - ط السلفية) من 
حديث الحسن البصري مرسلا. 

(0) المغني 807/17 

إفرة تقدم تخريجه فقرة .)١(‏ 


نالك لا ل ل ل ل ل لل ل لك لراك لل ل لل لل ل ل ل ل ل ا لل لل ا الل كا 


«اليمين» وفي رواية «والرجعة» بعد النكاح 
والعللدق:"* فالهذ مها فكان حكمها واحناء 
وأما غير هذه التي وردت في الحديث وهي: 
العفو عن القصاص والنذر فإنها مقيسة عليها 
بجامع أنها إنشاءات لا تحتمل الفسخ» فقد 
ألحق العفو عن القصاص ب «العتق»» والنذر ب 
«اليمين» . 

وجعل المالكية الرجعة ملحقة بالطلاق 
والنكاح والعتق» قال في التوضيح في كتاب 
الطلاق في شرح قول ابن الحاجب: وفي 
الهزل في الطلاق والنكاح والعتق. . . ويلحق 
بالثلاث الرجعة؛ والمشهور اللزوم» لحديث 
أبي هريرة كلك : «قال رسول الله يكل ثلاث 
جدهن جد: التكاح والطلاق والرجعة». 

ولك تعن في شرح الصغير على أ 
الرجعة تكون بقول صريح كرجعت. . .: 
وتكون به مع النية رجعة ظاهراً وباطناًء أما مع 
الهزل فإنها تكون رجعة في الظاهر فقط لعدم 


)١(‏ وقد جاء في البدائع >4 /اما): افتصح 


الرجعة مع الإكراه» والهزل» واللعب». والخطأء 
لأن الرجعة استبقاء النكاحء وأنه دون الإنشاءء 
ولم تشترط هذه الأشياء للإنشاء فلأن لا تشترط 
للاستبقاء أولى» وقد روي في بعض الروايات: 
«ثلاث جدهن جدء وهزلهن جد: النكاح 
والرجعة والطلاق؟. 


قا _- 


11111000 الل لل الل لل الل لل لل لل ل لل لل ل ل فنا 


النية» لأن الرجعة هزلها جدء فيلزمه الحاكم 
بالعققة وسائر الحقوق» ولكن لا يحل له 
الاستمتاع بهاء فيما بينه وبين الله تعالى؛ ولا 
يحل له أيضا أخذ شيء من ميراثها. والفرق 
يصح بالهزل ظاهراً وباطئاً.ء والرجعة تصح 
ظاهراً لا باطناً - أن النكاح له صيغة من 
الطرفين» فكان الهزل فيه كالعدم, ولما ضعف 
أمر الرجعة - لكون صيغتها من جانب الزوج 
فقط أثر هزله فيها في الباطن.”'" . 

وعمم الشافعية حكم حديث: «ثلاث 
جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح 
والرجعة» على كل التصرفات التي سبق 
ذكرهاء وقالوا: وخصت الثلاثة لتأكد أمر 
الأبضاع» وإلا فكل التصرفات كذلك» وفي 
رواية: «والعتق» وخص لتشوف الشارع 
إليه”"'» وقد صرح بعضهم بأن ثبوت الحكم 
في غير ما نص عليه الحديث هو من قبيل 
القا [فرف 

عاس . 


4- القول الثاني: ذهب المالكية (في 


)000( الشرح الصغير الا" 
العبادي 59/4 . 
() حاشية الجمل 778/54 - 774 . 


الل الل لل لل لل لل ل ل لا ل ل ل ل نا 


مقابل المشهور) إلى أنه إن قام دليل الهزل لم 
يلزمه الطلاق قاله اللخميء وفي رأي لابن 
القاسم أنهما إذا كانا لاعنبين فلا شيء 
00 

الحالة الثانية: الهزل في عقود لا تحتمل 
النقضء ويكون المال فيها تبعا: 

6- من أمثلة العقود التى لا تحتمل النقض 
ويكوث المال فيها تبعاً: 00 أما كون 
المال فيها تبعا فلأن المال فيها غير مقصود 
بالذات» بل المقصود الأصلي في النكاح هو 
حل استمتاع كل من الزوجين بالآخرء والتوالد 
أيضا والمال شرع فيه لإظهار خطر المحل»؛ 
والإشعار بصدق رغبة باذله» وهو الزوج في 
النكاح . 


وأما كونها لا تحتمل النقض بعد ثبوتهاء 
فلأنه لا يجري فيها الفسخ والإقالة بعد ثبوتهاء 
ولا التراخي بخيار الشرط» ولا بالتعليق يسائر 
لعب ول , 


)00( التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 200 
وعقد الجواهر الثمينة ؟/ 5/ا١, ١1/8‏ . 

(0) كشف الأسرار :»١5487/5‏ وحاشية الجمل 1/ 
ا" 


4 - 


0000 


حكم الهزل في النكاح 


الهزل في النكاح إما أن يقع في أصل 
العقدء أو في قدر المهرء أو في جنسهء ونبين 
آراء الفقهاء في كل صورة من هذه الصور فيما 
يلي : 

الصوة الأولى : الهزل في أصل عقد النكاح 

5- إذا هزل العاقدان في أصل النكاح» 
مثل أن يتزوج المرأة بمهر هو ألف - مثلا - 
ولا يكون بينهما نكاح في نفس الأمرء فقد 
اختلف الفقهاء في حكمه إلى ثلاثة آراء : 


الهازل صحيح. والهزل باطلء وتلزمه 
موجبات العقد» ولا عبرة بقصدهء قال بذلك 
الحنفية » والمالكية - فى المشهور - والشافعية 
- والحثئابلة» وقد زوئى ذلك عن عمر مق 
الخطاب وعلى وأبى الدرداء وابن مسعود 
عه » وروي أيضا عن سعيد بن المسيب» 
وقال ابن القيم: وهذاهوالمحفوظ عن 
الصحابة والتابعين» وهو قول السيي 530 
)١(‏ فتح القدير 20١/1‏ كشف الأسرار 15417/5» 
الم ا1ء و تيسسمير التحرير 53/1 والمدونة 
22/7 وجواهر الإكليل »7717//١‏ الخرشي 
الغلا وموافب السليل 20/8 ع او 
ومغني المحتاج ؟+/م 3 ونهاية المحتاج 
ا وحاشية الجمل 0/5 56خ" - 


لل ل ل ل ل ل ل ل لل ل لل لل ل لل لل ل لل لل ا لل ل ل ال 00010111111111 


وقد استدلوا بما روي عن فضالة بن عبيد 
تيه عن النبي كَكلِةِ أنه قال: «ثلاث لا يجوز 
اللعب فيهن : الطلاق» والنكاح. والعتق»”'' . 


ولبعض الفقهاء إيضاح وتفصيل : 


فقد نص الحنفية على أن الهزل بأصل - 
النكاح جدء وصورته أن يقول لامرأة: إني 
أتزوجك بألف تزوجاً باطلا وهزلاء ووافقته 
المرأة ووليينا على قللكء وعقي الشهود عذة 
المقالة» ثم تزوجهاء كان النكاح لازماً في 
القضاءء وفيما بينه وبين الله تعالى بما سميا 
من المهر للحديث: «ثلاث جدهن جداء 
ولأن الهزل إنما يؤثر فيما يحتمل الفسخ بعد 
تمامه» والنكاح غير محتمل للفسخ . ولهذا لا 
يجرى فيه الرد بالعيب» وخيار الرؤية» فلا 
يؤثر فيه الهزل» والمال في النكاح تبع» لأن 
المقصد الأصلي فيه من الجانبين الحل 
للتوالدء وكذايصح بدون ذكر المهرء 
ويتحمل في المهر من الجهالة ما لا يتحمل في 
غيره . 


- وروضة الطالبين 201١/5‏ والفروع لابن مفلح 
ه/1 2 وإعلام الموقعين”/ 5 ؟١‏ 1 

)1١(‏ حديث: "ثلاث لا يجوز اللعب فيهن. . .»؛ سبق 
تخريجه ف 55 . 
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11101111011101 ل الل ل لال لل للا ا لل ل ل ا الى لي لل ل نيا يننا 


وقالوا: إن عقد نكاح الهازل لازم» والهزل 
باطل سواء اتفق العاقدان على بناء العقد على 
المواضعة» او اتفقا على الإعراض عنهاء أو 
اتفقا على أنهما لم يحضرهما شيء من البناء 
على المواضعة أو الإعراض عنها عند العقد» أو 
اختلفا في البناء عليهاء أو الإعراض عنها”'' . 

وقال المالكية: المشهور المعلوم من قول 
مالك وأصحابه أن هزل النكاح لازمء ولو عَلِمَ 
أنه قصد الهزلَ. وبذلك صرح غير واحد من 
الشيوخ . قال في النوادر عن كتاب ابن المواز: 
قال مالك: من قال لرجل - وهو يلعب - 
زوج ابنتك من ابني» وأنا أمهرها كذاء فقال 
الآخر - على ضحك ولعب - أتريد ذلك؟ 
قال: نعم زؤجهء وهو يضحكء. فقال: قد 
زوجتهء فذلك نكاح لازم”" . 

الرأي الثاني : يرى أن هزل النكاح هزل» 
ولا يجوز منه إلا ما كان على وجه الجدء» وهو 
كلاق المشتهوو عد المالكية”*. 

الرأي الثالث: يرى أن هزل النكاح جد ما 


)١(‏ كشف الأسرار 4/ 144776١547‏ وتيسير التحرير 
6/1 . 


02 مواهب الجليل ”/ ”377 , وجواهر الإكليل ا" 
22 مواهب الجليل 2 وجواهر الإكليل 


. 5٠7/5 ا ا", والذخيرة‎ /١ 


1110ل لل لل لل ا لل ل نا 


لم يقم الدليل على الهزل؛ فإن قام الدليل 
العاكة ا ش 


الصورة الثانية : الهزل في قدر المهر 

- إذا هزل المتعاقدان في قدر المهرء بأن 
تزوجها بألفين علانية» وبألف سراًء أي أظهرا 
في العقد أن المهر ألفان» وأَسَرًا أنه ألف» فإن 
للفقهاء تفصيلات في حكم هذا العقد. 

وينظر تفصيله في مصطلح (مهر ف 0/8) 

الحالة الثالثة: الهزل في عقود لا تحتمل 
النتقض والمال فيها مقصود 

4- هناك عقود» لا تحتمل النقض ويكون 
المال فيها مقصوداًء أي أن المال في هذه 
العقود لا يجب إلا بالتسمية» وهذه العقود 
هي : الخلع» ومثله الطلاق على مال» والعتق 
على مال» والصلح عن دم العمد على مال. 

فإذا وقع الهزل في أي عقد من هذه العقود 
فإن الأمر لا يخلو من أن يقع الهزل في أصل 
العقد» أو في قدر المسمى من المال» أو في 
جئسه كما إذا طلق امرأته على مال بطريق 
الهزلء أو طلقها على ألفين مع المواضعة 


. 475- 577 /* مواهب الجليل‎ )١( 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 0 


على أن المال ألفء أو طلقها على مائة دينار 
مع المواضعة على أن المال ألف درهم. وكذا 
في العتق على مالء أو في الصلح عن دم 
العمد على مال» ونوضح آراء الفقهاء فيما 
يلي : 


أ- الهزل في أصل الخلع : 

84- قال الحنفية: إذا هزل الزوجان في 
أصل الخلع» فإما أن يتفقا بعد العقد على البناء 
على المواضعة؛ أو على الإعراض عنهاء أو 
على أنهما لم يحضرهما شيء من البناء أو 
الإعراض» أو يختلفا في ذلك» فهذه أربع 
صور: 

الصورة الأولى : الهزل في أصل الخلع : 

*- إذا هزل الزوجان بأصل الخلع» بأن 
اتفقا على أنهما يخالعان بكذا عند الناس» 
ويكون ذلك هزلاء وأشهدا عليه. واتفقا بعد 
العقد على أن بنيا العقد على المواضعة» فقد 
اختلف الحنفية في حكم هذه الصورة: 

فيرئ أبو يوسف ومحمد: أن الطلاق 
واقع» والمال لازم كلهء لأن الهزل لا يؤثر في 
الخلع أصلا عندهماء لأن الخلع لا يحتمل 
خيار الشرط. حتى لو شرطا في الخلع الخيار 
لها وقع الطلاق ووجب المال» وبطل الخيارء 


لأن الخلع تصرف يمين من جانب الزوج» . 
فلهذا لا يملك الرجوع قبل القبول» وقبولها 
شرط اليمين» فلا يحتمل الخيار كسائر 
الشروطء وإذا لم يحتمل الخيار لا يحتمل 
الهزل». لأن الهزل بمنزلة خيار الشرط . 

هذا ولا يختلف الحال عند أبي يوسفا - 
ومحمد بالبناء على المواضعة» أو بالإعراض 
عنهاء أو بالاختلاف. 

وبرئ أبو عدفيقة: أن الطلاق لا يقعء ا 
يتوقف على اختيار المرأة الطلاق بالمال 
المسمى بطريق الجد وإسقاط الهزل» سواء 
هزلا بأصل العقدء أو بقدر البدل» أو بجنسهء 
أي أنه يتوقف على مشيئة المرأة لإمكان العمل 
بالمواضعة:» بناء على أن الخلع لا يفسد 
بالشروط بخلاف البيع» والعمل بالمواضعة أن ' 
يتعلق الطلاق بجميع البدل» ولا يقع في 
الحال» بل يتوقف على اختيارها . 

قال التفتازاني : كما إذا قال الرجل لامرأته: 
أنت طالق ثلاثا على ألف درهم»؛ على أنك 
بالخيار ثلاثة أيام» فقالت: قبلت» فعند أبي 
يوسف ومحمد يقع الطلاق» ويلزم المال. 
وعند أبي حنيفة : إن رَدْثْ الطلاق في الثلاثة 
الأيام بطل الطلاق» وإن أجازتء أو لم ترد 
حتى مضت المدة فالطلاق واقع والألف 


بقرت 


ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00111100 


لازم» وهذا معنى قول أبي حنيفة رحمه الله : 
لا يقع الطلاق ولا يجب المال حتى تشاء 


الج 
الصورة الثانية: الاتفاق على الإعراض عن 
الهزل : 


"١‏ - إذا أعرض الزوجان في الخلع عن 
المواضعة واتفقا على أن العقد كان جدَّاء وقع 
5 الإمام أبي حنيفة وصاحبيه: 8 يوسف 
ومحمد. 

أما عتد الصاحبين» فلأن الهزل باطل من 
الأضل» 
! وأما عند أبي حنيفة» فلأن الهزل باطل 
باتفاقهما على الإعراض عن المواضعة.'' . 

الصورة الثالثة : الاختلاف بين الزوجين فى 
الإعراض عن المواضعة أو في البناء عليها : 

"- إذا اختلف الزوجان في الإعراض عن 
المواضعة» والبئاء عليها . 


فيرى أبو حنيفة أن القول قول من يدعي 


ا وشرح المشار ص 986. وكشف 
الأسرار 5/ ١585‏ . 
(؟) المراجع السابقة. 


11111000 الل لل ل لل لل ل ل يننا 


الإعراض عن المواضعة» حتى لزم التصضرف 
ووجب المالء لأنه جعل الهزل مؤثراً في 
أصل الطلاق بالمنع من الوقوع» وفي الخلع 
من حيث أنه لا يقع» كما جعله مؤثرا في 
البيع» ثم عند اختلاف المتعاقدين في البيع 
يعتبر قول من يدعي الإعراض ترجيحا للجد - 
الذي هو أصل عند أبي حنيفة - على الهزل 
الذي هو خلاف الأصل» فكذلك ههنا. 


وعند الصاحبين (أبي يوسف ومحمد) 
الخلع جائز أي لازم والمال واجب» ولا يفيد 
اختلاف المتعاقدين في البناء على الهزل 
والإعراض عنهء لأن الهزل عندهما لا يؤثر في 
أصل التصرف ولا في المال في حال اتفاقهما 
على البناء» ففي حال الاختلاف أولى ألا 


60 
يؤر 0. 


الصورة الرابعة: السكوت عن الإعراض 
والبناءء حيث لم يحضرهما شيء . 

“77- يرى الحنفية أن الخلع جائز أي لازم 
حتى وقع الطلاق ولزم المال بالاتفاق بين أبي 
حنيفة وصاحبيه . 

أما عند أبي حنيفة فلرجحان جانب الجد 


2.١588 /5 كشف الأسرار على أصول للبزدوي‎ )١( 
وشرح‎ 2١1١/7 وشرح التلويح على التوضيح‎ 
. المنار ص185‎ 


- يقر ات 


ا 00 


عنده» وأما عند الصاحبين فلبطلان الهزل”'' . 
ب - الهزل في قدر المال المخالع عليه : 
4"- قال الحنفية: إذا كان الهزل في قدر 

المال المخالع عليه بأن سمى الزوجان 

ألفين» والبدل في الواقع ألف» أي طلقها على 
ألفين مع المواضعة على أن المال ألف : فإن 
اتفق الزوجان - بعد المخالعة - على بنائهما 

العقد على المواضعة : 
فذهب أبو يوسف ومحمد إلى أن الطلاق 

واقع والمال لازم كله وهو الألفانء لأن 

الهزل لا يؤثر في الخلع عندهماء وإن كان 

مؤثرا في المال؛ لكن المال تابع للخلع» 

وثابت في ضمنه» فلا يؤثر الهزل فيه. 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجب أن يتعلق 

الطلاق باختيار المرأة الطلاق بجميع المسمى 

على سبيل الجدء لأن الطلاق يتعلق بكل 
البدل» وبعض البدل قد يتعلق بالشرط. وهو 
اختيار المرأة» فبعض الطلاق يتعلق 
باختيارهاء لكن الطلاق لا يتبعض فتعلق الكل 
باختيارهاء فما لم تقبل جميع المذكور في 
العقد لايقع. وقد عبر التفتازاني عن رأي 
الإمام بقوله: وعند أبي حنيفة يتوقف الطلاق 


)١(‏ المراجع السابقة. 


على مشيئة المرأة» لإمكان العمل بالمواضعة ٠‏ 
بناء على أن الخلع لا يفسد بالشروط الفاسدة» 
بخلاف البيع» والعمل بالمواضعة: أن يتعلق 
الطلاق بجميع البدل. ولا يقع في الحال». بل 
يتوقف على اختيارها”'" . 


وإن اتفقا على الإعراض عن الهزل لزم 
الطلاق ووجب المال كله لرضاهما بذلك. 


وكذا إن اتفقا على أنهما لم يحضرهما شيء 
وقع الطلاق ووجب المال المسمى في العقد 
كله عند أبي حنيفة وصاحبيه» أما عند أبي 
حنيفة فلأنه قد حمله على الجدء وجعله أولى 
من المواضعة. 

وأما عندهما فلبطلان الهزل من الأصل» 
فكذا في المال تبعاً» حتى وجب المال فيما إذا ' 
اتفقا على البناء ولم يؤثر الهزل فيه» ففيما إذا 
اتفقا على أنهما لم يحضرهما شيء بالطريق 
الو 

وإن اختلفا يكون القول قول من يدعي 
الإعراض عن الهزل عند أبي حنيفة» لرجحان 
جانب الجد عنده. فوقع الطلاق ووجب المال 
كلهء وكذلك الحكم عند الصاحبين» لبطلان 


)0غ( فتح الغفار رودل وشرح اماق ص2985 


ه588 - 


والملعموءعءءوبءءعقلءعوءءءمعءعم2مممممع العامة ووو 


الهزل من الأصل عندهماء فالاختلاف لا 


ا 


ج- الهزل في جنس المال المخالع عليه . 


ه"- قال الحنفية : إن كان الهزل في جنس 
المال المخالع عليه» بأن تواضع الزوجان على 
أن يذكرا في العقد مائة ديئار» ويكون البدل 
فيما بينهما مائة درهم فقد اختلف أبو حنيفة مع 
صاحبيه : 


فيرى الصاحبان أنه يجب المسمى بكل 
حال؛ أي سواء اتفقا على الإعراض أو على 
البناء على المواضعة؛ أو على أنهما لم 
يحضرهما شيء من البناء والإعراض» أو 
اختلفا في البناء والإعراض وذلك لبطلان 
الهزل في الخلع عندهماء فكذا في المال» أو 
لأن الهزل لا يؤثر في أصل التصرف فكذا في 
المال؛ تبعا للأصل . 

وذهب أبو حنيفة إلى أنهما إن اتفقا على 
الإعراض عن المواضعة» وجب المسمى في 
العقد لصيرورة الهزل يالا بالإعراض غنه. 
ولرضاهما به. 


وإن اتفق الزوجان على البناء على 


() فتحالغفار”7“/7١1»‏ وشرح المثار/”948غ». 
" 


11010107 لل لل لل الل لل لل لل ل لل لل لل ل اننا 


المواضعة» توقف الطلاق على قبول المرأة 
المسمى بطريق الجدء واختيارها الطلاق» لأن 
الهزل لما كان بمنزلة شرط الخيار منع صحة 
قبول المرأة المسمى في العقدء فصار كأنه 
علق الطلاق بقبول الدنانير وهي لم تقبل» 
فيتوقف الطلاق على القبول» كما في شرط 
البقياد: 

وان اتفقا على أنهما لم يحضرهما شيء من 
البناء والاعراض وجب المسمى في العقد. 
وهو الدنانير» ووقع الطلاق» لرجحان جانب 
الجد. 

وإن اختلف الزوجانء. في البناء 
والإعراض . . . فالقول لمدعي الإعراض عن 
المواضعة» لكونه هو الأصل عند الإمام . 

وفي كل من العتق والصلح عن دم العمد 
والتعر يارت 7 

وذهب الشافعية إلى أن حكم الهزل بالخلع 
كحكم الطلاق هزلا”"؟, للحديث: اثلاث 
جدهن جدء وهزلهن جد؟ . 
)١(‏ شرح المنار 441» وفتح الغفار ١١7/‏ . 


(؟) أسئى المطالب ”*/ ١747‏ وروضة الطالبين ه/ 
6 . 


حر بعد 


6ع الع اليو ويلع ووه و ووو ووو ود دوه 


وقد تقدم أن طلاق الهازل يقع ظاهراً وباطنا 


ا ف , 


جاء في روضة الطالبين: إذا تخالعا هازلين 
نفذ إن قلنا: إنه طلاق» وإن قلنا: فسخ فهو 
كبيع الهازل» وفيه خلاف سبق" 

وقد تقدم الخلاف في بيع الهازل عند 
الشافعية في (ف )١94‏ 

وأما الحنابلة فقد نصوا على أن الزوجين إن 
الطلاق. 

أما إن تخالعا هازلين بغير لفظ طلاق ولا 
نيته فلا يصح الخلع لخلوه عن العوض» 

2 
النوع الثالثك: الهزل في التبرعات 


أ- الهزل في الهبة: 
5- اختلف الفقهاء في صحة هبة الهازل 


الأول: أن الهزل لا يُبطل الهبة» وهو رأي 


. 781 /# أسنى المطالب‎ )١( 
. 588/0 (؟) روضة الطالبين‎ 
. ١١١ /” إفرة كشاف القناع 5/ 6١71ء ومنتهى الإرادات‎ 


لل ل ل ل لل ل لل ل للك للك ل للا ل لل ل لل ل لل لل ل لل لل لل ل لل لل ل لل ل ل نل اننا 


الحنفية» ومقابل الصحيح عند الحنابلة”"' . 


الثاني : عدم صحة هبة الهازل» وهو قول 
الحنابلة : فقد نصوا على أنه لا تصح الهبة 
هزلاء ولا تلجئة » بألا تراد الهبة باطنا» كأن 
توهب في الظاهر» وتقبضء» مع اتفاق الواهب 
والموهوب له على أنه يَنْزِعْه منه متى شاءء أو 
توهبّ لخوف من الموهوب له أو غيره؛ فلا 
يخافء أو جعلت الهبة طريقاً إلى منع وارث 
حقهء أو منع غريم حقه فهي باطلة» لأن 
الوسائل لها حكم المقاصد”" . 

ونص في الاختيارات على أن الهبة 
والحمليك لا تصح من الهازل على 
السي. 8 

ب - الهزل في الوقف: 

7 - نص الحنابلة على حكم الهزل 
بالوقف» ولهم في حكمه قولان: 


والثاني : يصح وففه . 


. ١7١ص الأشباه لابن نجيم ص18١» والاختيارات‎ )١( 
77/8/14 (؟) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى‎ 
. 7١/7 ونيل المآرب 278/7 ومنار السبيل‎ 

() الاختيارات ص١7١‏ . 


لا - 


لاا الل الل لل لل لل ل لل ل لل لل لل ل لل لل ل لل لل ل لل لل لل لل لل ل اننا 


قال البهوتي: ووقف الهازل. . . إن غلب 
على الوقف جهة التحريرء من جهة أنه لا يقبل 
الفسخ فينبغي أن يصح كالعتق والإتلاف» فإن 
غلب عليه شبه التمليك» فيشبه الهبة 
والتمليك» وذلك لا يصح من الهازل على 
الصحيحء قاله في الاختيارات”'" . 


حح- الهزل في الوصية : 


8- نص الحنفية على أن الوصية يبطلها 
الهزل. 
الموصي : رضا الموصي» لأنها إيجاب ملك» 
أو ما يتعلق بالملك» فلا بد فيه من الرضاء 
كإيجاب الماك بساكر الأشياءة: فلا تصح 
وصية الهازل» والمكره» والخاطىء » لأن هذه 
العواوضى توت الرنناء7. 

د - تسليم الشفعة بطريق الهزل: 

4- نص الحنفية على أنه إذا سلم الشفيع 
الشفعة هازلا قبل طلب الموائبة بطلت شفعته» 
لأن التسليم بطريق الهزل كالسكوت مختاراً» 
)١(‏ كشاف القناع 2547/5 والاختيارات لابن تيمية 


صن 1175 1 
020( بدائع الصنائع /٠‏ 7176 والفتاوى الهندية , 


يل ل ا ل ل ل يي ل ل بلي يننا 


الشفعة على الفور ضرورة» وأنها تبطل بحقيقة 
السكوت مختاراً بعد العلم بالبيع؛ لأنه دليل 
الإعراض عن طلبهاء فكذا تبطل بالسكوت 
حكما. 

أما بعد طلب المواثبة» وطلب التقرير 
والإشهادء فإن التسليم بطريق الهزل باطل» 
والشفعة باقية» لأن التسليم من جنس ما يبطل 
بخيار الشرط» حتى لو سَلّم الشفعة بعد طلب 
المواثبة» وطلب التقرير» على أنه بالخيار ثلاثة 
أيام بطل التسليم» وبقيت الشفعة» لأن تسليم 
الشفعة في معنى التجارة؛ لأنه استبقاء أحد 
العوضين على ملك ولهذا يملك الأب 
والوصيّ تسليم شفعة الصبي عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله» كما يملكان البيع 
والشراء له» فيتوقف على الرضا بالحكم» 
والخيار يمنع الرضا بهء فيبطل التسليم» فكذا ٠‏ 
الهزل يمنع الرضا بالحكم» فيبطل به التسليم» 
كما بيبطل يخياز الشرطء وتتقى الشايءةة. 

ه - إبراء الغريم هزلا: 


-4٠‏ نص الحنفية على أن إبراء الغريم من 
الدين مثل تسليم الشفعة» فقالوا: يبطل إبراء 
الغريم من دينه هن لاه فلو أبرأه هاذلة: لا 


(0 النبسوط 557/88 وكشف الأسرار 1481/7/8 : 


-. 84م - 


0000 


يصح الإبراء» ويبقى الدين على حاله» لأنه لو 
قال: أبرأتك من الدين على أني بالخيار لا 
يسقط الدين» لأن في الإبراء معنى التمليك» 
ولهذا يرتد بالرد» وإلى معنى التمليك أشير في 
شيله عسالى ناك أتلق] ع سنا بينة 
فيؤثر في الإبراء خيار الشرط» فكذا الهزل يؤثر 
فيه لأنه بمنزلة قيار الشرظ. 29 

و- إبراء الكفيل هزلا: 

-١‏ نص الحنفية على أنه لو أبرأ الكفيل 
هازلا لا يصح مع أنه مما لا يرتد بالرد» لأنه 
يحتمل الفسخء بدليل أنه لو صالح الكفيل 
على عين» وهلكت العينء أو ردها بعيب 
ينفسخ الصلح وتعود الكفالة» فإذا كان كذلك 


القسم الثاني : الهزل في الإخبارات : 
47- اختلف الفقهاء في أن الهزل يُبُطل 
الإخبارات ولهم في ذلك تفصيل : 


. 78٠ سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) كشف الأسرار للبزدوي 598/5 . 

(0) كشف الأسرار لليزدوي 544/5 ط دار الكتاب 
العربي . 


لل للك لل ل لل لل ل ل لل لا لل لا ا ا ا ا 0 


فقد نص الحنفية على أن الإخبارات يبطلها . 
الهزل» سواء كانت إخباراً عما يحتمل الفسخ 
كالبيع والنكاح, أو لا يحتمله كالطلاق 
والعقاق» وضوةء كانتت إكبارا شرع ولقة كما 
إذا تواضعا على أن يُقدًا بأن بينهما نكاحاء أو 
بأنهما تبايعا في هذا الشيء بكذاء أو كانت 
إخباراً لغة فقط» كما إذا أقَرّ بأن لزيد عليه 
كذاء وذلك لأن الإخبار يعتمد صحة المخير 
به» أي تحقق الحكم الذي صار الخبر عبارة 
عنه» وإعلاماً بثبوته أو نفيه» والهزل ينافى 
ذلك ويدل على عدمه» فكما أنه يبطل الإقرار 
بالطلاق والعتاق مكرهاء كذلك يبطل الإقرار 
بهما هازلاء لأن الهزل دليل الكذب كالإكراه؛ 
حتى لو أجاز ذلك بعد الهزل به لم يجزء لأن . 
الإجازة إنما تلحق شيا منعقدا يحتمل الصحة 
والبطلان» وبالإجازة لا يصير الكذب صدقاًء 
وهذا بخلاف إنشاء الطلاق والعتاق ونحوهما 
مما لا يحتمل الفسخ. فإنه لا أثر فيه للهزل 
على عا ع . 

وقال المالكية: إذا قال: أقررت بكذا وأنا 
صبى أو نائم فلا يلزمه شيء حيث قاله نسقا 
)١(‏ شرح التلويح على التوضيح »١141/7‏ وفواتح 

الرحموت :157”/١‏ وحاشية ابن عابدين ٠54/7‏ ' 
وفتح القدير ”/ 7540» وتكملة حاشية ابن عابدين 
8١/7‏ : والفتاوى الخيرية 45/7 . 


- 7844 - 
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(أي بدون فصل في الكلام)» ولم تكذبه 
البينة. وكذا لا يلزمه شيء إذا قال: أقررت 
بكذا قبل أن أخلق» حيث قاله نسقا لأن هذا 
بألف ولم أدر أكنت صبيا أو بالغا لم يلزمه 
شيء حتى يثبت أنه بالغ» لأن الأصل عدم 
البلوغ» بخلاف ما لو قال: لا أدري أكنت 
عاقلا أم لا فيلزمه» لأن الأصل العقل حتى 
يكف افا 

وجاء في التاج والإكليل أنه إذا أقر اعتذاراً : 
سمع أشهب: من اشترى مالا فسأل الإقالة؛ 
فقال: تصدقتٌ به على أبي» ثم مات الأب» 
فلا شي, للابن بهذاء لأنه لم يرد باللفظ 
ظاهره» وإنما أراد به لازمه. وهو خروجه من 
ملكهء وأنه الآن غير مالك له. 

قال ابن القاسم عن مالك: وإن سئل كراء 
منزله. فقال: هو لابنتي » ثم مات» فلا شيء 
لها بهذاء وإن كانت صغيرة في حجره. لأنه 
قد يعتذر بمثل هذا من يريد منعه. 
لثان وثالث ذلك القول عندما سألاه» فقامت 


. 1٠5/7" الشرح الصغير "/ 5177 والدسوقي‎ )١( 


امرأته بذلك» فقال: إنما قلته اعتذاراً لنمنعه» 
فلا شيء لها بهذا. 

وقد يقول الرجل للسلطان في الأمة : ولدت 
مني» وفي العبد هو مدبرء لثلا يأخذهما 
السلطان فلا يلزمه الإشهاد فيه. أي أنه لا يعتد 


بهذا الإقرار”'" . 


ونص الشافعية والحنابلة على أن الهزل لا 
يبطل الإقرار: 


فقد جاء في حاشية البجيرمي على الخطيب : 
أن الأنة قد العسمت على المواهقه على الاق ار 
ولو هازلاء أو لاعباًء أو كاذباء وإن كان يجوز 
الرجوع عنه في بعض صوره”". 

وجاء في نيل المآرب: لا يصح الإقرار إلا 
عن كلق عتقغار ولو اق العقر بعاد ل" . 


وينظر تفصيل ما يجوز الرجوع عنه من 
الإقرار» ومالا يجوز الرجوع عنه - سواء 


15 82»”» وتبصرة الحكام 0 والشرح 
الصغير 7/ 577» والدسوقي 504/7 . 
المعرفة بيروت. 

() نيل المآرب شرح دليل الطالب لابن أبي تغلب 
وانظر مار السبيل في شرح الدليل 
لإبراهيم ابن ضويان ا" 


و 4" 


ل لل ل ل لل ل ل لل ل ل نل ل ل لل للا لل ل 1 020000000000011 


أكان ذلك في حق من حقوق الله تعالى أم كان 
في حق من حقوق العباد - في مصطلح 
(إقرار» ف 094 - 54) 

القسم الثالث : الهزل في الاعتقادات : 

إذا هزل الإنسان بما يمسّ عقيدته» فإما أن 
يهزل بما يوجب كفراًء أو يهزلَ بما يوجب 
إسلاماً . 

أ- هزل المسلم بما يوجب كفراً: 

“51- إن هزل المسلم بما يوجب كفراًء كأن 
سب الله تعالى: أو ملاتكعه: أو كعيههء أو 
رسله صلوات ١‏ لله وسلامه عليهم» أو أنكر 
ذلك؛. أو أنكر اليوم الآخرء أو الجنة أو النارء 
أو أنكر أمراً علم من الدين بالضرورة» فقد 
اتفق الفقهاء على أنه يكفر بذلك». ويكون 
مرتداً عن الإسلام» غير أن لهم تفصيلات 
نوضحها فيما يلي : 

نص الحنفية على أن الهزل في الردة كفرء 
كقوله للصنم إله - هزلا - وإن لم يعتقد 
الهازل ما هزل به» أي أنه قد كفر بعين تلفظه 
بكلمة الكفر هزلاء لأن الهازل نطق بذلك عن 
رضا واختيار فتعين في حقه الهزل جداًء 
ولكون الهزل بذلك استخفافا بالدين الحق» 


معع عمو عع عع عا للع وا ا دودو ود ووقيءووهةه 


والانعقفاف بالدين السحق عق ”؟: وقد 


أما الكتاب فبقوله تعالى: #يِحَدَرٌ لفقو 


أن مزل يار ا ف تي شر 
أستهزووا نت له نيع نا تت ©© دلو 


أ ا ا هله ري “ملعي سمه غ وم 


لور يتور ]كنا حا خض را لعب 28 
به يي لب مر تبون م ك 
نما أ هَدَ كرتم بَعَدَ ا 0 
ير تخ مت طب ِأَنَبمْ كاوا . 
مرصيتت 74" . 

قال الجصاص : فيه الدلالة على أن اللاعب 
والجاد سواء في إظهار كلمة الكفرء على غير 
وجه الإكراهء لأن هؤلاء المنافقين ذكروا أنهم . 
قالوا ما قالوه لعباء فأخبر الله عن كفرهم 
007 

وأما القياس» فقد قالوا: إن كفر الهازل 
بذلك ككفر العناد» أي ككفر من صَدَّق بقلبه» 
وامتنع عن الوقرار بالشهادتين » عناداً ومخالفة» 
فإنه أمارة عدم التصديق”؟ . 


. ١١5/1 فتح الغفار‎ )١( 

(0) سورة التوبة/ 585 -55 . 

(7) أحكام القرآن للجصاص ١47/7"‏ . 

(©)) ماشية ابن عافينن 72/77 والميترط 
015 وفتح الغفار 7/ 5١١ا»‏ وشرح - 


- #83 م 


#عم م مولع عع عع للع لالع ووو دوعودوو وه 


ونص المالكية : على أن كفر المسلم يكون 
بصريح - كقوله: العزير ابن الله - أو لفظٍ 
يقتضي الكفرء كأن يجحد ما علم من الدين 
بالضرورة» أو فعل يتضمن الكفر ويقتضيه 
م حي بلك أو خرقه» استخفافاء 
وشد زنار في وسطه بأن فعل ذلك محبة في 
ذلك الزيّ وميلًا لأهله» وأما إن فعله هزلا 
ولعباً فهو مُحَرّمُ إلا أنه لا ينتهي إلى الكفر”" . 

ونص الشافعية والحنابلة : على أن الردة هي 
قطع الإسلام» ودوامه بنية كفرء أو قطع 
الإسلام بسبب قول كفرء أو فعل مكفرء 
وسواء قاله استهزاءء أو عناداً أو اعتقاد”'؟, 
لقوله تعالى: #ثُلٌ أله وَيليِوء ورَسولو. كنْممٌ 
04 . 

ب - هزل الكافر بها يوجب إسلاماً : 


4 - اختلف الفقهاء في إسلام الكافر إذا 


- المنار وحخواشيه ص/487» والتلويح على 
التوضيح ١91/7‏ . 

)١(‏ الخرشي 57/8. والذخيرة 1/17: والشرح 
الصغير 271/5 . 

/٠١ والإنصاف‎ .175- ١77/5 مغني المحتاج‎ )١( 
ا‎ 

(*) سورة التوبة//, 568 -55 . 


11011101010100 لل لل لل لل ل لل الي ل ل ل ل ل ل ل انها 


هزل الكافر بكلمة الإسلام» وتبرأ عن دينه 
اخ 


فقد نص الحنفية: على أنه يجب أن يحكم 
بإيمانه في أحكام الدنياء لأن الإيمان هو 
التصديق بالقلب والإقرار باللسان» وقد باشر ' 
أحد الركنين» وهو الإقرار باللسان على سبيل 
الرضاء والإقرار هو الأصل في أحكام الدنياء 
فيجب الحكم بالإيمان بناء عليه» كالمكره 
على الإسلام إذا أسلم يحكم بإسلامه بناء على 
وجود أحد الركنين» مع أنه غير راض بالتكلم 
بكلمة الإسلام . 

وهو أيضا بمنزلة إنشاء لا يقبل حكمه الرد 
والتراخي» فإنه إذا أسلم لا يحتمل أن يكون 
حكم الإسلام متراخيا عنه» ولا يحتمل أن يرَدٌ 
إسلامه بسبب كما يرد البيع بخيار العيب 
والرؤية» فكان بمنزلة الطلاق» والعتاق» فلا 
يؤثر فيه الهزل”'" . 

وقال الشافعية: وأما الإسلام هازلًا فيصح» 
لأنه إنشاء لا يحتمل حكمه الرد والتراخي»؛ 
ترجيحاً لجانب الإيمان كما في الإكراه”" . 

وأما الحنابلة فقد قال ابن رجب: لو أتى 


. كشف الأسرار على أصول البزدوي لعبدالعزيز‎ )١( 


() التلويح على التوضيح للتفتازاني . 


4# ب 


هزله؛ . هلاك ١‏ ؟" 


030070007000000 


الكافر بالشهادتين على طريق الاستهزاء 
والحكاية» وقال: لم أرد الإسلام مع دلالة 
الحال على صدقهء فهل يقبل منه؟ على 
روايتين حكاهما القاضي في روايتيه""' . 

وقال ابن القيم: لو تكلم الكافر بكلمة 
الإسلام هازلا ألزم به وجرت عليه أحكامه 
ظل 0( 

هرا . 


القسم الرابع : الهزل في الجنايات 


5- صرح بعض الفقهاء بأثر الهزل في 
القذف: 

فذهب الشافعية إلى أن الهزل بالقذف 
كالجد بهء فلو قال له: يا ولد الزناء ولو كان 
هازلاء كان قاذفا لأمهء فيحد لها حد القذف: 
إذا توافرت شروط إقامة الخد" . 


ونص الحنفية على أنه لو قذف من تعود 
الهزل بالقبيح عزر”*' . 
جد جد 


. ”77” القواعد لابن رجب ص‎ )١( 

(1) إعلام الموقعين 48/7 . 

() نهاية المحتاج 5 

(5) البحر الرائق» وشرح كنز الرقائق 44/8» ومجمع 
الأنهر شرح ملتقى الأبحر 557/١‏ . 


«وموعووععوموووعو عع مم وروو مهو عع ووو مووود ورلعلور عد ورلولولءورلدرلععيعءيوه 


1 - الهلاك: مصدر لفسل علك»: يقال: 
هلك : الشيء : هلكا من باب ضرب وهلاكاء 
وهلوكا: مات . 

ويتمدى باليسزقه يقال: العافته. 

وفي لغة بني تميم يتعدى بنفسه: فيقال: 
هلكته» ويستعمل على فقد الشيء مع وجوده 
مع غيره. وعلى السقوطء والفسادء ومصيبير 
الشي» إلى حيث لا يدري اين عو '. 


وفي الاصطلاح: هوشروج الشبيء عبن 
الانتفاع المقصود به سواء بقي أو لم يبق أصلا . 


والهلاك يطلق أيضا على الموت”" . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الفناء : 


؟- الفناء في اللغة: مصدر فنى أي باد 


0 الات العرب» والمغرب في ترتيب المعرب» 


والمصباح المنير والمفردات في غريب القرآن 
للأصفهاني. 
(؟) قواعد الفقه للبركتي. 


ا 


0 1 ا ا الل ل ل ل لل ل لل لل للا ل لل ل 2ل لل ليل ىننا 


وانعهي وجوده يقال: فنى فلان أي هرم 
وأشرف على الموت . 

واصطلاحا: صيرورة الشيء معدوماً بذاته 
أو بأجزائه , بحيث ليبق منه أ ساي 

والعلاقة بين الهلاك والفناء: أن الفناء أعم 
من الهلاك . 

الأحكام المتعلقة بالهلاك: 

يتعلق بالهلاك أحكام منها : 

أ- هلاك المبيع : 

“- إن هلك المبيع قبل القبض فهو في 
ضمان البائع» وان هلك عند المشتري ثم علم 
عيبا بعد هلاكه كأن تلف بآفة سماوية أو 
بغيرهاء أو خرج عن قبول النقل كأن يعتقه 
١‏ لمشتري قبل العلم بالعيب أو وقفه أو استولد 
الأمة وهو لا يعلم العيبء أو جعل الشاة 
أضحية ثم علم بالعيب رجع بالأرش لتعذر 
الرد حساً في حالة التلف» ولعدم قبول النقل 
في حالات الإعتاق والااسخيبلاد والوقف 
ونحوها مما يمنع النقل. أما الهلاك فلأن 
وأما الإعتاق فإنه إنهاء للملك لأن الآدمي لم 


)١(‏ المعجم الوسيط» وقواعد الفقه للبركتي. 


الل ل ل لل ل ل لل ل ل ل ما 


الإعتاق فكان الإنهاء به كالموت7" . 


والتفصيل في مصطلح (بيع ف 59» عيب 
ف5» وما بعدهاء تلف ف 4 ومابعدهاء* 


وفصل المالكية فقالوا: إن هلك المبيع عند 
المشتري ثم علم بعد هلاكه عيبا قديما فيه فإن 
لم يدلسه البائع بأن لم يعلمه رجع المشتري 
بأرش العيب فقط . 


أما إن هلك بسبب عيب دلسه البائع بأن 
علمه وكتمه أو هلك بآفة سماوية في زمن 
تلبسه بالعيب المدلس كموته في إباقه كأن 
اقتحم نهراً في إباقه أو تردى في نهر ونحوه» 
أو دخل جحراً فنهشته حية» وكذا لو مات 
حكما كأن لم يعلم له خبر في زمن إباقه الذي 
دلّس فيه فهلك أو غاب ولم يدر حياته ولا 
موته يرجع المشتري على البائع المدلس 
بجميع الثمن لا بالأرش فقط”"". 

وإن مات بسماوي في غير حالة تلبسه بعيب 
التدليس فلا يرجع بثمنه بل يرجع بالأرش 
)١(‏ مغني المحتاج 7/ 54» والبحر الرائق 5/ /اه؛ 

والمغني 4/ »148٠‏ وحاشية الدسوقي 1١71/7‏ . 
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ل ا اا ا اا 000 


القديم فقط .”'' وإن باعه المشتري قبل اطلاعه 
على العيب فهلك عند المشتري منه بعيب 
التدليس رجع المشتري الثاني على البائع الأول 
المدلسء إن لم يمكن رجوعه على بائعه 
لعدمه أو غيبته ولا مال له حاضر بجميع الثمن 
الذي أخذه المدلس» لكشف العيب أنه لا 
يستحقه بتدليسه. فإن ساوى ما أخذه ما خرج 
من يده فواضح . 

وإن زاد الثمن الأول المأخوذ من المدلس 
على ما أخذه منه البائع الثاني فالزيادة للبائع 
الثاني وهو المشتري الأول يحفظه له المشتري 
الثاني حتى يدفعه له أو لورثته» وان نقص 
المأخوذ من المدلس على ما خرج من يده فهل 
يكمله البائع الثاني للمشتري منه لأنه قبض هذا 
الزائد منه فيرجع عليه به أو لا يكمله له لأنه 
لما رضى باتباع الأول فلا رجوع له على الثاني 
فيه قولان عند المالكية : 

الأول: حكاه المازري وابن شاس» والثاني 
حكاه في النوادر وفي كناب ابن يونيسن”7. 


)000( المراجع السابقة . 


ل" 


ل الالال لل ل لل ل لل لل ل لل لل ا ا 00011111111 


ب - سقوط الزكاة بهلاك المال محل 
الوجوب : 
- إن هلك المال قبل تمام الحول أو بعد 
تمامه قبل التمكن من إخراج الزكاة تسقط 
الزكاة ولا شيء على المالك. وان هلك بعد 
تمام الحول والتمكن من أدائها تستقر في ذمة 
المالك فتصير عليه دينا للتقصير في تأخير 
ناميا فك تشامها: عاض السسهور 
خلتا اللحفة, ظ 
والتفصيل في مصطلح (تلف ف وما 


بعدها) . 

ج- هلاك المال بعد وجوب زكاة الفطر: 

ه- ذهب الفقهاء إلى أن هلاك المال بعد 
وجوب زكاة الفطر لا يسقطها إن كان بعد 
الوجوب والتمكن من إخراجها. أما بعد 
الوجوب» وقبل التمكن فتسقط عنه عند 
المالكية» وأصح الوجهين عند الشافعية 
والحتابلة, 

والتفصيل في (تلف ف ه وما بعدها) 

د - هلاك الأضحية : 

1-إن عين شاة أو بدنة للأضحية: كأن 
يقول: جعلت هذه الشاة أضحية» أذ تدقَ: 


| 


مفععوورووععم لع ممم عع لمعلل ملعل لمعم موه 


كأن يقول: لله عليّ أن أضحي هذه البدنة أو 
الشاة فماتت قبل يوم النحر» أو سرقت قبل 
وكذا الهدي المعين إذا تلف قبل بلوغ الميتسك 
أو بعده وقبل التمكن من ذبحه. 

أما إن تلف قبل التمكن من ذبحه بتفريط منه 
فيجب عليه الضمان . 

والتفصيل في مصطلح (تلف ف 5 . هدي 


ف/97). 

ه - هلاك المهر: 

- إذا هلك المهر فإن الحكم في ضمانه 
يختلف باختلاف كون هلاكه في يد الزوجة أو 
في يد الزوج قبل الدخول أو بعدهء أو كان 
الهلاك بفعل أحدهما أو بفعل أجنبي . 

وانظر ته تفصيل ذلك في مصطلح (مهر ف 
غ6) 

و - هلاك المرهون: 

4-ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن يد 
المرتهن على العين المرهونة يد أمانة فلا 
يضمن إن هلكت بغير تعد لخبر: «لا يغلق 


الرهن لصاحبه غنمه وعليه وي 


- ». . حديك: اول يغلق الوهن.‎ )١( 


1100 ل لل ل لل بي ا ا ل ل ل يننا 


وقال الحنفية: إنهايد ضمان فيضمن 
المرتهن إن هلك بيده بالأقل من قيمته ومن 
الحو 

وقال المالكية: إن كان مما يمكن إخفاؤه 
يضمن إن لم يكن المرهون عند أمين» وإن 
كان مما لا يمكن إخفاؤه فلا يضمن إلا بتغد. 

والتفصيل فى مصطلح (رهن ف 18 وما 


بعدها). 
ز- هلاك المعار: 
4- لا خلاف بين الفقهاء في أن العارية إن 
واختلفوا في هلاك المعار بغير تعد من 
الكستغير . 


5-62 


- أخرجه أبو داود في المراسيل (ص١1١-1177‏ ط 
الرسالة) من حديث ابن المسيب مرسلاً وأخرجة 
الدار قطني (/ 7-77) والحاكم )0١/7(‏ من 
حديث أبي هريرة. قال ابن حجر في بلوغ المرام 
(ص 7860 - ط دار ابن كثير) رجاله ثقات . إلا أن 
المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله . 


ب 


ل ل لي لال ل ل لل ل ل ل لل لل لل ل ل ل 300000000000010 


-١‏ الهلال في اللغة: هو القمر في حالة 
خاصة.ء قال الأزهري: ويُسمى القمر لليلتين 
وسبع وعشرين أيضاً هلالاء وما بين ذلك 
نين لسر ا وقال الفارابي وتبعه في 
الصحاح : الهلال لثلاث ليال من أول الشهرء 


600 
نبصسيةهة 3 


وفي الاصطلاح الهلال: ما يرى من المضئ 
من القهر أول اليل . 

الألفاظ ذات الصلة 

السلخ : 

؟- السلخ في اللغة من مصدر سلخ». ومن 
معانيه: آخشر الشي.: ويقال: سلخت الشهر 
سلخاً من باب نفع وسلوحاً: سرت في آخره» 


)١(‏ المصباح المئيرء وغريب القرآن للأصفهاني. 
(؟) قواعد الفقه للبركتي . 


فانسلخ أي مضى”'' . 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 
والعلاقة بين الهلال والسلخ التضاد. 
الأحكام المتعلقة بالهلال : 
يتعلق بالهلال أحكام منها : 
التوقيت بالأهلة : 


- جعل الشارع الحكيم الأهلة مواقيت 
للناس يؤقتون بها معاملاتهم القابلة للتأجيل : 
كالإجارات وبيوع الأجل كتسليم المسلم فيه 
وغيره» وحلول ديونهم وغير ذلك من 
مصالحهم الدنيوية» كما جعلها مَعْلماً يعلمون 
به أوقات عباداتهم كالحج ومئاسكه. 
والصوم. والفطر» وعيد الأضحى» وغيرها 
ها وخرقية عليه آثاز شرعيية: كهدة التساء» 
ومدة الحمل والرضاعء والأيمان كمدة 
الإأمهال للإيلاء» ومدة كفارتي الظهار والقتل 
بالصوم. فقال عز من قائل: #أإََلُوئكَ عَنٍ 
ا 0 ع الم د 2 رهة م ي (؟) 
َأَهِلَةَ هل هّ مكاقِيتٌ لِلنّاس والح *”'' وروي 
عن ابن عباس كن قال: «سأل الناسٌ رسولٌ 
اللّهِ يكلِ عن الأهلة فنزلت هذه الآية: #يسَلْوئكَ 
(1) المصباح المثير. 
(6) سورة البقرة/ ١489‏ . 


- 3ه !8 - 


ءً 2 صمه عر اضر - . 
عن الْأَهِلَةَ هُلَ َّ مَوْقِيثُ إلنّاس وَألْسَحَ» 


يعلموة يها حل دينهم وعِدَدٍ نسائهم ووقت 
١‏ 
«( 58 


وخص الحج بالذكر في الآية دون سائر 


المصالح مع أن الحج من عامة مصالح الناس 
المتوقفة على الوقت تنيها على فضله» لأن 
ذكر الخاص بعد العام على سبيل العطف» 
والعطف يقتضي المغايرة» وفيه تنبيه على مزية 
الخاص وفضله» كأنه ليس من جنس العام؛ 
تنزيلا للتغاير في الوصف منزلة التغاير في 
الذات9"' . ْ ْ 


ما يؤقت بالأهلّة من العبادات وغيرها: 


#- ل" يوقت للعبافات الا الشارع سبحانه 
وتعالى : بنص من القرآن» أو على لسانه نبيه 
الذي لا ينطق عن الهوى . 


ففي الصوم: قال عز من قائل: لأهَمَن سَّهِدَ 


ينك اقبي 4لية :”© وفى السبعة العبوبة 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»”*' وفي 


)١(‏ جامع البيان لابن جرير الطبري 504/5 - ط 
التعادقة. 

(؟) حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي 581/١‏ . 

(*) سورة البقرة/ ١86‏ . 

(4) حديث حديث «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته». 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١١9/5‏ ط السلفية) 
ومسلم (1/ 1/17 ط الحلبي). 


1110 لل ل لل ل لل لل لل لل ا ال ل ا ل ل ل ل ل يا لا 


الميقات الزماني للحج: قال جل شأنه: 
«الْحَجُ خم د لس عَتلوكدظ 204 , 


وكذا وقت الشارع بعض الأمور مما يترتب 
عليه من آثار شرعية كالعدة» قال تعالى في 
عدة المتوفى عنها زوجها: 9وَالَذِنَ يتوطونَ 
نك وَيَدَرِونَ أَزُونجًا يَتَريِصِنَ بأنفسِهنّ أنيِمَة أَفْمْرٍ 
وَعَعسا ب( "©. وأما اللائي يئسن من المحيض 
واللائى لم يحضن لصغر السّن أو لمرض أو 
جبلة قال جل شائه فيين: «اللى قي 
المييض عن ناث إن أنيتك هتبن كلدتة 
أشَّهُرِ الى كر جيْ745. . وفي مدةإمهال ' 
الإيلاء قال تعالى : لْلَذِينَ مُؤْلُونَ بن ينهم ترص 
ريم سك 

وي مدة الرضاع قال تعالى: وَلوْلِدَتُ 
عضن اوَلَدَهْنَّ حون لين لِمَنْ ناد أن يي 
0 

ه- أما توقيت المعاملات فهو اتفاقيّء 
وللأطراف أن يؤقتوها بوقت معلوم فيجوز أن 
يؤقتوها بشهور العرب والفرس والروم لأنها . 


99 سفورة القرةار وز . 
(0) سورة البقرة/ 85"؟ . 
() سورة الطلاق/ 5 . 
(:) سورة البقرة/ 5؟1؟ . 
(60) سوزة اليقرء/ 7 , 


ت. يقريق 1# ست 


معلومة مضبوطة . 
وإن أطلق الشهر يحمل على الهلاليّ . 
والتفصيل في مصطلح (أجل ف/ وما 


بعدها). 
عدم التعويل على كبر الهلال وصغره: 


5- قال القرطبي: إذا رؤى الهلال كبيراً 
فقال علماؤنا: لا يعول على كبر الهلال أو 
صغره في تحديد غرة الهلال» وإنما هو ابن 
ليلة الرؤية"'". روي عن أبي البختري: قال 
خرجنا إلى العمرة فلما نزلنا يببطن نخلة تراءينا 
الهلال فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث» وقال 
بعض القوم هو ابن ليلتين» فلقينا ابن عباس 
فقلنا: إِنَا رأينا الهلال: فقال بعض القوم: هو 
ابن ثلاث » وقال بعض القوم هو ابن ليلتين 
فقال: أيّ ليلة رأيتموه؟ فقلنا: ليلة كذا وكذا. 
فقال: إن رسول الله 436: قال؛ إن الله مده 
للرؤية فهو لليلة رأيتموه»”" . 

د عاد علد 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 744/7 » وشرح 
صحيح مسلم للنوي / 5١17 - 7١8‏ 5 

(؟) حديث: إن الله مده للرؤية. . .» اخرجه مسلم 
/ 6 - ط الحلبي) . 


000101 


التعريف : 


-١‏ الهم في اللغة بالفتح: أول العزيمة» 
وهو أيضاً: الحزن» وقال ابن فارس: الهم : 
ما هممت به؛» وهممت بالشيء هما من باب 
قتل : إذا أردتّه ولم تفعله. 

وقد تطلق الهمة على: العزم القوي. 
فيقال:همة عالية وهي: توجه القلب وقصده 
بجميع قواه الروحانية إلى جانب الحق 
لحضول الكمال له أو لشيزة” . 


والهم في الاصطلاح : عقد القلب على فعل 
شيء قبل أن يفعل من خير أو شر"" . 

وقال ابن حجر العسقلاني: الهم ترجيح ظ 
قصد الفعل» وهو فوق مجرد خطور الشيء 
بالقلس7*. 


)١(‏ المصباح المنير» والمفردات في غريب القرآن. 
(*) فتح الباري شرح صحيح البخاري 777/١١‏ . 
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010ل لل لل لل ل لل لل لل ل لل ل نا 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ - الخاطر : 


؟- الخاطر في اللغة: ما يخطر في القلب 
من تدبير أمر أو رأي أو معنى» يقال: خطر 
ببالي وعلى بالي؛ من بابي ضرب وقعد» 
ويقال: خطر الشيطان بين الإنسان وقلبه: 
أوصل وساوسه إلى قلبه» ومنه قوله يَكخ: إذا 
نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط فإذا 
قضي أقبل فإذا ثوّب بها أدبر فإذا قضي أقبل 
حتى يخطر بين الإنسان وقلبه»”" . 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

والصلة بينهما أن كلا من الهم والخاطر من 
أعسال القلوب7 . 


ب - الفكر: 


- الفكر في اللغة: تردد القلب بالنظر 
والتدبر لطلب المعاني» يقال: لي في الأمر 
فكر: أي نظر ورويّة. والشكر أيضاء هو 


)١(‏ حديث: «حتى يخطر بين المرء وقلبه؛. 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7737/7 ط السلفية)» 
ومسلم 1917-1741/1١(‏ ط عيسى الحلبي) من 
حديث أبي هريرة كيه » واللفظ للبخاري. 

(5) المصباح المنيرء والمغرب في ترتيب المعرب». 
والمعجم الوسيط . 


ووممفمفووعع ووم وو ووم دوعو ددعم دعوو ع عه 


ترتيب أمور في الذهن يتوصل بها إلى مطلوب 
يكون علما اولع" . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
الغو ”. 

والصلة بين الهم والفكر أن كلا منهما من 
أعمال القلوب . 

اج - النية : 

4-من معاني النية في اللغة: القصدء وهو 
عزم القلب على الشيء» والنية أيضاً: الوجه 
التذى يذهب قيه؛. والنية والدرى: البعد”*, 

والنية اصطلاحاً: عرفها المالكية: بأنها 
تعد الأتساق رقلبه ها يريده بعلو . 

والصلة بين الهم والنية: أن محل كل منهما 
القلب. 

د - العزم : 

ه- العزم في اللغة : عقد القلب على إمضاء 
الأمر. وعزم عزيمة وعزمة: اجتهد وجدّ في 
أقرة: 

(1) المضباح المثير. 
(؟) قواعد الفقه للبركتي والتعريفات للجرجاني. 
2 المصباح المنير» ولسان العرب» والقاموس 


المحيط . 
(:) مواهب الجليل ١/٠7؟»‏ والذخيرة 585١/١‏ . 


هله" ب 


والصلة بينهما: أن الهم أول مراتب العزم . 

الأحكام المتعلقة بالهم : 

تتعلق بالهم أحكام منها : 

أ- حكم الهم بالحسنة : 

5- ذهب جمهور العلماء إلى أن من هم 
بحسنة من الحسنات ولم يعملها كتبت له عند 
الله ننة كاملةا "5 لحديث ابن عباس طيِبا 
عن النبي يَكِيةِ فيما يرويه عن ربه عز وجل 
قال: إن اللّه كتب الحسنات والسيئات ثم بين 
ذلك» فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها اللّه له 
عنده حسنة كاملة» فإن هو همّ بها فعملها كتبها 
الله له عددة هشر سييثات إلى سبعماتة قحف 
إلى أضعاف كثيرة» ومن همّ بسيئة فلم يعملها 
كتبها الله له عنده حسنة كاملة؛ فإن هو هم بها 


)١(‏ المصباح المنير» والمفردات في غريب القرآن» 
والتعريفات للجرجاني» وقواعد الفقه للبركتى» 
ومواهب الجليل 277١/١‏ والأشباه لابن نجيم 
ضةة . 

إفوف فتح الباري خا ل وصحيح مسلم 
بشرح النووي7/ 178 21194 وشرح الأربعين 
النووية اصن دقيق العيد ص 2051-1١‏ وشرح 
الأربعين للنووي ص16 3 


للع عع ع ع للع لمعلل لماعو وو لودلدعدودو هه 


فعمليا كفبيها الله له عنده سبعة واجدة. 
ولحديث أبي هريرة كلك قال قال رسول الله 
8 اقل الله عو وجل؛ إقاهع ميدي ب ب 
فلا تكتبوها عليه» فإن عملها فاكتبوها سيئة» 
وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة» 
فإن عملها فاكتبوها عشراً»”'' وذلك لأن الهم 
بالحسنة سبب وبداية إلى عملها وسبب الخير 
خيرء قال أبو الدرداء كه : «من حدث نفسه . 
بساعة من الليل يصليها فغلبته عينه فنام كان 
نومه صدقةً عليه» وكتب له مثل ما أراد أن 
يصلي»”" » وقال سعيد بن المسيّب: من هم 
بصلاة أو صيام أو حج أو غزوة» فحيل بينه 
وبين ذلك يلقة الله .ماانوىة*. 

قال ابن حجر العسقلاني رحمه اللّهِ: تكتب 
الحسنة بمجرد الإرادة. ثم قال: نعم ورد ما 
8 نيع ترج الند سي اللسفات عات . .16 


أخرجه البخاري (فتح الباري 7/١١‏ ط 
السلفية)» ومسلم ١١8/١(‏ ط عيسى الحلبي)؛ 
واللفظ للبخاري. 

(؟) حديث: (إذا همّ عبدي بسيئة فلا تكتبوها 
عليه . . )١.‏ 
أخرجه مسلم 1١17/1١(‏ ط عيسى الحلبي) . 

(*) أثر أبي الدرداء: من حدث نفسه بساعة من 


اللتاعت 
أخرجه ابن حخزيمة (1/ 143-١946‏ ط المكتب 


(4) فتح الباري /١١‏ 0777-7574 وشرح الأربعين 
النووية لابن دقيق العيد ص١5725"‏ . 


ب أو" سه 


1100 لل لل ا 0 


يدل على أن مطلق الهم والإرادة لا يكفي» 
ففي حديث خريم بن فاتك رفعه: اومن هم 
عليها»”' . 

وقد تمسك بهذا الحديث ابن حبان» فقال 
بعد إيراد حديث الباب فى صحيحه: المراد 
بالهمَ هنا العزم» ثم قال: ويحتمل أن الله 
يكتب الحسنة بمجرد الهمّ بها وإن لم يعزم 
عليها زيادة في الفضل . 


وقال ابن حجر: يتفاوت عظم الحسنة 
الذي هم بفعل الحسنة فهي عظيمة القدر. 
ولاسيما إن قارنها ندم على تفويتها واستمرت 
النية على فعلها عند القدرة» وإن كان الترك من 
الذي هم من قبل نفسه فهي دون ذلك إلا إن 
فعلهاء ولاسيما إن وقع العمل في عكسها كأن 
يريد أن يتصدق بدرهم مثلاء فصرفه بعينه في 
حسنة صل وآمااها قله قعلى الالال 
000( حديث خريم بن فاتك: «من هم بحسنة. . . .1 
أخرجه أحمد (457/5” - ط الميمنية) . 
إفة فتح الباري شرح صحيح البخاري /١١(‏ 
1 0 وانظر صحيح ابن حبان (؟7//ا١٠‏ 
- الإحسان - ط الرسالة). 


لل لل ل لل لل ل لل ل ل لل ا الى لل ل ا لي لل لي لا 


ب - حكم الهم بالسيئة : 

/ا- ذهب جمهور العلماء إلى أن من همّ 
بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة إذا كان 
قد تركها لأجل الله تعالى» لقول النبي ذَكْهِ في 
الحديث السابق: «ومن هم بسيئة فلم يعملها 
كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن هو هم بها 
فعملها كتبها الله له عنده سيئة واحدة»”' . 


وهل يثاب التارك عن السيئة التي هم بها 
بمجردالترك أم بشرط أن يتركها لمخافة الله 
سبحانه وتعالى؟ اختلف الفقهاء في ذلك . 


فقال بعضهم: يثاب عليه لمجرد ترك ما هم 
به من السةء سوام كان ذلك لوف من الله 
أو لخوف من الناس» أو لعجز عن الإتيان به 
لسبب من الأسباب» كمن يمشي مثلا إلى 
امرأة ليزني بهاء فيجد الباب مغلقاً ويتعسر 
عليه فتحه» ومثله من تمكن من الزنا فلم 
ينتشر» أو طرقه ما يخاف من أذاه عاجلاء 
وذلك لظاهر الأحاديث الواردة في ذلك 

ومنها قوله عز وجل في الحديث القدسي: 
«ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده 
)200( فتح الباري شرح صحيح البخاري 77١6/١١‏ وما 


بعدهاء وشرح الأربعين النووية ص 172١‏ 5 
والحديث سبق تخريجه ف:(1)ء 


5 
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حسيئة كافلة... ء الحدييقة”؟؟+ قال ايخ سجر 
العسقلاني في شرح قوله: «حسنة كاملة» 
المراد بالكمال عظم القدرء لا التضعيف إلى 
العشرة. وظاهر الإطلاق كتابة الحسنة بمجرد 
العرك؛ ولآن ترك المعصية كف عن الشر 
والكف عن الشر خير”**: لقول النبي يَله: 
«على كل مسلم صدقة. . . ثم ذكر خصالاء 
ثم قالوا: فإن لم يفعل» قال: فليمسك عن 
الشر فَإنه له صدفةة7 2 . 

وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يشترط لكتابة 
الحسنة لمن ترك ما همّ به من سيئة أن يتركها 
لمخافة الله وطلب رضائهء فأما إذا ترك السيئة 
مكرهاً على تركها أو عاجزاً عنها فلا تكتب له 
حسنة» واستدلوا بأدلة منها: 

- قول النبي يكِ: «قالت الملائكة: رب 
ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة - وهو أبصر به 
- فقال: ارقبوه» فإن عملها فاكتبوها له 


.1.. . حديث: "من همٌ بسيثة.‎ )١( 
. ١ف سبق تخريجه‎ 
فتح الباري١١/ 22197377 وشرح صحيح مسلم‎ (2) 
. 5١ص وشرح الأربعين النووية‎ ١١74 للنووي7/‎ 
حديث: «على كل مسلم صدقة. ..؛‎ )( 
ط‎ 440/٠١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
السلفية)» ومسلم 0 ط عيسى الحلبى)» من‎ 
١ . حديث أبي موسى الأشعري كنك‎ 


لع العلل ود دوروو وه 


بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها 
يفت 

- قول الله عز وجل في الحديث القدسي: 
«إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه 
حتى يعملهاء فإن عملها فاكتبوها بمثلهاء وإن 
تركها من أجلى فاكتبوها له حسئة»”'' . 

قال الخطابى: محل كتابة الحستة على . 
الترك أن يكون التارك قد قدر على الفعل ثم 
مع القدرة”". 


وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني وآخرون 
إلى أن الهم المقصود الذي لا يكتب هو: 
المجرد الوارد على الخاطر الذي يمر بالقلب 
من غير استقرار ولا عقد ولا نية» فإذا حدث 
نفسه بالمعصية مثلًا من غير مصاحبة عزم ولا 
تصميم لم يؤاخذ بهء لظاهر قول الله في 


.2». . . حديث: «قالت الملائكة: رب ذاك عبدك‎ )١( 
. ط عيسى الحلبي)‎ 118/١1( أخرجه مسلم‎ 

(؟) حديث: (إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا 
تكتيوها علية... . .6. 
أخرجه البخاري ( فتح الباري 458/17 طه ( 
السلفية)» ومسلم ١١17/١(‏ ط عيسى الحلبي)؛ 
واللفظ للبخاري . 

222 فتح الباري١١1”194-17377/1‏ وشرح صحيح مسلم 
للنووي7/ ١١74‏ وشرح الأربعين النووية ص١”‏ . 
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الحديث القدسي: (إذا هم عبدي بسيئة فلا 
تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة)”'2, 
ولحديث: (إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا 
تكتبوها عليه حتى يعملهاء فإن عملها فاكتبوها 
بمثلها»» ولحديث: (إذا تحدّث عبدي بأن 
يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل» 
فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالهاء وإذا 
تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له مالم 
يعملياة؟"؟ كن الظاهر آن«المراد بالعمل ختا 
عمل الجارحة بالمعصية المهموم بها. 

أما إذا عزم على المعصية بقلبه ووطن نفسه 
عليها فإنه يؤاخذ عليه بذلك» ويكون آثماً بعزم 
القلب واستقراره على المعصية» قالوا: وهذا 
زائد على حديث النفس والخواطر التي تخطر 
على القلب من غير استقرارء وهو من عمل 
القلب» وهو يكتب على صاحبه ويؤاخذ عليه 
مثل النفاق والكبر والحسد والغل والحقد 
والبغي والغضب لغير الله والرياء والسمعة 
والبخل والإعراض عن الحق والعجب 
والمكرء فمن وجد في قلبه مرضاً من هذه 

سبق تخريجه في فقرة (1). 


(؟) حديث: (إذا تحدث عبدي بأن يعمل 


توه و لاج 


أخرجه مسلم ١11//1(‏ ط عيسى الحلبي). 


ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ل لل ل ل ع ع ع ل ل ل ل سانا 


فإن لم يعالجهأثمء وإنما يأثم من هذه 
الأمراض على ما نواه وقصده بقلبه دون ما ظ 
خطر بقلبه أو سبق إليه لسانه ووهمه”''. 


سر العقاب على الهم المقرون بالعزم : 


4- اختلف الفقهاء في العقاب على الهم 
المقرون بالعزم على المعصية . 


قال ابن حجر | العسانلان ©: قَسَّمّ بعضهم 
ما يقع في النفس أقساماً : 

أضعفها: أن يخطر له ثم يذهب في الحال» 
دون التردد. 


وفوقه: أن يتردد فيه» فيهم به ثم ينفر عنه 
فيتركه» ثم يهم به ثم يترك كذلك» ولا يسنتمر 
على قصده وهذا هو التردد» فيعفى عنه أَيضًاً . 
وفوقه: أن يميل إليه ولا ينفر منه لكن لا 
يصمم على فعله. وهذا هو الهمم؛ء فيعفى 
)١(‏ فتح الباري١١/77ومابعدهاء‏ وشرح صضحيح 
مسلم للنووى اا والزواجّر عن اقتراف | 


الكبائر لابن حجر الهيتمي١/‏ 4/ 2 

(؟) فمح الباري 1/1/1 ”/ 
57-1٠١‏ ه7/6ضة., تفسير القرطبي 7 
01 موما بعدهاء وأحكام القرآن لابن 
العربي 5470374١ /١‏ . 


د م *خ""ا ب 


ا 030007007007000 


وفوقه: أن يميل إليه ولا ينفر منه بل يصمم 


على فعله» فهذا هو العزم. وهو منتهى الهمّء 
وهو على قسمين : 


القسم الأول: أن يكون من أعمال القلوب 
صرفاًء كالشك في الوحدانية أو النبوة أو 
البعث» فهذا كفر ويعاقب عليه جزماً . 


ودونه المعصية التي لا تصل إلى الكفرء 
كمن يحب ما يبغض اللّهء ويبغض ما يحبه 
الله تعالى» ويحب للمسلم الأذى بغير موجب 
لذلكء» فهذا يأثم . 

ويلتحق به الكبر والعجب والبغي والمكر 
والحسدء وفي بعض هذا خلاف فعن الحسن 
البصري رحمه الله : أن سوء الظن بالمسلم 
حسده معفو عنه» وحملوؤه على ما يقع في 
النفس مما لا يقدر على دفعه؛ لكن من يقع له 
ذلك مأمور بمجاهدته النفس على تركه . 

القسم الثاني : أن يكون من أعمال الجوارح 
كالزناء والسرقة فهو الذي وقع فيه النزاع : 

فذهب كثير من العلماء إلى المؤاخذة بالعزم 
المصمم . وسأل ابن المبارك سفيان الثورى: 
أيؤاخذ العبد بما يهم به؟ قال: إذا جزم 
بذلك» واستدل كثير منهم بقوله تعالى: 


لل لل ال لل ل ل ال لل ل ل لل ل ل ل لل ل ل ل ل لل لل ل ل لل لل لل ل لل ل لك لك لل ل ل ل ل نينا 


«وليك يبلق ع كنت 2374324 وحملوا 
حديث أبي هريرة كلك : «إن الله تجاوز 
لأمتيى عما حدّثت به أنفسها ما لم تعمل به أو 
نقلي" وتجهووعن الأحاديق على ' 
الخطرات. 

ثم افترق هؤلاء فقالت طائفة: يعاقب عليه 
صاحبه في الدنيا خاصة بنحو الهمّ والغمّء 
وقالت طائفة: بل يعاقب عليه يوم القيامة؛ 
لكن بالعتاب لا بالعذاب» وهذا قول ابن 
جُريج والربيع بن أنس وطائفة» ونيب ذلك 
إلى ابن عباس كه أيضا”"؛. واستدلوا 
بحديث النجوى وهو: «أن رجلا سأل ابن 
عمر كا : كيف سمعت رسول الله يك في ظ 
النجوى ؟ قال سمعت رسول الله يل يقول: 
إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره» 
فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ 
فيقول: نعم إي ربٌّء حتى إذا قرره بذنوبه 


)0( سورة البقرة/ 6 77 5 


(؟) حديث: (إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به 
أنفستها - .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ 1١‏ ط السلفية)» 
ومسلم(١1/1١١‏ ط عيسى الحلبي). واللفظ , 


(9) فتح الباري١1١/77‏ "وما بعدهاء وتحفة الأحوذي 
شرح الترمذي 555 ودليل الفالحين شرح 
رياض الصالحين 1/7 06١0:5159‏ . 


هج ؤ"" لس 


#ع«ع ع و موي ملعمو عع ووم و رعو فو ممع عع مومع ع ديع مدع ع ووو ومو ورعوعويءوعءيءوه 


ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترثّها عليك 
في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب 
حسناته» وأما الكافر والمنافقون فيقول 
الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم.ء ألا 
لعنة الله على الظالمين)”' . 


د - الهم بالمعصية في الحرم : 
4- اختلف الفقهاء الذين ذهبوا إلى عدم 


مؤاخذة من وقع منه الهم بالمعصية على حكم 


فذهب جماعة منهم إلى أن من يهمّ 
بالمعصية في الحرم يؤاخذ بها ولو لم يصل 
ذلك إلى درجة التصميم» لقوله تعالى: #إِنَّ 
اليرت كفروا ويصدُونَ عن سيل أله والتجد 
أنكرار الى عَََهُ كاين مو لمكت فد 


5” 


رمء م ج 


ََادْ ومن يرد فيه بإلكام بظلر ننه مِنْ 
عَذَّابِ 2 عن ولأن الحرم يجب اعتقاد 
بانتهاك حرمته» ولأن انتهاك حرمة الحرم 


)١(‏ حديث: حديث النجوى. 
أخرجه البخاري (فتح الباري 15/5 ط السلفية)؛ 
ومسلم 57١١١/5(‏ ط عيسى الحلبي)» واللفظ 
للبخاري . 

(؟) سورة الحج/ 790 . 


ا 1100ل الالال ل لل ا ا ل ل يننا 


الحرم من تعظيم الله فصارت المعصية في 
الحرم أشد من المعصية في غيره» وإن اشترك 
الجميع في ترك تعظيم الله تعالى . 

قال شهاب الدين الألوسي في تفسير قوله 
تعالى: وين يرد فيه بإلكاد» الظاهر أن 
الوعيد على إرادة ذلك مطلقاًء فيفيد أن من 
أراد سيئة في مكة - ولم يعملها - يحاسب 
على مجرد الإرادة» وهو قول ابن مسعود 
كيه وعكرمة وأبي الحجاج . 

وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: 
هل ورد في شيء من الحديث أن السيئة تكتب 
تارم واصدة؟ قال: لاما سمعتء. إلا 
بمكة لتعظيم البلد. 

وذهب آخرون: إلى أن العفو عن الهمّ 
بالمعصية وعدم المؤاخذة به عامة في الناس 
جميعاًء سواء كان ذلك في الحرم المكي أم 
في غيره» لأن النصوص الواردة في ذلك لم 
تفرق لا فى الأزمنة ولا فى الأفكنةء وإنما 
ممع شرف ل الموع يعست ةاقل 
يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن هو 
هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات 


)000( فتح الباري١١/‏ 2771:7378 وتفسير القرطبي 


خخ ما/ة؟ات, وتفسير روح المعاني 
4 175» وأحكام القرآن لابن العربي؟/ لالا7 . 


وا - 


ا ا ا 0000 


إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ومن 
همّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة 
كاملة» فإن هو همّ بها كتبها الله له عنده سيئة 


وَانوية17؟ 7 


ه - الهم بالكفر يؤدي إلى الكفر: 


-٠‏ ذهب الفقهاء إلى أنه إذا همّ الشخص 
المسلم بالكفرء أو شك في الوحدانية أو النبوة 
أو البعثء أو نوى قطع إسلامهء أو تردد 
أيكفر أو لا ؟ أو عزم على الكفر غداً» أو في 
المستقبل خرج من الإسلام وأصبح مرتداً في 
الحال» لأن طريان الشك يناقض جزم النية 
بالإسلام . 


قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : العزم 
على الكفر في المستقبل كفر في الحال» وكذا 
التردد في أنه يكفر أم لا ؟ فهو كفر في الحال» 
وكذا لو علق كفره بآمر مستقبل كقوله: إن 
هلك مالي أو ولدي تهودت أو تنصرت. قال: 
والرضا بالكفر كفرء حتى لو سأله كافر يريد 
الإسلام أن يلقنه كلمة التوحيد» فلم يفعل» أو 
أشار عليه بأن لا يسلم» أو على مسلم بأن 
يرتد فهو كافر لأنه رضي بالكفر”"“» وقال ابن 
)١(‏ حديث: «إذا هم عبدي بتحستة .. ... .84 


سبق تخريجه فقرة (5). 
(0) روضة الطالبين١٠١/‏ 6" 1 


حجر الء قلاني : من هم بمعصية الله قاصداً 
الاستخفاف باللّه كفر» وإنما المعفو عنه من 
هم بمعصية ذاهلا عن قصد الاستخفاف . 

أما إذا خطر في باله الكفرء أو جرى في 
قلبه دون أن يصل إلى مرحلة العزم فلا يكفر 
لأن ذلك من الوسوسة. 

قال الشربيني الخطيب من الشافعية: فإن لم . 
يناقض جزم النية بالإسلام كالذي يجري في 


الموسوس» ولا اعتبار به كما قاله الإمام”" . 


© 


م 


)010( فتح الباري١١/‏ 218375717 وحاشية ابن عابدين . 


/ 7817ء ونهاية المحتاج/١/‏ *746-197) ومغني 
المحتاج 2177/5 وكشاف القناع 5 اوما 
بعدهاء وجواهر الإكليل؟778/7ء والقوانين 
الفقهية ص55 "اء وروضة الطالبين١٠١/560»‏ 
والزواجر عن اقتراف الكبائر 8١/١‏ . 


لاسب كت 


11111010 ا ا ل نا 


١‏ - الهدمينانا في اللكة: كيس تجعل افيه 
النفقة ويشد على الوسط». وجمعه همايين» 
قال الأزمري: وهو معرب دخيل على 

)20 
كلامهم . 


ويستعمل الفقهاء هذا اللفظ بالمعنى اللغري 
نفسه حيث قالوا: الهميان بالكسر ما يجعل فيه 


الدراهم ويشد على الحقو”" . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الصرة : 
١‏ - الصّرة في اللغة: ما يجمع فيه الشيء 


5 2 2 
ويشدء وجمعها صرّر © . 


والصرة في الاصطلاح: وعاء الدراهه”*'. 


)١(‏ المصباح المنير. 

»585/ البحر الرائق 59/7"» وانظر البئاية‎ )١( 
وحاشية العدوي‎ »5:094 .5١08/١ ومشح الجليل‎ 
. "19/7 على الخرشي‎ 

(5) المعجم الوسيط. 

(5) العناية 5/ 7545 ط الأميرية. 


جع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1110ل الل ل ل ل ل ل ليا فنا 


والصلة بين الهميان» والصرة أن الصرة أعم 
من الهميان. 
الأحكام المتعلقة بالهميان: 


أ - شد الهميان للمحرم : 

#- ذهب الحتنية والمالكنية والشافعية 
والحنابلة إلى أنه يجوز للمحرم أن يشد الهميان 
في وسطه لحديث ابن عباس ته عن النبي 
أنه لم ير للمحرم بأساً بأن يعقد الهميان 
على وسطه وفيه نفقته»”''» وقال ابن المنذر: 
رخص في الهميان والمنطقة للمحرم ابن 
عباس يها وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس 
ومجاهد والقاسم والنخعي وإسحاق وأبو ثور 
غ4 أجمعين . 

ونص الحنفية والشافعية على أنه يجوز 
للمحرم شد الهميان في وسطه سواء أكان فيه 
نفقته أم كان فيه نفقة غيره» لأنه ليس بلبس 
مخيط ولا في معناه؛ كما أجازوة سواء قشبدة 
بإدخال السيور بعضها في بعض أو عقده. 


وقد كره أبو يوسف رحمه الله للمحرم لبس 


». . حديث: «أنه لم ير للمحرم بأساً أن يعقد الهميان.‎ )١( 


أخرجه الطبراني في الكبير (١٠//ا79‏ - 4ط 
العراق)» وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد 
(/77 ط المقدسي)»؛ وعزاه إلى الطبراني في 
الكبير وقال : فيه يوسف بن خالد السحتي : ضعيف . 


- "88 


00000 


المنطقة المتخذة من الإبريسم لأنه في معنى 
المخيط» وقيل هو بناء على أصل أبي يوسف 
في كراهة ما قل من الحرير وكثر للرجال. 
وكره ابن عمر في أصح الروايتين عنه أن 
يشد المحرم الهميان في وسطه. وبه قال مولاه 


ان 
وجواز شد الهميان عند المالكية مقيد 
بقيدين : 


الأول: أن يكون شد الهميان لنفقته التي 
ينفقها على نفسه وعياله ودوابه» لا لنفقة غيره 
ولا لتجارة . 


الشانى: أن يكون الشد على جلده لا على 
إزاره أو ثوبه» وجاز حينئذ إضافة نفقة غيره 
إلى نفقته تبعاً لا ابتداءً . 


أما إذا شد المحرم الهميان لا لنفقته بل 
للتجارة أو لغيره» أو فاوقاء أو لا على جلده 
بل على إزاره فعليه الفدية. 


وقالوا: المراد بشد الهميان إدخال خيوطه 


)١(‏ البئاية على شرح الهداية 7/ 5485» والبحر الرائق 
رة والخرشي مع حاشية العدوي عليه ؟/ 
584 وا لمجموع 00 ومطالب أولي النهى 
ارا والسورظ 1272ة . 


لل ل ا لي ل ل ل لل ل لك ل ل ىن نل لل ل بن ل ل لل ال ا ل 011111 


كان من جلد أو غيره» أما لو عقده على جلده 


افتدى 217 5 


ويقيد الحنابلة جواز عقد الهميان بأن تكون 
فيه نفقة فقد ورد عن عائشة يها «أنها سئلت 
عن الهميان للمحرم فقالت: ومابأسء. 
ليستوثق به نفقته»”"2» ولأن الحاجة تدعو إلى 
عقده وهي أن لا يثبت الهميان إلا بالعقدء فإن 
ثبت بإدخال السيور بعضها في بعض لم يجز 
العقد لعدم الحاجة كما لو لم يكن فيه نفقة”". 

لو : إحرام ف١١٠).‏ 

ب:.- اشتمال السلب على الهميان: 

- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الهميان 
توافر شروطه . 

ويرى المالكية والشافعية في القول المقابل 
للأظهر أن الهميان ليس سَلَبً©*. 
)000( الخرشي وحاشية العدوي عليه 2754/7 والشرح 

الصغير 4278/7ل . 


(؟) أثر عائشة: «أنها سئلت عن الهميان للمحرم. . .» 
أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ( 47/0 - ط 


دائرة المعارف العثمانية) . 
() مطالب أولي النهى .7*٠ /٠‏ وكشاف القناع 
ا . 


60 حاشية ابن عابدين7/١151؟»‏ والفتاوى الهندية 
»» وروضة الطالبين5/ 77/5 5"0/6. ع 


عا ب 


هميان 2.6 هواء.ء هوى ١‏ 


ل الل ال لل ل لل ل ل ل ل ل ل لل ل لل لل ل للك لل ل ل لي ل ل لل لك لل نك لل كن لل ل ىننا 


وللتفصيل ( ر: سلب ف7١).‏ 
ج - طر الهميان: 


6 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من طر 
غمياة إنسان وأعقدذ المال قطع لأنه انتوق 
للق 


وللحنفية في المسألة تفصيل حيث قالوا: 
إن طر همياناً خارجاً من الكم لم يقطعء وإن 
أدخل يده في الكم يقطع”"' . 

والتفصيل في ( طرار ف 5 - 0). 


هواء 


- والمحلي على المنهاج7/ 147: والخرشي ؟/ 
ا والمغني 779/9 1 

)١(‏ حاشية العدوي على شرح الرسالة 7٠9/7‏ نشر 
دار المعرفة» وروضة الطالبين ١٠/17ء‏ 
والإنصاف 705/٠١‏ . 

(7) الهداية وشروحها 7455/54 ط الأميريةء» وحاشية 
اتن عابدين 23٠2/9‏ والبحر الرائق 6/6" - 
5ه», والفتاوى الهندية ؟81/7١‏ . 


لال الل لل ل لل ل لل لل لل نا 


سوق 


التعريف : 

-١‏ الهوى فى اللغة: مصدر هّوي» يقال: 
عنويه: 15 أحيه واقتهاة: اثم سن يد المهوي ' 
المشتهى» محموداً كان أم مذموماًء ثم غلب 
على غير المحمود» فقيل : فلان اتبع هواه: 
في التنزيل قوله تعالى: «وَلَا 

تيع الهرى»” "© رقوله : #ولا تَتَبِعوأ أهواة قَوَمرٍ . 
قد صَكَلُوا مِن قبل وأعتاا كديرا4 ”7 
ومنه: فلان من أهل الأهواء: لمن زاغ عن 
الطريقة المثلى من أهل القبلة”" . 

قال القرطبي: وسمي الهوى هوى لأنه 
يهوي بصاحبه إلى النارء ولذلك لا يستعمل 
في الغالب إلا فيما ليس بحق» وفيما لا خير 


قمهة. 


وقد يستعمل في الحق”*' ومنه قول عمر 


إذا أريد ذمه» وفى 


)20320 سورة ص/ ١7‏ 5 


4 سورة المائدة/ /الا . 

فر4 المغرب للمطرزي» والقاموس المحيط » والمعجم 
الوسيط » والمصباح الْمَتَيوءِ 

(4) تفسير القرطبي؟/ 789 . 


ا 


ا ا ا ا ا 000 


كلك في أسارى بدر: «فهوِيّ رسول الله كك 
ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت)”''. 

والهوى اصطلاحاً: قال حيذ العوير 
البخاري : الهوى ميلان النفس إلى ما تستلذ به 
من الشهوات من غير داعية اشرب . 

ويسمى أهل البدع بأهل الأهواء”” . 

الألفاظ ذات الصلة : 


الشهوة: 
؟ا- الشهوة في اللغة: نزوع النفس إلى ما 


تريده» وقد يسمى المشتهى شهوة. وقد يقال 
2 ة التي تشتهي الشيء شهوة» والجمع 


ا اف عش 3ه 
شهوات وأشهية وشهى ‏ . 


وقال أبو البقاء الكفوي: الشهوة ميل جبلي 
غير مقدور للبشر بخلاف الإرادة" . 


وفي الاصطلاح : الشهوة: حركة للنفس 


». حديث: «فهوي رسول الله كد ما قال أبو بكر.‎ )1١( 
أخرجه مسلم (7/ 1786 - ط الحلبي) من حديث‎ 
. عمر بن الخطاب كنك‎ 

(؟) كشف الأسرار عن أصول البزدوي؟/ 5٠‏ نشر دار 
الكتاب العربي . 

7 كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ١657/5”‏ . 

(5) المفردات في غريب القرآن للأصفهاني» والمعجم 
الفسية: 

(5) الكليات لأبي البقاء الكفوي١/ ٠١8‏ 


لل ل ل لل ل ل لل ل ل لل لل لل الل لل لل لل الل الل 000111 


طلباً الماك 7 


والصلة بين الهوى والشهوة أنهما يجتمعان . 
في العلة والمعلول» ويتفقان في الدلالة 
والمدلول» ويفترقان فى أن الهوى مختص 
بالآراء والاعتقادات» والشهوة مختصة بنيل 
المستلذات» فصارت الشهوة من نتائج الهوى 
وهي أخص» والهوى أصل وهو أعه”" . 

الأحكام المتعلقة بالهوى : 


يتعلق بالهوى أحكام منها : 
أ - حكم اتباع الهوى المذموم : 


- إذا وافق الهوى الشرع فهو محمودء أما 
إذا خالفه فهو مذموم. وقد نهى الشرع عن 
اتباع الهوى المذموم بالآيات والأحاديث» أما 
الآيات فمنها قوله تعالى : #قلا تَتَّيعُوا الهو أن 


را 


مع 


تََوَلُواً74؟: وقال تعالى: 7 تيع الهو ' 
فيضِرتَ 2 عن ميل أيم294, وقال ياي رأ 


من حاف مَقَام ريه امت م عن موي (4>9 93 
ند هى المأوئ ”2 . 


)١(‏ قواعد الفقه للبركتى. 

(؟) أدب الدنيا والديد للباروف ص 4765١‏ ط دار 
ابن كثير - بيروت. 

(*) سورة النساء/ ه7١‏ . 

(:) سورة ص/ ١>‏ : 

. 5١ - 5٠ سورة النازعات/‎ )5( 


أت #3 سه 


ماووعع مولع رفور ومومبر برعل برل عع رن دوملع لوول وميم عع عع عع مي ودعو 


ومن الأحاديث ما روي عن أنس ويه عن 
النبى كَل أنه قال: «ثلاث مهلكاتء. وثلاث 
منجيات» وثلاث كفارات» وثلاث درجات» 
أما المهيلكات: فشح مطاعء وهوى متبع» 
وإعجاب المرء بنفسه. . . . . إلخ)”'"' . 


وحن شدادين أوس َيِه أن رسول الله 
ككْدُ قال : «الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد 
الموت» والعاجز من أَنْبع نفسه هواها وتمنى 
على اللّه الأماني»”" . 


وقال الماوردي: الهوى عن الخير صادء 
وللعقل مضاد» ينتج من من الأخلاق قبائحهاء 
ويُظهر من الأفعال فضائحهاء ويجعل ستر 
المروءة مهقوكاء. ومدخل الشر مشبلوكاً. 


وقال عبد اللّه بن عباس قت : الهوى إله 
يعبد من دون الله" ثم تلا قوله تعالى: 
)١(‏ حديث : «ثلاث مهلكات وثلاث منجيات . . .» 
أخرجه البزار (كشف الأستار 09/١‏ - 50 - ط 
الرسالة)؛ وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد /١(‏ 
١‏ - ط القدسى) وعزاه إلى البزار والطبرانى فى 
الأرسطء وقالة فيه زافقة بن أبى الرقاد وزياد 
النميري وكلاهما مختلف في الاحتجاج به. 
(؟) حديث: «الكيّس من دان نفسه. ..». 
أخرجه أحمد (5/ ١114‏ - ط المينية) والحاكم في 
المستدرك /١(‏ لاه - ط دائرة المعارف) وذكر الذهبي 
في تلخيص المستدرك أن في إسناده راويًا واهيًا . 
(*) أدب الدنيا والدين صر بل اق از كتين 


1 1 ا ا ل ل ل ا لل ل الى لل ا ل لمانا 


أفَءَيتَ من ع لهم ل" تيمك له يعبد 
صاحب الهوى إلا ما تهواه نفسه» أ أطاعه 
وبنى عليه دينه» ولا يسمع حجة ولا يبصر 
ين" 


وروي عن النبي كَلةِ أنه قال: «طاعة الشهوة 
داءء» وعصيانها ا 5 


وقال علي بن أبي طالب تلك : أخاف 
عليكم اثنتين: اتباع الهوى» وطول الأمل» 


فإن ل اب الهوى يصد عن الحق» وطول الأمل 
ينسي الآخر 0ك 


وقال الشاطبي: المقصد الشرعي من وضع 
الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه» حتى 
يكوة عيدا ثله الشعياراء كما هفو عبدئلةه 
اضطراراً. 

والدليل على ذلك أمور: 

أحدها: النص الصريح الدال على أن العباد 


, 17 صورة الجائية/‎ )١( 

(') بريقة محمودية؟/ الا . 

(*) ح-حديث : «طاعة الشهوة داء. . .»6 
ذكره أبو الحسن الماوردي في أدب الدنيا والدين 
(ص"” - ط دار ابن كثير) بقوله: وروي عن 
النبي كَلِلوْ. . . الحديث » ولم نقف عليه في الكتب 
الى بين أيدينا: 

9 آلب النتنا والفيد د و و 


ا 


#عفقفوعء عومفعروء ع ععوووفبيع وم عورلرع ع ووملوموعويوروفمءي و تعفعءيمم ولع علبر رو وبو وه 


خلقوا للعبادة لله والدخول تحت أمره ونهيه». 
كقوله تعالى : لإوَمَا حَلَقَتُ لْلْنّ والونس إِلَا ليعبدون 
6 مآ ربد متهم ين رذق ومَآ ربد آن يُطمُون 7" . 

والثاني : ما دل على ذم مخالفة هذا القصد: 
من النهي أولا عن مخالفة أمر اللّهء وذم من 
أعرض عن الله وإيعادهم بالعذاب العاجل من 
العقوبات الخاصة بكل صنف من أصناف 
المخالفاتء والعذاب الآجل في الدار 
الآخرة» وأصل ذلك اتباع الهوى والانقياد إلى 
طاعة الأغراض العاجلة والشهوات الزائلة . 

الثالث: ماعلم بالتجارب والعادات من أن 
المصالح الدينية والدنيوية لا تحصل مع 
الاسترسال في اتباع الهوى والمشي مع 
الأغراض» لما يلزم في ذلك من التهارج 
والتقاتل والهلاك الذي هو مضاد لتلك 
المصالح» وهذا معروف عند العباد بالتجارب 
والعادات المستمرة» ولذلك اتفقوا على ذم من 
اتبع شهواته» وسار حيث سارت به» فإذا تقرر 
هذاء اتبنى عليه قواعذ: 


منها أن كل عمل كان المتبع فيه الهوى 
بإطلاق من غير التفات إلى الأمر أو النهي 
أوالتخيير فهو باطل بإطلاق . 


. سورة الذاريات/ "هلاه‎ )١( 


ل لل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل ل لل لل ل لل ل لل ل ل ل ل ا ا ا ا ل نا 


وكل فعل كان المتبع فيه بإطلاق الأمر 
والنهي أو التخيير فهو صحيح وحق» لأنه قد 
أتى به من طريقه الموضوع له»ء ووافق فيه 
صاحبه قصد الشارع فكان كله صواباً وهو 
ظاهر. وأما إن امتزج فيه الأمران فكان معمولا 
بهما فالحكم للغالب والسابق”'' . 


ومنها: أن اتباع الهوى طريق إلى المذموم 
وإن جاء في ضمن المحمودء لأنه إذا تبين أنه 
مقتضاها في العمل كان مخوفً”"' . 

ومنها: أن اتباع الهوى في الأحكام الشرعية 
مظنة لأن يحتال بها على أغراضه» فتصير 
كالآلة المعدة لاقتناص أغراضه؛ كالمرائي 
يتخذ الأعمال الصالحة سلما لما في أيدي 
الناس» وبيان هذا ظاهر. 

ومن تتبع مآلات اتباع الهوى في الشرعيات 
وعد سن المقاسند ب 0 

ب- أنواع متبعي الهوى : 

4- قال عبد العزيز البخاري: إن ممن اتبع ': 
)١(‏ الموافقات للشاطبي 158/7. ١74 - ١7١‏ 

وانظر اللفسير الكبير للفخر الرازي 4/5 : 


(؟) الموافقات؟/ ١/5‏ . 
(9) الموافقات9777/7١‏ . 


0" 


0011ل لل لل ا ل ل الل لل لل ل ل لا ل ا لل لل ل كك اننا 


الهوى: من يجب إكفاره كغلاة المجسمة 
والروافض وغيرهم ويسمى الكافر المتأول» 
ومنهم من لا يجب إكفاره ويسمى الفاسق 
المتأول. 

واختلف في القسم الأول: فذهب جماعة 
من الأصوليين إلى أن شهادة من كفر في هواه 
مقبولة وكذا روايته . 

وذهب أكثرهم إلى ردها لأن الكافر ليس 
بأهل للشهادة ولا للرواية. 

واختلف في القسم الثاني أيضاً: فذهب 
القاضي أبو بكر الباقلاني ومن تابعه إلى رد 
شهادته وروايته جميعاً. 

وذهب الجمهور إلى قبول شهادة الفاسق إلا 
الخطابية فإن شهادتهم لا تقبل» لأنهم يتدينون 


بتصديق المدعي إذا حلف عندهم أنه 
ان : 


وللتفصيل في أنواع أهل الأهواء وتوبة أهل 
الأهواء وهجرهم وعقوبتهم وشهادتهم 
وروايتهم للحديث وإمامتهم في الصلاة ينظر 
مصطلح (أهل الأهواء ف؟ وما بعدها). 


)١(‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي”/ ١7.5”ه‏ ط 
دار الكتاب العربي . 


1170ل لل لل للا ل لل ا لي يل ل ل لل لي ل ا نا 


ج - أنواع القلوب من حيث تأثرها بالهوى : 
ه- قال الغزالي: القلوب في الثبات على 
الخير والشر والتردد بينهما ثلاثة : 
قلب عمر بالتقوى وزكا بالرياضة وطهر من 
خبائث الأخلاق. 
القلب الثاني: القلب المخذول المشحون 
بالهوى المدنس بالأخلاق المذمومة 
والخبائثء» المفتوح فيه أبواب الشياطين؛ 
المسدود عنه أبواب الملائكة . 
القلب الثالث: قلب تبدو فيه خواطر 
الهوى؛ فتدعوه إلى الشر فيلحقه خاطر الإيمان 
فيدعوه إلى الخير» فتنبعث النفس بشهوتها إلى 
نصرة خاطر الشر فتقوى الشهوة وتحسن التمة 
والتنعم» فينبعث العقل إلى خاطر الخير ويدفع 
في وجه الشهوة ويقبح فعلها وينسبها إلى 
الجهل ويشبهها بالبهيمة والسبع في تهجمها 
على الشر وقلة اكترائها بالعواقب» فتميل 
النفس إلى نصح العقل”" . 
د - أسباب اتباع الهوى : 


5- ذكر الماوردي أن لاتباع الهوى سببين : 


)1غ( إحياء علوم الدين"7/ 560 .”5 ط دار الفكر العربي. 


116 ب 


ل لل ل ل ل لل ل ل ل ل ل لل ل ل ل لل ل انل ل ل 000001010011111 


كوة سلطان الهوى . وحماء ا 


فأما الأول: فهو أن يقوى سلطان الهوى 
بدواعيه حتى تستولي عليه مغالبة الشهوات 
فيكل العقل عن دفعها ويضعف عن منعها مع 
وضوح قبحها في العقل المقهور بهاء وهذا 
يكون في الأحداث أكثرء وعلى الشباب أغلب 
شهواتهم وكثرة دواعي الهوى المتسلط 
عليهم» وأنهم ربما جعلوا الشباب عذراً لهم . 

وأما الوجه الثاني : فهو ان يخفي الهوى 
مكره حتى تموه أفعاله على العقل فيتصور 
القبيح حسناء والضرر نفعاء وهذا يدعو إليه 
أحد شيئين : 

إما أن يكون للنفس ميل إلى ذلك الشي,م» 
فيخفى عليها القبيح بحسن ظنها وتتصوره 
حسناً لشدة ميلها إليهء ولذلك قال النبى ككلق: 
#حبك الشيء يُعمي ويُصم"”" أي يُعمي عن 
الرشد» ويُصم عن الموعظة:؛ وقال علي 
كيه : «الهوى عمى». 


من 5 


. أدب الدنيا والدين ص5"‎ )١( 

)٠(‏ حديث: «حبك الشيء يعمي ويصم؟. 
أخرجه أبو داود (7541//5 - ط حمص) وقال 
المنذري في مختصر السئن ”١/8(‏ - ط دار 
المعرفة): في إسناده بقية بن الوليد» وأبو بكر 
بكير بن عبد اللّهء وفي كل واحد منهما مقال. 


اا ا 1 


وأما السبب الثائى: فهو استثقال الفكر فى 
تهييد ما اشتبهة وطلب الراسةا فى الباع عايسهل ' 
حتى يظن أن ذلك أوفق أمريه وأحمد حاليه» 
اغتراراً بأن الأسهل محمود والأعسر مذموم: 
فلن يعدم أن يتورط بخدّع الهوى وزينة 
المكرء في كل مخوف حذرء ومكروه 
يل ش 

ه - نهي النفس عن الهوى : 

/ا- سبق بيان أن الشرع قد نهى عن اتباع 
الهوىء وقد اتفق العلماء والحكماء على أن لا 
طريق إلى سعادة الآخرة إلا بنهي النفس عن - 
الهوى ومخالفة الشهوات”؟ ْ 

فقد جعل الله سبحانه وتعالى مخالفة النفس 
بترك هواها علة عادية وسبباً شرعياً لقصر مقامه 
على العية» .ولهذا كانتت مكالتة النفس راس 
العبادة”” قال اللّه تعالى: «وآماً من حَافَ مَقَام 
د وتو اتنس عن 1 جم و3 ليه ع 
لمأو 6”*؟ فدفاع الهوى أعظم ياد" يهني 
)١(‏ أدب الدنيا والدين ص”” ط دار ابن كثير. 


(؟) إحياء علوم الدين؟/ 56 . 

(؟) بريقة محمودية فى شرح طريقة محمدية؟/ 1/ا . 

() سورة التازعات/ 5١١5٠‏ . 

(0) الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني 
ا 


ان 


ومعوعوورعموفوويءوووفووو مور ووو مدعو مومعو ممع ممم ع ور عدم وود عع وو وءعءيءويوءه 


قال النبى يَكِةِ وقد سئل: أي الجهاد أفضل؟ 
فقال: «جهادك هواك”'؟: وقال: «المجاهد 
زفق 


من جاهد هواه» 


)١(‏ حديث: «جهادك هواك». 
لم نقف عليه بهذا اللفظ إلا في الذريعة إلى مكارم 
الشريعة للأصفهاني (ص”١٠‏ - ط دار الصحوة - 
القاهرة) وذكره الغزالي بمعناه: «كف أذاك عن 
نفسك ولا تتابع هواها في معصيته» (إحياء علوم 
الدين ”577/7 - ط التجارية الكبرى) وقال 
العراقي: لم أجده بهذا السياق. 

(؟) حديث : «المجاهد من جاهد هواه». 
ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين (؟/ 765٠‏ - ط 
دار الهادي -:ييروت) وقال العراتي. في المنتي: 
أخرجه الحاكم والترمذي في السئن بذكر ذكر 
(هواه؟ . 


١‏ - الهوام لغة جمع هامة؛ مثل دابة 
ودواب» وهي تطلق على كل حيوان له سم 
يقتل كالحية» قاله الأزهري. وفى الحديث: 
«اجتنبوا هَوْم الأرض فإنها مأوى الهوام»”''. 
ولد وطاق على داك يدل كاسشرايت. وفي 
الأثر النبوي: «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُ رَأْسِكَ؟7) يعني 
القمل . والمراد هنا ما يشمل المؤذي وغيره 
5نئ 
اللغرع. 

ا لي ا ٠‏ ط 

مركز البحث العلمي بمكة) من حديث أبي هريرة 

بلفظ: «إذا عَرَسْثُم فاجتنبوا هَوْم الأرض» فإنها 
مأو الهوام؛ ؟- عو عدوي 
غإنها مأر الهرام بالليل» . 
(0') حديث: ا هوام رأسك؟؟ أخرجه البخاري 
(فتح الباري 401//7 ط السلفية) ومسلم (؟/ 
ط الحلبي). 

(') لسان العرب والمصباح المنير مادة (همم) 

(4) حاشية ابن عابدين ١١١/4‏ وقواعد الفقه للبركتي. 


ا 


الألفاظ ذات الصلة : 

الحشرات : 

؟- الحشرات في اللغة جمع حشرة» مثل 
قصبة وقصبات. والحشرات: دواب الأرض 
الصغار» وقيل : الحشرة : الفأرة» والضب» 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي”) 

والعلاقة بين الحشرة والهامة: العموم 
والخصوص . 

الأحكام المتعلقة بالهوام : 

تتعلق بالهوام أحكام منها 

أ - بيع الهوام : 

'- لا خلاف بين الفقهاء في الجملة في أنه 
لا ينعقد بيع هوام الأرض التي لا منفعة فيها 
أهيلة:. 

واختلفوا في بعض التفاصيل : 

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
لا ينعقد بيع الهوام شرعاء كالوزغة والسلحفاة 


)1( المصباح المئير» والمغرب» ومغني المحتاج 7/ ١7‏ 5 
زفق ابن عابدين ؟/5 وقواعد الفقه للبركتى . 


66 6ع ملاعلل ا دوو ءدءعيعوءوه 


والقنفذ وغير ذلك من سائر هوام الأرض التي 
لا منفعة فيها''' لأنها محرمة الانتفاع بها 
شرعاًء لكونها من الخبائث فلم تكن مالا فلم 
يجز بيعهاء لأن بيعها يكون من جملة أكل 
أموال الناس بالباطل» والله جل شأنه يقول: 
«لا تَأكًا ولك سحا كطل4 20 
وفيه إضاعةً للمال فلم يجزهء ولأنه لا منفعة , 
فيها أصلا فلم ينعقد» ولا عبرة بما يذكر من 
منافعها في الخواص”" . 

وأما المالكية فالهوام عندهم طاهرة» ويجوز 
عندهم بيع الطاهر إذا كان منتفعاً به”*. 


4- واختلف الفقهاء في بيع النحل» فذهب 
الشافعية والحنابلة إلى أنه يجوز بيعه منفرداً عن 
كُوارته» لأنه حيوان طاهر يخرج من بطونه 
شراب فيه منافع للناس فهو كبهيمة الأنعام» 
ويصح بيعه خارجاً عن كوارته ومعهاء بشرط 
كونه مقدور التسليم» فإن لم يكن مقدور 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 10 و بدائع الصنائع 
ه/ ١‏ والحاوي الكبير 5 ». ومغني 
المحتاج 2 وكشاف القناع اها . 

(0 صورة النساء/ 7564 . 

ع ومغني المحتاج 7/١‏ وكشاف القناع 
., 

6 الشرح العقين ١/ة:.‏ 5/ه. والحطاب 

1 :/مد”, اكت والزرقاني‎ 4*١ 


0 


ااا اا ل ا الل ل لل ل لل للا ل ل ل لي ل 1ل نل ف فا نا فى فى فلننا 


التسليم لم يصح بيعه للغرر. 

وفارق سائر الطيور التي لاا يجوز بيعها وهي 
خارج قفصهاء لأن النحل لا يأكل عادة إلا بما 
يرعاه» فلو توقف صحة بيعه على حيسه لربمًا 


يعسوبه - وهو أميره - في الكوارة» وأن 
يشاهد حسيعه» وإلا قيمع بيع الغاضب: 


وقال الإمام النووي: إن باعه وهو طائر في 
الهواء فوجهان عند الشافعية» والأصح 
| نيف" 


وقال الحنفية: لا يصح بيع النحل إلا إذا 
كان في كُوارته عسل» فباع الكوارة بما فيها من 
العسل والنحل» فيصح بيعه تبعا للعسل» لأنه 
ليس يعتتفع به فلم يكن مالا بتفس هوبل بها 
النحل وحده» حتى إنه لو باع النحل مع 
الكوارة وفيها عسل يجوز بيعه تبعاً للعسل . 
ويجوز أن لا يكون الشيء محلا للبيع بنفسه 
)020 مغني المحتاج زفكرن 3 ادوم وحاشية 
القليوبي 4/1 وكشاف القناع غ/6١-‏ 
187 
() روضة الطالبين / "6٠١‏ والمراجع السابقة . 


ا ا ا 1111100 لا لك ل لك لل لل سنا 


منفرداً ويكون محلا للبيع مع غيره: كبيع 
الشرب مع الأرض . وروى عن محمد بن 
الحسن أنه يجوز منفرداًء لأنه حيوان منتفع به . 
بو نيع" 

وأجاز المالكية بيع النحل» فقد جاء في 
حاشية الزرقانى نقلا عن الحطاب: ونحل 
الكعبيي" لة علاف في سوا بيع سواقاء < 
لمشقة عدهء وظاهره أنه يباع بدون الأجباح . 
وقال الشيخ أحمد الزرقاني: لا يباع بدونهاء 
وقال البرزلي: إن اشترى الأجباح دخلت 
النحل» وكذا العكس . ولا يدخل العسل في 
الوجهين» قاله ابن رشد وعلي الأجهوري . 

ويجمع بين ما قاله الحطاب وما قاله أحمد 
الزرقاني بحمل الجواز على بيعه حالة كونه في 
الجبح» بدليل قوله: لمشقة عده» وحمل ما 
قاله أحمد الزرقاني من المنع على ما إذا كان . 
طائراً منها لعدم القدرة عليه" . 

ه- ويصح بيع ديدانٍ لصيد السمك ودود 
القزء وبزره - وهو البيض الذي يخرج منه 


)51( بدائع الصناتم ه6/ . 


20( الجبح - بتثليث الجيم وسكون الباء - هو حيث 
تعسل النحل إذا كان غير مصنوع. وقيل: هي 
موضع النحل في الجبل وفيها تعسل (لسان العرب) 

(9) حاشية الزرقاني باللشضسةض * 


د رات 


ف6ع عع للع م ع ع ع عع ابعل لاع وااو ووو ونووووهءة 


دود القز - قبل أن يدب لأنه طاهر يخرج منه 
الحرير الذئ عو أفتثر المالض. 0 

وإلى هذا ذهب صاحبا أبي حنيفة: 
أبو يوس ومحمد يع الحب 550 

ب - أكل الهوام 

1- اختلف الفقهاء في حل أكل الهوام؛ 
فذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة أكلها وذمب 
المالكية إلى حل أكل جميع أصناف الحشرات . 
فك *7) 

ج- كل الهوام 

- يجوز قتل الهوام عند الفقهاء في الجملة 
في غير الحرم ولغير المحرم. 

أما قتلها في الحرم أو في حالة الإحرام 
فللفقهاء تفصيل في جواز قتلها وفيما يجب 

والتفصيل في (حشرات ف8 وما بعدهاء 
إحرام ف69١‏ 2 حرم ف75١5.1١)‏ 

عد عاد جد 

000( روضة الطالبين 75١/7”‏ وكشاف القناع /٠"‏ 164» 


ومغني المحتاج 7/١١؛‏ وأسنى المطالب ١/١‏ . 
0( بدائع الصنائع ه65 . 


6 6ع عع ولع وميم و ووو ودونووه: 


-١‏ الهيئة في اللغة: الحالة الظاهرة التي 
يكون عليها الشيء؛ محسوسة كانت أو 
معقولة» كن في الممسوس أخر ومنه قوله 
تعالى: إن لت لحك ورك اين ينكد 
ار 

بكي عله رعوه وري عي ةا با 
إليهاء وتهيأت للشي 
وتفرغت له» ا ا أعددته فتهيأء 
وتهايأ القوم تهايؤا من الهيئة: جعلوا لكل 
وأنحد فيكة معلومة والمراة النوية. 

ومنه: المهايأة وهي: ما يتهيأ القوم له 
فيتراضون عليه على وجه التخمين. قال 
تعالى: لوَمِوَْ لا مِنْ أمرِئا وَسَد4”". و قا 
تبي لكر يذ أت 43 7. 


: أشدت له أهبته 


. سورة آل عمران/59‎ )١( 
5 ١٠١ [ة6) سورة الكهف/‎ 
. ١١ سورة الكهف/‎ )*( 


2 0 0 


1110ل لل ل ل الل لل ل لل لل لل كن ل نل نل يننا 


ولا يخرج المعنى اللاصطلاحي عن المعنى 
العو 

الألفاظ ذات الصلة : 

الكيفية : 

”- الكيفية لغة: مصدر صناعي من لفظ : 
ةن فزيد عليهاياء النسب وتاء للنقل من 
الاسمية إلى المصدرية» و»كيف» كلمة يستفهم 
بها عن حال الشيء وصفته يقال: كيف زيد؟ 
وبرلا الال عن سمنعته وسقامه بوعسره:ويسرة 
وغير ذلك » وكيفية الشي: حاله وصفته. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغري ". 

والغلاقة بين الهيئة والكيفية أن كلا منهما 
يتعلق بحالة الشيء وصفته . 

الأحكام المتعلقة بالهيئة : 

تتعلق بالهيئة أحكام منها 

أ- الهيئة في الصلاة: 

-٠‏ الهيئة - باعتبارها من أفعال وأقوال 


)١(‏ المصباح المنيرء والمفردات في غريب القرآن» 


والمعجم الوسيط . 
(؟) المصباح المنيرء والمفردات في غريب القرآن» 
والمعجم الوسيط . 


عه 


م ع م م ا ا ا ا ا ا اا ا ا ال ل ال اال ال لل ل الى لزنا 


الصلاة - نص الشافعية والحنابلة على أن 
أعمال الصلاة سواء كانت أفعالا أو أقوالا 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: الفروضء وتسمى الأركان» 
تشبيهاً لها بركن البيت الذي لا يقوم البيت إلا 
به» لأن الصلاة لا تتم إلا به» فلا يسقط الركن 
لا عمدا ولا سهواولا جهلاء ولاينوب عنه 
عير البو كر 

وانظر تفصيل الحكم في ذلك في مصطلح 
(صلاة ف 1١5‏ -لا, ف75١1»‏ سجود السهو 
قله 1+ انسيان ف .١5‏ 


القسم الثاني : السنتن» ويسميها ابغدا 
الشافعية بالأبعاض» وهي عندهم السئن التي 
لدي , 

وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (صلاة 
ف65» سجود السهو ف”» نسيان ف ؟7١)‏ 

أما الحنابلة فيسمون هذا القسم بواجبات 
الصلاة» وهي التي تبطل الصلاة عندهم بتركها 
عمداء وتسقط بتركها سهوا أو جهلاء وتجبر 


)١(‏ مغني المحتاج ١‏ ه5٠١٠ء‏ وكفاية الأخيار 
١*؛‏ وكشاف القناع "0/١‏ وما بعدها. 

(؟) تحفة المحتاج ؟/ "ء وكفاية الأخيار ١//ا17١؛‏ 
وحاشية الباجوري على ابن القاسم ١931/١‏ . 


ااي _- 


ل لل ا ل ل ل ل لي لل ل ل لل ل لل لل ل ل ل ل ل 1171 000000000071011 


بسجود السو 


القسم الثالث: الهيئة”"': وهي الأمور التي 
لاتجبر بسجود السهوء ولا يعود إليها 
المصلي بعد تركها عمداً أو سهواًء لأنها 
ليست أصلا ولا تشيه الأصل» بشلكقف 
الأبعاض» فإنها تشبه الركن. 

وسميت السنن التي لا تجبر يسجود السهو 
هيئة»ء لأن الصلاة كما قال الشافعية: قد 
شبهت بالإنسان» فالركن كرأسه. والشرط 
كحياته» والبعض كأعضائه» والهيئة كشعره. 

ووجه أن الهيئة لا تجبر بسجود السهو: أن 
سجود السهو زيادة في الصلاة» فلا يجوز 
عمله إلا بتوقيف من الشارع» ولهذا نصوا على 
أنه إن سجد المصلي بترك الهيئة عامدا عالما 
بطلت صلاتهء وكذا لو فعله ظانا جوازه إلا 
أن يكون قريب عهد بالإسلام» أو نشأ ببادية 
بعيدة عن العلماء كما قاله الإمام البغوي من 
الشافعية في فتاويه”" . 
)١(‏ كشاف القناع “8/١‏ . 
(؟) ثحفة المععتاج ؟/ 7 وحاشية الباجوري على ابن 

القاسم ١54١ ٠/١‏ » وكشاف القناع /١‏ 
اا الل" 

() مغني المحتاج :٠١5- 1458/١‏ وحاشية 


الباجوري »١155/١‏ وكفاية الأخيار ١/94؟١1»‏ 
وتحفة المحتاج 7/7 . 


لل لل ل لل ل لل لل ل ل ا ل ا 1 


وقال الحنابلة : سميت هذه السنن هيئة لأنها 

1 1 
صمه في عير 5 

وتفصيل ذلك في مصطلح (صلاة ف 255 
فيان قه 11). 

5 - واختلف الشافعية والحنابلة في أي 
السنن يطلق عليها اسم الهيئة . 

فقال الشافعية: هيآت الصلاة تزيد على 
خمس عشرة خصلة منها: 

أ- رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام إلى حذو 
منكبيه . 


وتفصيل كيفيته في مصطلح (صلاة ف /اه 
.)51١-‏ 

ب - رفع اليدين عند الهوي للركوع . 

وانظر آراء | لفقهاء فيه وفي كيفيته في 
مصطلح (ركوع ف 7). 

ج- رفع اليدين عند الرفع من الركوع» بأن 
يكون ابتداء رفعهما مع ابتداء رفع رأسه من 
الركوع”" . 

د - رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول. 


"4 كشاف القناع‎ )١( 
ومغني‎ » ١0١/١ (؟) حاشية الباجوري على ابن القاسم‎ 
. ١١8 /١ وكفاية الأخيار‎ »١75 /١ المحتاج‎ 


ا“ 


وانظر آراء الفقهاء فى مصطلح (صلاة ف 
ووا4" 

ه - وضع بطن كف اليمين على ظهر 
اليسرى . 

وانظر آراء الفقهاء فيه وفي كيفيته مصطلح 
(صلاة ف 57 -7”» إرسال ف 5). 

وو- التوجه أو دعاء الافتتاح . 

وانظر آراء الفقهاء فيه في مصطلح (صلاة 
ف 2.560 واستفتاح ف 0 -5). 

ز - التعوذ قبل القراءة» لقوله تعالى: هذا 
َأَنَ ألْدنَ َسْتَمِدَ بِأسَّهِ عِنَ القّيِطنِ 


١ اتبيه‎ 


ولمعرفة آراء الفقهاء في حكمها وصيغتها 
ومحلها ينظر مصطلح (استعاذة ف ي اه 
*الا, صلاة ف 590). 


حَ - الجهر بالقراءة للومام والمنفرد في 


انظر آراء الفقهاء في حكمه ومحله مصطلح 
(جهر فقرات لا - 4» قراءة ف 8). 


طٌ_- الإسرار بالقراءة للومام والمنفرد 


. سورة النحل/98‎ )١( 


111لا الى بيك بي اك لي ا ل ل ل لي ل ل للا 


والمأموم في مواضع الإسرار. 

انظر آراء الفقهاء فى حكمها في مصطلح 
(إسرار ف »١١‏ قراءة ف 8). 

ي - التأمين» وهو قول المصلي سواء كان 
آمين» لحديث وائل بن حجر انيه قال: 
«سمعت النبي يَكهِ قرأ «عَيرٍ الْمتضوب عَليْهِمْ 
ولا الْصسَالِينَ4 فقال: آمين ومد بها صوته»7؟' . 

انظر آراء الفقهاء في الأحكام المتعلقة به في 
مصطلح (آمين ف »١٠5 - ٠‏ إسرار ف 7١»؛‏ 
جهرف )١9٠26٠١‏ 

ك - قراءة سورة بعد الفاتحة للإمام 
والمأموم والمنفرد. 

وللاطلاع على آراء الفقهاء في حكمها ينظر 
مصطلح (صلاة ف 2117-55 قراءة ف 20 
» صلاة التراويح ف .)١7‏ 

ل - التكبيرات عند الهوي للركوع والسجود 
وعند الرفع من السجود ومن التشهد الأول. 

انظر آراء الفقهاء في حكمها في مصطلح 
)١(‏ حديث وائل: «سمعت النبى 5ة. . .؟. 


أخرجه الترمذي (77/1 - ط الحلبي) وقال: 


ون 5 


لل ل ل ل ل ل ل لل الى ل كل ل ل الى لل ل 030000707711017 


(صلاة ف 54.» تكبير ف 5 -/7). 

م - قول المصلي: سمع الله لمن حمده 
من الركوع . 

ولمعرفة آراء الفقهاء في حكمه ينظر 
مصطلح (صلاة ف 19). 

ن - قول المصلي: ربنا لك الحمدء أو ربنا 
ولك الحمدء أو اللّهم ربنا لك الحمدء أو 
نحو ذلك مسا وروت يه الستاء سوا كان إمانا 
أو مأموماً أو منفردا. 


وللاطلاع على آراء الفقهاء في حكمه ينظر 
مصطلح (صلاة ف 19). 

س - التسبيح في الركوع» وأقل ما تحصل 
به السنة تسبيحة واحدة هي قول: سبحان ربي 
العظيم» وأدنى الكمال: سبحان ربي العظيم 
وبحمده ثلاث . 

انظر آراء الفقهاء في حكمه في مصطلح 
'(ركوع ف 94 »١١-‏ تسبيح ف .)١7‏ 

ع - التسبيح في السجود: ويحصل أصل 
السنة بقول: سبحان ربي الأعلى مرة واحدة» 
وأدنى الكمال فيه: سبحان ربي الأعلى 


7” 


وبحمذده ثلاثا . 


م قع هيع ع ع عع ع عع عع لوعو و دووءعودءدددوه 


انظر آراء الفقهاء فى حكمه في مصطلح 
(سجود ف 4غ» مصطلح ركوع ف 9 - 215 
وتسبيح ف 1ع 

ف - وضع اليدين على الفخذين في 
الجلوس للمشهد الأول والأخيرهء وكذا 
الجلوس للاستراحة . 

انظر آراء الفقهاء في ذلك في مصطلح . 
(صلاة ف 8١‏ -؟487» جلوس ف ؟7١)‏ 

ص - الافتراش في جلوس الاستراحة 
والجلوس بين السجدتين وجلوس التشهد 
الأول. 

انظر آراء الفقهاء في حكمه وهيئته في 
مصطلح (افتراش ف ؟"» صلاة ف .)8٠‏ 

ق - التورك في الجلسة الأخيرة من 
جلسات الصلاة» وهي جلوس التشهد 
الأخير. والتورك مثل الافتراش إلا أن المصلي 
يخرج يساره على هيئتها في الافتراش من جهة 
يمينه ويلصق وركه بالأرض . 

انظر تفصيل آراء الفقهاء في مصطلح (تورك 
له 2 

ر- يجافي المصلى إذا كان رجلا مرفقيه عن 
جنبيه» ويرفع بطنه عن فخذيه في الركوع 
والسجود. 


> 


111111101011 ا ال الل لل لل لل ل ل ل ينا 


انظر آراء الفقهاء في كيفيته في مصطلح 
(ركوع ف 5»؛ سجود ف ا صلاة ف )7١‏ 

ه-وأما الحنابلة فقد قسموا أقوال الصلاة 
وأفعالها إلى أركان وواجبات وسئن» ثم 
قسموا السدة إلى سدن أقواك وسدة أقعال 
وهيئات» وبعد أن ذكروا سنن الأقوال قالوا: 
وما سوى ذلك سنن أفعال وهيئات» وسميت 
هيئة لأنها صفة في غيرهاء وعدوا من الهيئات 
ما يأتي : كون الأصابع مضمومة ممدودةٌ حال 
رفع اليدين مستقبل القبلة ببطونها إلى حذو 
منكبيه عند الإحرام» وعند الركوع» وعند 
الرفع منه» وحط اليدين عقب الفراغ من 
الإحرام أو الركوع أو الرفع منه» وقبض اليمين 
على كوع الشمال» وجعلهما تحت سرته بعد 
إحرامه» والنظر إلى موضع سجوده في غير 
صلاة خوف ونحوهاء وتفريقه بين قدميه يسيرا 
في قيامه» ومراوحته بين القدمين يسيراء» 
وتكره كثرته» والجهر في محله والإخفات في 
محله. وترتيل القراءة والتخفيف فيها للإمام» 
لحديث: (إذا أم أحدكم الناس فليخفف)7"© 
والإطالة في الركعة الأولى» والتقصير في 
)١(‏ حديث: (إذا أمّ أخدكم الناس فليخفف» 

أخرجه البخاري (الفتح 1414/7 - ط السلفية) 


ومسلم ”41١/١(‏ - ط الحلبي) من حديث أبي 


هريرة ٠‏ واللقظ المسلم. 


موعمعوعوءعوومعمقفويء مو وم عومد ووو مم د مع معو عع ووو معدو 6 


الركعة الثانية فى غير صلاة خوف» وقبمض 
ركبتيه بيديه حال كون يديه مفرجتي الأصابع 
فى الركيجه ود ظليية سيكرياه وجتسا زأنية 
حياله» فلا يخفضه ولا يرفعه» ومجافاة 
عضديه عن جنبيه في ركوعه» والبداءة بوضع 
ركبتيه قبل يديه في سجودهء ورفع يديه أولا 
في القيام من سجوده» وتمكين كل جبهته» 
وكل أنفه»ء وكل بقية أعضاء السجود من 
الأرض في سجوده؛ ومجافاة عضديه عن 
جنبيه» ومجافاة بطنه عن فخذيه ومجافاة 
فخذيه عن ساقيه فى سجوده» والتفريق بين 
ركبتيه فى سجوده وإقامة قلميه» وجعل بطون 
أصابعهما على الأرض مفرقة في السجود وفي 
الجلوس بين السجدتين» أو للتشهد؛ ووضع 
وتوجيه أصابع يديه مضمومة نحو القبلة» 
وعاكر #النضاى يليه وجبهته بأن لا يكون ثم 
حائل متصل به» وعدم المباشرة بركبتيه» 
وقيامه إلى الركعة على صدور قدميه» معتمدا 
بيذيه على زكبعيه إلا أن يشق فبالارضء 
والافتراش في التشهد الأول» والتورك في 
التشهد الثاني» ووضع اليدين على الفخذين 
القبلة بين السجدتين» وكذا في التشهد الأول 


نات 


والقاش» لكع قيش مع البسيرز تعس 
ويحلق إبهامها مع الوسطى» ويشير بسبابتها 
عند ذكر الله تعالى.. وتسمى السباحةء والتفاته 
يميناً وشمالا في تسليمه وتفضيل اليمين على 
الشمال في الالتفات» ونية الخروج من الصلاة 
بالسلام والخشوع» لقوله تعالى: «اَلذِينَ هُمْ في 
صَلَاممْ حَشِمْنَ4”'': وهو معنى يقوم بالنفس 
يظهر منه سكون الأطراف”"' لقوله يَةِ في 
العابث بلحيته: الو خشع قلب هذا لخشعت 


وس 


5- ولم يستعمل الحنفية والمالكية لفظ 
الهيئة في تقسيمات أقوال الصلاة وأفعالهاء إلا 
أن الحنفية استعملوا لفظ الكيفية» والمالكية 
استعملوا لفظ الفضيلة» فذكروا تحت هذين 
العنوانين نفس المسائل أو ما يشبهها من السئن 
التي سماها الشافعية والحنابلة بالهيئات”؟ . 


. سورة المؤمنون/"‎ )١( 

(0) كشاف القناع "1/١‏ وم 

(5) حديث: «لو خشع قلب هذا...» 
عزاه السيوطي في الجامع الصغير -7١9/6(‏ 
بشرحه فيض القدير) إلى الحكيم الترمذي. ورمز له 
بالضعف» ونقل المناوي عن العراقي أن في إسناده 
راويا متفقا على ضعفه. 

(5) الفتاوى الهندية /١‏ ا - /الاء والقوانين الفقهية 

ص 5ه حلاه , 


وعفق عق عع ع ع لع عع ع ع عع عع عع ع عع عم ووو ووه ونووو: 


ب- تخفيف التعزير عن أصحاب الهيئات : 

يتعلق بتخفيف التعزير عن أصحاب الهيئات ' 
مسألتان: 

المسألة الأولى : المقصود بذوي الهيئات: 

/ا- اختلفت عبارات الفقهاء في تحديد 
المقصود بذوي الهيئات : ٠‏ 

فعبر الحنفية عن ذوي الهيئات بأصحاب 
المروءة وهم الْليِن يتوافر فيهم الدين 
والصلاح» قال محمد بن الحسن : المروءة 
عندي في الدين والصلاح”"' . ظ 

وعبر المالكية عن ذوي الهيئات برفيعي 
القدر» والمراد برفيع القدر: من كان من 
أهل القرآن والعلم والآداب الإسلامية لا 


556 
والمعتبر في الدنيىء : الجهل والجفاء 
والحماقة”" . 


وقال الإمام الشافعي: المراد بذوي الهيئات 
الذين لا يُعرفون بالشرء فيزل أحدهم الزلة ولو ' 
كبيرة» لأنها من مطيع . 

وقيل : المراد بذوي الهيئات هم أصحاب 


. ١١ 21١7/8 فتح القدير‎ )١( 
. 7١8/7 (؟) تبصرة الحكام‎ 
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#لومولعفو عور و ولع وعم م م لعلو ع ووه موب وبوبع عوبر برنومءعويءبءويوموععءع يديه 


الصغائر من الذنوب التي لا حدّ فيها دون 
الكبائر وقيل: من يندمون على فعل الذنوب 
ويتوبون منها”"' . 

المسألة الثانية: نوعية العقاب الموقع على 
ذى الهيئة : 


8- اختلف الفقهاء في تعزير ذوي الهيئات 
على ما صدر منهم من صغائر فإن كأن ذلك 
لأول مرة فيرى المالكية والحنابلة وبعض 
الحنفية وبعض الشافعية أنه إذا صدر من ذي 
الهيئة صغيرة لأول مرة فإنه يعزر تعزيراً خفيفاً. 

وقد استدلوا بما روي عن عمر كك أنه عزر 
ا من مشاهير الصحابة #6 » وهم رءوس 
الأولياء وسادة الأمة» ولم ينكر عليه أحد. 

ويرى بعض الحنفية وبعض الشافعية أنه إذا 
صدر من ذوي الهيئات صغائر لأول مرة فإنهم 
لا يعزرون» وقد استدلوا بما روي عن النبي 
ككل أنه قال: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهمء 
إلا الحدودة”” . 


2224 تحفة المحتاج 177/9 ونهاية المحتاج‎ )١( 
وكشف الخفاء ومزيل‎ »19١/5 ومغني المحتاج‎ 
185ء ورد المحتار على الدر‎ - 148/1١ الإلباس‎ 
المختار //1437ء 141ء والأحكام السلطانية‎ 
. 775 للماوردي ص‎ 

(؟) حديث: «أقيلوا ذوي الهيئات. . .» 


111111111100000 ل ل ل ل ل الل لل ل لل لل با 


استحساناء حتى لا يعودء ولا يعزر. 


أما إذا تكرر من ذوي الهيئات فعل الصغائر 
فإنهم يعزرون بالاتفاق» ويضرب ذو الهيئة بما ' 
يناسب جرمهء وذلك لأنه إذا فعل ذلك مرة 
أخرى علم أنه لم يكن ذا مروءة» وللفقهاء 
تفصيلات في ذلك نوردها فيما يلي : 


9- نص المالكية على أن التعزير يكون 
بحسب الجاني» والمجني عليه والجناية. 

فإن كان القول عظيماً من دني القدر مخاطِبا 
به لرفيع القدر بولغ في الأدب» وإن كان على 
العكس فالعكسء لقوله يَكل: #أقيلوا ذوي 
الهيئات عثراتهم إلا السنودةا"؟: فإذا قير أله - 
فاعل ذلك يؤدبء فإن كان رفيع القدرء فإنه 
يخفف أدبه ويتجافى عنه» وكذلك من صدر 
منه ذلك على وجه الفلتة» لأن القصد بالتعزير 
الزجر عن العودة» ومن صدر ذلك منه فلتة 
يظن به أن لا يعود إلى مثلهاء وكذلك الرفيع . 

وإذا سب إنسان غيره فقد نص المالكية على 
أنه يفترق فيه ذو الهيئة من غيره» فإن كان 

- أخرجه أحمد (57/ 181 - ط الميمنية) من حديث 

عائشة . 


». . حديث: «أقيلوا ذوي الهيئات.‎ )١( 


ااا 


لاا ا ا ا ا ا 0000000000 


القائل والمقول له من أهل الهيئة كل منهما 
يبلغ به السجن . 

وإن كانا جميعاً من غير ذوي الهيئة عوقب 
القائل أشد من عقوبة القائل الأول المتقدم 
ذكره يبلغ فيها السجن . 

وإن كان القائل من ذوي الهيئة والمقول له 
من غير ذوي الهيئة عوقب بالتوبيخ» ولا يبلغ 
به الإهانة ولا السجن . 

وإن كان القائل من غير ذوي الهيئة والمقول 
له من ذوي الهيئة عوقب بالضرب”"' . 

- وقال الحنابلة: إن تأديب ذي الهيئة 
من أهل الصيانة أخف من تأديب أهل البذاءة 
والسفاهة». لقول النبي كَل : «أقيلوا ذوي 
الهيئات عثراتهم إلا الحدود»”"' . 

-١‏ وقال ابن عابدين نقلا عن بعض فقهاء 
الحنفية : إذا كان المدعى عليه رجلا له مروءة 
وخطر استحسنتٌ أن لا أحبسه ولا أعزره إذا 
كان ذلك أول ما فعل» لما ذكر عن الحسن 


. 3١١-5١8 /'” تبصرة الحكام‎ )١( 
. 714 (؟) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص‎ 
/8 والحديث سبق تخريجه ف‎ 


عقوية ذي المروءة إلا في الحدود»”''. 

وفي نوادر ابن رستم عن محمد: وعظ 
حتى لا يعود إليه» فإن عاد وتكرر منه ضرب 
التوون . 

وفي التمرتاشي إن كان له خطر ومروءة 
فالقياس أن يعزرء وفى الاستحسان لاء إن ' 
كان أول ما فعل» فإن فعل مرة أخرى علم أنه 
لم يكن ذا مروءة» والمروءة مروءة شرعية 
وا 

ونقل الحنفية أصل المسألة عن الشافعية» 
فقالوا بعد ما ذكروا: إن التعزير لايسقط بالتوبة 
كالحد: واستثنى الشافعي ذوي الهيئات ثم 
ذكروا حكم المسألة عندهم . 

واختلفت أقوال علماء الحنفية بعد هذا فى . 
المسألة فقالوا: وما فى القنية وغيرها: لو كان 
المدعى عليه ذا مروءة وكان أول ما فعل يوعظ 
استحسانا ولا يعزر» فإن عاد وتكرر منه روي 
عن أبئ حنتيقة أنه يضرب» وهذا يجب أن 
)0 حديث : «تجافوا عن عقوبة ذي المروءة. ..» 

أخرجه محمد بن خلف المرزبان في كتاب المروءة 

(ص ”7 - ط دار ابن حزم) من حديث الحسن وهو 

البصري مرسلا بلفظ «تجافوا عن عقوبة ذي 

المروءات ما لم يقع حد؟. 


(0) رد المحتار على الدر المختار 181//7. »1١841١‏ 
وفتح القدير ١١5 - ١١/8‏ . 


> 


يكون في حقوق اللّهء فإن حقوق العباد لا 
يتمكن القاضي فيها من إسقاط التعزير» قال 
في الفتح: محل ذلك يمكن أن يكون ما قلت 
من حقوق الله تعالى» ولا مناقضة., لأنه إذا 
كان ذا مروءة فقد حصل تعزيره بالجر إلى باب 
القاضي والدعوىء» فلا يكون مسقطا لح الله 
تعالى في التعزير» وقوله: ولا يعزر يعني 
بالغمرب في أول مرة» فإن عاد عزره حينئذ 
بالضرب» ويمكن كون محمله حق آدمي من 
الشتم وهو ممن يكون تعزيره بما ذكرناء وقد 
روي عن محمد في الرجل يشتم الناس إذا كان 
له مروءة وعظء وإن كان دون ذلك خبس» 
وإن كان سَبَّاباً ضرب وحبس يعني الذي دون 
اك" ٠‏ 


وقال ابن عابدين في جمع ما يظهر من 
أقوال الحنفية من التناقض : ويظهر لي دفع 
المناقضة من وجه آخر وهو أن ما وجب حقا 
لله تعالى لا يجوز للإمام تركه إلا إذا علم 
الوجار الشاعل قما يب" ولا يففى أن 


)00( فتح القدير 6 - 5١١ء‏ ورد المحتار على 
الدر المختار ١91١ :١61//*‏ . 

)١(‏ أشار إلى قوله في المسألة نفسها: إذا كان المدعى 
عليه ذا مروءة فقد حصل تعزيره بالجر إلى باب 
القاضي والدعوى (حاشية ايبن عابدين لاما 
وفتح القدير 8/ .)١١4‏ 


1111ل لل ل لل لل لك ل ل ين ل لني ل ع ني لد ع ا ا لا فنا 


الفاعل إذا كان ذا مروءة في الدين والصلاح 
يعلم من حاله الانزجار من أول الأمرء لأن ما 
وقع منه لا يكون عادة إلا عن سهو وغفلة؛ 
ولذا لم يعزر في أول مرة ما لم يعدء بل يوعظ 
ليتذكر إن كان ساهياًء وليتعلم إن كان جاهلا 
بدون جر إلى باب القاضي”"' . 

وقال بعض الحنفية: رجل يصلي ويضرب 
الناس بيده ولسانه فلا بأس بإعلام السلطان به 
لينزجرء ولا إثم على المخبر في ذلك وهذا 
من باب الإخبارء وإعلام القاضي بذلك يكفي 
لتعزيره. وظاهر هذا الكلام كما قال ابن 
عابدين: أنه لا فرق بين كون هذا السلطان 
عادلاء أو جائرا يخشى منه قتله» لما عُلم أنه 
يباح قتل كل مؤذ إذا لم ينزجرء ولا يخفى أنه 
ليس في هذا تعرّض لثبوت تعزيره بمجرد 
الإخبار عند السلطان» فضلا عن ثبوته عند , 
الا 

وجاء فى الكفاية: تعزير الأشراف كالدّهاقنة 
والمُوّاد 555 الإعلأم والجرٌ إلى باب 
القاضي» وتعزير أشرف الأشراف كالفقهاء 
والعلوية الإعلام فقطء بأن يقول: بلغني أنك 
)١(‏ حاشية ابن عابدين *//2141 141 . 


69 رد المحتار على الدر المختار 7/ »١41/‏ ١غ‏ 
وانظر فتح القدير ه/ 1 وما بعدها. 
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"٠ ١ واجب‎ 2١7 هيئة‎ 


فعلت كذا فلا تفعل 7 . 


- وذهب الشافعية إلى أن ذي الهيئة لا 
يوقع عليه عقوبة أصلاء قال ابن عبدالسلام: 
إذا صدر من ولي لله تعالى صغيرة فإنه لا 
يعزر» وقد جهل أكثر الناس» فزعموا أن 
الولاية تسقط بالصغيرة» ويشهد بذلك حديث 
«أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود)”") 
فلا يجوز تعزيرهم. 

ونازعه فى ذلك الأذرعى من الشافعية 
وقال: بأن ظاهر كلام الشافعي رحمه اللّهِ ندب 
العفو عنهم» وبأن عمر ليه عزر جمعاً من 
مشاهير الصحابة 46 وهم رءوس الأولياء 
وسادة الأمة» ولم ينكر عليه أحد. قال فقهاء 
الشافعية جمعا للقولين : بأن سيدنا عمر كلك 
عزر من ذكرء لأن ذلك تكرر منهم. والكلام 
هنا في عدم تعزير ذي الهيئة في أول زَلَةٍ لها 
مطيع؛ وقالوا: إن قول الإمام الشافعي: لم 
يُعزّْر ظاهر في الحرمة» وفعل عمر كله 
اجتهاد منه. والمجتهد لا ينكر عليه في 
المسائل المخلافية”” . 


. ١١4 - ١١/8 الكفاية بهامش فتح القدير‎ )١( 
». . (؟) حديث: «أقيلوا ذوي الهيئات.‎ 
. 83 سبق تخريجه ف‎ 
نهاية المحتاج 11/4» وتحفة المحتاج 1797/9؛‎ )( 
. ١9١/54 ومغني المحتاج‎ 
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